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.إھـداء

الكریمین اللذین سھرا ھذا البحث إلى والديأھدي 
في سبیل بالغالي والنفیس على تربیتي وتعلیمي وضحیا 

.الغالیةيأموسعادتي، وخاصة نجاحي

من معلمین حرفا علمني أھدیھ إلى كل منكما 
بعید في من من قریب أو ساھم إلى كل من و،، وأساتذة

.إنجاز ھذا البحث

أن أھدیھ إلى روح الأخ العزیز وأخیرا لا یفوتني 
تغمده االله برحمتھ الواسعة بلمدني أحمدوالفقید الغالي 

.وأسكنھ فسیح جنانھ



شكر وعرفان

ص ش كري، وعظ یم امتن اني، لمش رفي الأس تاذ      لأعبر عن خ ا 
لتش جیعھ، ومس اعدتھ وتوجیھ ھ ودعم ھ ل ي      لشھب أبو بك ر الدكتور 

ال  ذي س  ار داودي عب  د الق  ادرخ  لال تنفی  ذ ھ  ذه الرس  الة، وال  دكتور 
معي في ھذا البحث خطوة خطوة، ولم یتوان لحظة واحدة في تق دیم  

.المعنویة وغیرھاید المساعدة العلمیة و

عضوي لجنة المناقشة ك ل  لكما أتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان
:من

.المدھون محمد.د.أ.1
.مروان محمد.د.أ.2

وھران بصفة عامة، وعلى كلی ة  القائمین على جامعة كل وأشكر 
العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة بصفة خاصة؛ لاھتم امھم بم ا   

.وتبني ودعم المھتمین بھیثري ھذا الفن 
كم  ا أش  كر ك  ل م  ن س  اھم ف  ي إنج  اح ھ  ذا العم  ل، وأس  أل االله أن    

.صا لوجھھ الكریملیكون خا

:الطالب
.حباس عبد القادر



.قبــــــــــــــس

بسم االله الرحمن الرحیم
.﴾إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ﴿

.106:سورة النحل، الآیة

:صلى االله علیھ وسلمقال  رسول االله 

»سْیَانَ وَمَا اسْتُكْرِھُوا عَلَیْھِإِنَّ اللَّھَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّ«
.رواه ابن ماجھ
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أ

:ةــــــــمقدم
صلى االله -اهللالحمد الله والصلاة والسلام على رسول.بسم االله الرحمن الرحیم

.-علیھ وسلم
إن القص  د الجن  ائي لفع  ل ش  يء مح  رم یتجل  ى ف  ي ك  ون المج  رم ل  ھ مطل  ق           

یعل م مس بقا أن ذل ك مج رم     أن الإرادة، والاختیار في ارتك اب جریم ة م ن الج رائم، و    
ع دیم الاختی ار فإن ھ لا    بعك س  عل ى الفع ل وتك راره،    ص ر یوم ع ذل ك  ومعاقب علیھ، 

، ولا الإص رار عل ى مواص لتھ،   ب ھ القی ام ، ولم یعقد العزم على ھذا الفعلإتیان یقصد 
إذ أنھ إذا زال عنھ السبب الذي أفقده اختیاره، ع اد إل ى الالت زام بالواجب ات وامتناع ھ      

.عن المحرمات
ائی  ة وتفس  د الاختی  ار، ك  أن یك  ون   ل  ذلك وج  دت ح  الات تمن  ع المس  ؤولیة الجن  

الج اني إلا إذا  عل ى ولا ینفذ العق اب لأن الجریمة لا تكتمل ،ھا فلا یعاقبالجاني مكرَ
كان مختارا، فالاختیار للفعل المح رم یجع ل المج رم قاص دا لفعل ھ ومس تحقا للعقوب ة،        

قب ل من كرهأمرتكب الجریمة راضیا ولا قاصدا، بل لكن إذا انعدم الاختیار ولم یكن 
الجریم ة، وھ و تح ت تھدی د     ھ ذه  من لھ قوة التنفیذ لما توعد ب ھ، فھ ل یعاق ب مرتك ب     

وم ا م دى مس ؤولیة المك رَه عل ى الج رائم الت  ي       عل ى فعل ھ؟   الإك راه أم لا؟ وھ ل ی لام    
یرتكبھا؟  

:إشكالیة البحث
إن التكلیف ھ و أس اس المس ؤولیة الجنائی ة، والإك راه یس قط ھ ذه المس ؤولیة،         

م  ن الع  وارض الت  ي تعت  ري المس  ؤولیة س  د الاختی  ار ویع  دم الرض  ا؛ لأن الإك  راه ویف
بس بب وقوع ھ تح ت    الجزائیة فتجعل الفاعل غیر مختار لفعلھ وقت ارتكاب الجریم ة 

.التھدید
وقد اختلفت نظرة الفقھ المالكي في أثر الإك راه عل ى المس ؤولیة الجنائی ة ع ن      

ث  ر الإك  راه عل  ى  أرى أن الفق  ھ الم  الكي یقس  م  الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري، فبینم  ا ن    
.الجرائم إلى ثلاثة أقسام

قسم من الأفعال یبیحھ ا الإك راه، وھ ذه الأفع ال مح دودة وق د حرم ت أص لا، كش رب          
.الخمر وأكل لحم الخنزیر وأكل المیتة

وقسم ثاني یرخص الإكراه ارتكابھا مع بقاء الفعل محرما، ورفع المس ؤولیة الجنائی ة   
.كرَه فلا یعاقب، كجریمة الزنا والسرقةعن الم

وقس  م ثال  ث لا ی  ؤثر الإك  راه علیھ  ا ولا یبیحھ  ا ولا ی  رخص بھ  ا، بحی  ث إذا ق  ام بھ  ا     
المك  رَه یس  أل جنائی  ا ویعاق  ب عل  ى فعل  ھ إذ لا عب  رة ب  الإكراه الواق  ع علی  ھ، كجریم  ة   

م الكي ف ي   الت ي اعتم د علیھ ا الفق ھ ال    والمع اییر  فما ھي الأسس .القتل وجریمة القطع
ھذا التقسیم؟ 

أما القانون الجنائي الجزائري فینظر إلى كل ھ ذه الأفع ال نظ رة واح دة، فك ل      
م  ن ك  ان مكرَھ  ا وص  ح إكراھ  ھ تنع  دم مس  ؤولیتھ الجنائی  ة ویرف  ع عن  ھ العق  اب، م  ع     

انتف اء العق اب علیھ ا، مم ا یس توجب المس ؤولیة       احتفاظ الفعل بوص ف الجریم ة رغ م    
اییر التي اعتمد علیھا المشرع الجزائري في تبنیھ لھذه النظرة؟فما ھي المع.المدنیة
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ل  ذلك ف  إن اخ  تلاف نظ  رة الفق  ھ الم  الكي ع  ن الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري ف  ي    
الأس  س الت  ي یعتم  د علیھ  ا ك  ل واح  د منھم  ا ترت  ب علی  ھ اخ  تلاف أث  ر الإك  راه عل  ى     

ح لنظریة الإكراه ف ي  فمحاولة ضبط ملام.بینھما-تحمل التبعة-المسؤولیة الجنائیة أو
الفقھ المالكي باعتباره فروعا جزائیة متناثرة في أبواب الفقھ، وإبراز موقف المش رع  

وھ  و م  ا یعرض  ھ ھ  ذا .الجزائ  ري م  ن أث  ر الإك  راه عل  ى الج  رائم ث  م المقارن  ة بینھم  ا 
.الموضوع

:أھمیة الدراسة
:تظھر أھمیة الدراسة من عدة وجوه

ھوم المسؤولیة الجنائیة ف ي ك ل م ن الفق ھ الم الكي      عرضًا لمف-ضمنًا-أنھا تقدم.1
.والقانون الجنائي الجزائري، مع التطرق إلى عوارض ھذه المسؤولیة

أنھ   ا تق   دم تعریف   ا للإك   راه ف   ي ك   ل م   ن الفق   ھ الم   الكي والق   انون الجن   ائي       .2
الجزائ  ري، ث  م تع  رض لأرك  ان وش  روط الواج  ب توفرھ  ا ف  ي الإك  راه حت  ى    

لیة الجنائی ة، ث م توض ح أن واع الإك راه م ع التط رق        یكون شرعیا نافیا للمسؤو
إلى المقارنة بین الإكراه والحالات المشابھة لھ كالضرورة والدفاع الش رعي،  
عل  ى أن ی  تم دراس  ة ك  ل ذل  ك مقارن  ة ب  ین الفق  ھ الم  الكي والق  انون الجن  ائي         

.الجزائري
الجن ائي  أنھا توضح أثر الإكراه على المسؤولیة الجنائی ة، فف ي مج ال الق انون     .3

الجزائري ینصرف الاھتمام لیس إل ى جس امة الفع ل المرتك ب كجریم ة القت ل       
مثلا، بل إلى نفسیة الفاعل ومدى تأثر إرادت ھ، فمت ى ك ان لا یس تطیع مقاوم ة      
ھذا التھدید الموجھ إلیھ فإن المسؤولیة تسقط عنھ مع بقاء الفعل مجرما، وھذا 

انون الجن  ائي الجزائ  ري م  دى قص  ور تن  اول الق   -عل  ى م  ا یب  دو–م  ا یوض  ح 
بینم ا یختل ف الأم ر    .للتعامل مع مثل ھذه الجرائم التي استفحلت ف ي المجتم ع  

إذ لا ت أثیر للإك راه عل ى ج رائم ال دم وال نفس وإن ك ان        ،بالنسبة للفقھ المالكي
.یؤثر على الجرائم الأخرى كالسرقة والزنا وغیرھا

زن  ا والس  رقة وش  رب   أنھ  ا تق  دم عرض  ا لتعری  ف بع  ض الج  رائم كالقت  ل وال     .4
الخمر، لم ا ف ي ھ ذه الج رائم م ن اعت داء عل ى الأنف س والأم وال والأع راض           

.والعقل
:أھداف الدراسة
تن   اول موض   وع الإك  راه وأث   ره عل   ى المس  ؤولیة كدراس   ة مقارن   ة   ھ  ذا وإن 

أم ا الأھ داف   .العام ة والخاص ة  أردت ب ھ تحقی ق بع ض الأھ داف     ،بالشكل المطروح
ید وجھت ي وآف اقي البعی دة م ن تن اول ھ ذا الموض وع، وق د ح ددتھا          العامة فتتعلق بتحد

:على شكل نقاط ھي على التالي
دقیق ة  إعط اء حل ول   من خلالالفقھ المالكي ونجاعة أرائھ غزارةبیان

.لمسائل في غایة الخطورة تھم الفرد والمجتمع والإنسانیة جمعاء
مس   اھمة ف   ي الجزائ   ري والالجن   ائيمحاول   ة التع   رف عل   ى الق   انون

اشاس  عاتل  ك التص  ورات الت  ي ت  رى أن ھن  اك بون  تص  حیح تط  ویره، و
.؛ بإبراز التقارب المشترك بینھمابینھ وبین الشریعة الإسلامیة
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الت ي یمك ن أن   تعلق بالحلول الجزائیةتأما بالنسبة للأھداف الخاصة للبحث، فإنھا 
وق  د ح  ددتھا عل  ى ش  كل نق  اط یثیرھ  ا الإك  راه كم  انع م  ن موان  ع المس  ؤولیة الجنائی  ة،  

:كالتالي
 ئی ة متن اثرة   الفقھ المالكي باعتباره فروعا جزضبط ملامح لنظریة الإكراه في

.في أبواب الفقھ
 إب  راز موق  ف المش  رع الجزائ  ري م  ن أث  ر الإك  راه عل  ى الج  رائم، والمع  اییر

.المعتمدة في ذلك
َلكش ف ع ن الحل ول    ، واه ع ن الج رائم الت ي یرتكبھ ا    بیان مدى مسؤولیة المكر

.التي قدمھا الفقھ المالكي ولاسیما في الجرائم الخطیرة
:الدراسةإشكالیات

:تھدف الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات كالآتي

رض الش ارع  ھو السبب الذي من أجلھ یفما و،المسؤولیة الجنائیةماذا نقصد ب-
؟ وم ا ھ ي الأس س المعتم دة ف ي ذل ك؟ وم ن        ریم ة العقوبة على من یرتكب الج

لق ي المساءلة الجنائی ة؟ وھ ل ك ل آدم ي یص لح ب أن یلت زم بت       حملیكون أھلا لت
العقوبة، وبأن یتحمل المسؤولیة الجنائیة؟ 

وھل یعاقب الجاني في كل الحالات بغض النظر عن ظروف ھ وع ن ملابس ات    -
ص ور  ما ھي و،ھي عوارض المسؤولیة الجنائیة التي تؤثر فیھاماالجریمة؟ 

تلك العوارض؟

م  ا المقص  ود ب  الإكراه، وم  ا ھ   ي الش  روط الت  ي إذا تحقق  ت اعتب  ر الإك   راه         -
؟حكم كل نوعما و،أنواعھما ھي وشرعیا، نافیا للإرادة والاختیار، 

قاض  ي وكی  ف یق  در ال،م  ا ھ  و الإك  راه ال  ذي ی  ؤثر عل  ى المس  ؤولیة الجنائی  ة   -
تقدیرا سلیما م دى ت أثیر الإك راه عل ى إرادة الش خص الم دعي بت أثیر الإك راه         

على إرادتھ؟ وما المعیار الذي یعتمد علیھ في ھذا التقدیر؟

ما ھي الجرائم التي لا یؤثر علیھا الإكراه؟ -

ئھ، فھ  ل إذا أك  ره ش  خص عل  ى قت  ل ش  خص آخ  ر أو قط  ع عض  و م  ن أعض  ا   -
لمس ؤولیة الجنائی ة   ترف ع عن ھ ا  ا ق ام ب ذلك فھ ل    یجوز لھ الإقدام على ذلك؟ وإذ

وم ن  أنھ یسأل جنائیا ولا عبرة ب الإكراه الواق ع علی ھ ویعاق ب؟    ولا یعاقب، أم
أم الحام ل علی ھ أي   -المك رَه -ھو الذي یقتص من ھ أھ و المباش ر للقت ل والقط ع     

؟ -المكرِه-المتسبب

ما ھي الجرائم التي یؤثر علیھا الإكراه؟ -

لمس   ؤولیة الجنائی   ة ب   الإكراه ال   ذي یلاب   س جریمت   ي الزن   ا    م   ا م   دى ت   أثر ا -
والسرقة؟ 

إذا كانت ھناك جرائم لا یؤثر علیھا الإكراه فلا یجوز الإق دام علیھ ا، وأخ رى    -
فھ  ل یمك  ن للإك  راه أن یب  یح   .ی  ؤثر علیھ  ا الإك  راه وی  رخص للمك  رَه إتیانھ  ا    

ارتكاب بعض الجرائم؟ 

كراه على ارتكاب جریمة شرب الخمر؟ما مدى تأثر المسؤولیة الجنائیة بالإ-
:أسباب اختیار الموضوع
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الرغبة في الإجابة عن ھذه الأسئلة ھي التي دفعتن ي إل ى اختی ار ھ ذا البح ث      
ن ھن  ا س  عیت جاھ  دا  ، وم  لتقص  ي جوانب  ھ الغامض  ة، وطل  ب معرف  ة لط  ائف معانی  ھ   

اص ة ف ي   للبحث في ھذا الموضوع لاسیما أنھ ل م یف رد بالبح ث بالش كل المط روح، خ     
.مجال المقارنة بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري

فموضوع الإكراه وأثره عل ى المس ؤولیة الجنائی ة م ازال ل م ی درس كنظری ة متكامل ة         
ف ي ثنای ا   قھی ة المتن اثرة   الجوانب ف ي الفق ھ الم الكي عل ى ال رغم م ن وف رة الف روع الف        

كثی رة العن اء والمش قة، متن اثرة     ، فھ ي  كتب الق دامى الت ي تحت اج إل ى تنظ یم وتأص یل      
الموض  وعات، وغی  ر مفھرس  ة، إذ ل  یس م  ن الس  ھل عل  ى م  ن یح  ب أن یطل  ع عل  ى      

ضف إلى أمسألة معینة أن یعثر على حكمھا في الحال، بل علیھ أن یقرأ بابا وأبوابا، 
ونذلك اختلاف مناھج التألیف لدى الفقھ اء، فم ا یقدم ھ فقی ھ ی ؤخره آخ ر، وق د ی ذكر        

ما دون ذكر العلة أو الحكمة خصوصا في الكتب المختص رة والمت ون، وأغل بھم    أحكا
إذ ،والأمر ذاتھ یقال عن القانون الجن ائي الجزائ ري  .مركزة ودقیقةاتبون بعبارتیك

.م ن ق انون العقوب ات   48أنھ لم یفصل في موضوع الإكراه بل نص علیھ في الم ادة  
د أنھم یتكلمون عن ھ بص فة مختص رة وم ن     فإذ عدنا إلى شراح القانون الجزائري فنج

الجانب النظري فقط دون التطرق إلى الجان ب التطبیق ي، حی ث یج د الق ارئ ص عوبة       
وم ن ھن ا تب رز أھمی ة ص یاغة موض وع       .كبیرة في تحدید موقف المشرع الجزائ ري 

.الإكراه بأسلوب مفصل للاستفادة منھ مستقبلا

:البحثةمنھجی
مق  ارن؛ لأن طبیع  ة  تحلیل  ي م  نھج براز مع  الم ھ  ذا المض  مون   اس  تعنت عل  ى إب    لق  د 

-موض  وع الإك  راه س  یتم تن  اول مادت  ھ م  ن ناحی  ة التنظی  ر الفقھ  ي وم  ن ناحی  ة التقن  ین 
.، كما أن أسلوب تناولھ سیكون دراسة مقارنة-التشریع

المنھج المناسب لعرض محتوى ھذا البح ث ھ و الم نھج التحلیل ي     فأرى أن وعلیھ
ھمیتھ ومناسبتھ للموضوع، إذ یتیح لي ع رض الآراء المتعلق ة بك ل قض یة     المقارن لأ

ث   م تحلیلھ   ا ومناقش   تھا، ث   م إج   راء المقارن   ة ب   ین المنھج   ین لمعرف   ة أوج   ھ الاتف   اق 
غی  ر أن ھ  ذا الم  نھج عل  ى أھمیت  ھ ف  ي الدراس  ات المقارن  ة، إلا أنن  ي ل  م   .والاخ  تلاف

لاستقرائي، لأن الأحكام المتعلق ة  أقتصر علیھ وحده، فقد اعتمدت كذلك على المنھج ا
ب الإكراه كان  ت عب  ارة ع  ن ف  روع فقھی  ة متن اثرة لاس  یما ف  ي الفق  ھ الم  الكي فاس  تدعى   

الم نھج الاس تقرائي ھ و    لع ل الأمر تتبعھا قصد الكشف عن نظریة متكاملة للإك راه، ف 
.الأنسب في دراستھا

ن الجن ائي الجزائ ري،   ق انو ولقد ارتأیت أثناء العرض تق دیم الفق ھ الم الكي عل ى ال    
لأن دراس    ة الق    انونین كان    ت وجی    زة ومختص    رة، أم    ا فقھ    اء الش    ریعة ولاس    یما 
المعاصرون منھم أمثال عبد القادر عودة ومحمد أب و زھ رة، درس وا الإك راه دراس ة      
أكادیمی  ة مفص  لة، ولھ  ذا الاعتب  ار ق  دمت منھجی  ة فقھ  اء الش  ریعة ف  ي ع  رض ھ  ذا        

.مي الذي یعتبر خاصیة العلوم الحدیثةالموضوع وفق مقاییس البحث العل
وحاول  ت ق  در المس  تطاع أثن  اء ع  رض جزئی  ات الموض  وع ف  ي الفق  ھ الم  الكي          

الآراء الاس  تفادة م  ن أق  وال الفقھ  اء الق  دامى م  ن المص  ادر الأص  لیة، وت  دعیم ھ  ذه         
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بنصوص م ن الكت اب والس نة، وب بعض القواع د العام ة ف ي أص ول الاس تنباط، ح ین           
.یقتضي الأمر ذلك

أما بالنسبة إلى القانون الجنائي الجزائ ري فقم ت بتأس یس القض یة المدروس ة ف ي       
مس تعینا ف ي ذل ك بش راح الق انون      .ل علیھا بنصوص التشریعیدلالتجانبھا الفقھي، ثم 

.الجنائي الجزائري وبالرجوع كذلك إلى بعض  شراح القوانین الوضعیة الأخرى
دعي أنني قد أحرزت قصد الس بق ف ي الكتاب ة    أھمیة الموضوع، فلا أمن رغم على ال
لأت دارك جانب ا م ن الفق ھ     ولا فاختیاري ھذا لیس لأشید  بناءً ل م یك ن موج ودا،    .حولھ

كان مفقودا، فإنھ لا یكاد یخلو كتاب فقھي أو قانوني من الإشارة إلى ھذا الموض وع، 
ثن اء نق ل   وحاولت قدر المس تطاع الاس تفادة م ن المص ادر المختص ة ف ي ك ل م ذھب أ        

إلا أن ھ  ذه الإش  ارات كان  ت مختص  رة ف  ي المص  نفات    الآراء وعزوھ  ا لأص  حابھا، 
، ف ي موض وع الإك راه   الفقھیة القدیمة، وخاصة في الفقھ المالكي، إذ لم یتوسع فقھاؤه 

وكمثال على ذل ك كت اب   -باب الإكراه-ابخلاف الفقھاء الحنفیة الذین خصصوا لھ باب
.لصنائع على ترتیب الشرائع لعلاء الدین الكاسانيالمبسوط للسرخسي، وبدائع ا

الإك راه ف ي إش ارات جزئی ة وف روع متن اثرة تح ت        واأما في الفقھ الم الكي فتن اول  
واذك  ر م  ن ھ  ذه المص  ادر  .، وض  ربوا أمثل  ة لا تص  لح لعص  رنا بتات  ا أب  واب مختلف  ة

لخرش  ي، الفقھی  ة، المدون  ة الكب  رى للإم  ام مال  ك، كت  اب ال  ذخیرة للقراف  ي، وش  رح ا     
وم ن كت ب   .وحاش یة الع دوي وغیرھ ا   وحاشیة الدسوقي، ومواھ ب الجلی ل للحط اب،    

التفسیر التي اعتمدت علیھا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن لأبي بكر 
.بن العربي وغیرھا

إل ى موض وع الإك راه، فمؤلف ات أحم د فتح ي بھنس ي         وقد تطرق المؤلف ون ح دیثا   
ولعل الشیخ محمد أبو زھرة ف ي كتاب ھ   .من الإشارة إلى ھذا الموضوعكلھا لا تخلوا 

الجریمة والعقوبة، والدكتور عبد الق ادر ع ودة ف ي كتاب ھ التش ریع الجن ائي الإس لامي        
.یعتبران أكثرھم تطرقا إلى ھذا الموضوع، حیث تعرضا لھ بالتفصیل الدقیق

، وھناك رسائل جامعیة ا الموضوعفي ھذلم تتوسع كثیرا االكتب الحدیثة فإنھأما 
درست الإكراه، فمنھا ما اقتص رت عل ى الش ریعة الإس لامیة، ومنھ ا م ا ك ان مقارن ة         
بین الشریعة والقوانین الوضعیة، وعلى سبیل المثال اذكر من بین ھ ذه الدراس ات م ا    

:یأتي
لفخري أبو صفیة،الإكراه في الشریعة الإسلامیة.
الجنائی ة ف ي جریم ة الزن ا ب ین الش ریعة والق انون        أثر الإكراه على المسؤولیة

وتطبیقاتھ  ا ف  ي المملك  ة العربی  ة الس  عودیة، م  ن إع  داد م  رزوق ب  ن فھ  د ب  ن       
مرزوق المطیري، وھو بحث تكمیلي لنیل شھادة الماجستیر في جامع ة ن ایف   

تح  ت إش  راف الأس  تاذ ال  دكتور محم  د محی  ي ال  دین     .العربی  ة للعل  وم الأمنی  ة 
.م2004ـ، ھ1425سنة .عوض
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      وقد أنجزت ثلاث رسائل في موضوع الإكراه لكنن ي ل م أتمك ن م ن الحص ول
الإك راه وأث ره عل ى المس ؤولیة الجنائی ة ف ي الفق ھ        «فالأولى .الإطلاع علیھمو

.2»الإكراه في جریمتي الزنا وشرب المسكر«، والثانیة ھي 1»والنظام
ف ي ھ ذه   علیھ باعتباره الأص ل الذي اعتمدت–لقانون الجنائي الجزائريلأما بالنسبة

لة، ببح  وث مس  تق وهول  م یف  ردفق  د تح  دث ش  راحھ ع  ن موض  وع الإك  راه  ، -الدراس  ة
ق انون  ش رح ، حس ن بوس قیعة  ال وجیز ف ي الق انون الجزائ ي الع ام لأ     واذكر من ھؤلاء 

ع ادل ق ورة وغی رھم،   محاض رات ف ي ق انون العقوب ات ل    ، وعبداالله س لیمان لالعقوبات
إل   ى الق   وانین الأخ   رى  فحاول   ت الرج   وعفات كان   ت مختص   رة إلا أن ھ   ذه المص   ن

كالقانون المص ري والق انون اللبن اني والق انون الس وري، للاس تفادة منھ ا ف ي الجان ب          
.وإثراء الموضوع أكثرالنظري،

:طریقتي في البحث فانتھجت ما یليعنأماھذا عن الكتب التي اعتمدت علیھا، 
oیا إما في المتن أو في الھ امش وذل ك حس ب    شرح الألفاظ الغامضة شرحا لغو

.3، معتمدا على كتب اللغة الأصیلةما تقتضیھ الضرورة
o    إی  راد التع  اریف الاص  طلاحیة والش  رعیة للألف  اظ المھم  ة والت  ي علیھ  ا م  دار

.البحث
o   وذل  ك برج  وعي إل  ى  ،تخ  ریج الأحادی  ث ال  واردة ف  ي البح  ث تخریج  ا علمی  ا

ة، من كتب الص حاح والس نن، والمس انید،    أمھات مصادر السنة النبویة الشریف
.والمصنفات، وذلك بذكر الكتاب، ثم الباب، ثم الجزء ثم الصفحة

o  ،الترجمة لأعلام المالكیة الواردة أسماؤھم في صلب المتن، ترجمة مختص رة
.وذلك بالرجوع إلى مصنفات التراجم

oلقانون الجنائي وقمت عند نھایة كل جزئیة بإجراء مقارنة بین الفقھ المالكي وا
.الجزائري

o          كما أني حاولت جم ع أدل ة المس ائل التطبیقی ة م ن مظ ان كت ب الفق ھ والتفس یر
.وضبطھا وتنسیقھا حسب ما تقتضیھ منھجیة ھذا البحث

وقد واجھتني خلال البحث بعض الص عوبات منھ ا م ا تعل ق بالم ادة العلمی ة، فف ي        
ع ن الإك راه، إذ م ن الص عوبة     مصادر المالكیة یذكرون إشارات متن اثرة ومختص رة   

بمكان الإلمام بكل تلك الجزئیات وتأصیلھا، لك ن عل ى ال رغم م ن ذل ك تطرق ت إلیھ ا        
كثی  را م  ا تك  ون عبارت  ھ     أم  ا ف  ي الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري ف    .تأص  یلھا وحاول  ت 

مختص  رة ومطلق  ة وعام  ة، بحی  ث یص  عب معھ  ا معرف  ة موق  ف المش  رع الجزائ  ري    
.قي منھفي الجانب التطبیلاسیما

للباحث ف ائز ب ن حس ن جم ال وھ و عب ارة ع ن بح ث تكمیل ي بالمعھ د الع الي للقض اء الت ابع              -1
.لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض

للطالب سلیمان بن محم د ال وھیبي، وھ و بح ث تكمیل ي لنی ل ش ھادة الماجس تیر ف ي أكادیمی ة           -2
.ة للعلوم الأمنیةنایف العربی

o3-مثل تھذیب اللغة، المصباح المنیر، لسان العرب، مختار الصحاح.
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:خطة البحث
:وبعد الدراسة اھتدیت إلى عرض الموضوع على النحو الآتي

تعرض ت ف ي الفص ل التمھی دي إل ى تعری ف       .إلى ثلاثة فص ول قسمت البحث 
ث م  المسؤولیة الجنائیة وتحدی د أساس ھا، وبی ان شخص یة المس ؤولیة الجنائی ة ومحلھ ا،       

.ة وعلاقتھا بالإكراهتطرقت باختصار إلى موانع المسؤولیة الجنائی
عرض ت  .ل ى ثلاث ة مباح ث   إقس متھ  إذ أما الفصل الأول فخصص تھ للإك راه،   

في المبحث الأول لتعریف الإكراه، أما في المبحث الثاني فدرست فیھ أركان الإكراه 
، ث م قم ت ب إجراء مقارن ة ب ین      وشروطھ، وتناولت في المبح ث الثال ث أن واع الإك راه    

.ابھة لھ، كالضرورة والدفاع الشرعيالإكراه والحالات المش
، بحی  ث اش  تمل عل  ى ثلاث  ة اأكث  ر من  ھ نظری  اأم  ا الفص  ل الث  اني فك  ان تطبیقی  

فالمبحث الأول تناول ت فی ھ الج رائم الت ي لا ی ؤثر الإك راه علیھ ا ولا یبیحھ ا         .مباحث
-الج  رح والض  رب-ولا ی  رخص بھ  ا، وقم  ت بدراس  ة جریم  ة القت  ل وجریم  ة القط  ع 

.لككمثال على ذ
وفي المبحث الثاني تعرضت للجرائم التي یؤثر الإكراه علیھ ا فتعتب ر جریم ة    

.ولكن لا یعاقب علیھا، ودرست فیھ جریمتي الزنا والسرقة كنموذج لذلك
.وفي المبحث الثالث فخصصتھ للجرائم التي یبیح الإكراه ارتكابھا

ھ م النت ائج   وأنھیت بحثي بخاتم ة ذك رت فیھ ا أس اس نظری ة الإك راه، وبین ت أ       
.التي توصلت إلیھا
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:الفصل التمھیدي

المسؤولیة الجنائیة بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي 

:الجزائري

ف  ي ھ  ذا الفص  ل س  أتعرض إل  ى تعری  ف المس  ؤولیة الجنائی  ة وتحدی  د أساس  ھا، 

ث   م أتط   رق باختص   ار إل   ى موان   ع   وبی   ان شخص   یة المس   ؤولیة الجنائی   ة ومحلھ   ا،  

.المسؤولیة الجنائیة وعلاقتھا بالإكراه
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:و أساسھامفھوم المسؤولیة الجنائیة تعریفھا:المبحث الأول

فم  دار "الإك  راه وأث  ره عل  ى المس  ؤولیة الجنائی  ة   "إن موض  وع البح  ث ھ  و  

بی  ان أث  ر الإك  راه عل  ى الج  رائم   ث  مع  ن الإك  راه، وأنواع  ھ، وش  روطھ،  البح  ث إذن

.بمختلف أنواعھا

إلى المسؤولیة الجنائیة، وإعطاء لكن الموضوع قد یكون ناقصا إذا لم أتطرق 

.لمحة عامة عنھا، عبر ھذا الفصل التمھیدي المخصص لذلك

فما المقصود من المس ؤولیة الجنائی ة، وم ا ھ و الأس اس ال ذي تق وم علی ھ ھ ذه          

المس ؤولیة؟ وم  ن ھ  و ال  ذي یك  ون أھ  لا للمس  اءلة الجنائی  ة؟ وھ  ل المس  ؤولیة الجنائی  ة  

م أنھا تتعداه إلى غیره من أقاربھ وأصدقائھ؟ وإذا تقتصر على مرتكب الجریمة فقط أ

ارتكب شخص فعلا من الأفعال التي جرمھا القانون وفرض لھا عقوب ة، فھ ل یعاق ب    

الجاني في كل الحالات بغض النظر عن ظروفھ وعن ملابسات الجریمة؟    

.مفھوم المسؤولیة الجنائیة:المطلب الأول

:نائیة في القانون الوضعيمفھوم المسؤولیة الج:الفرع الأول

:عرض تاریخي للمسؤولیة الجنائیة

یق ع عل ى الإنس ان ف ي نفس ھ أو      یمة ھي عمل غیر مشروع معاقب علیھ،الجر

ل عم ل خ ارجي إیج ابي أو س لبي،     ك:ملكھ أو على المجتمع، وتعرف كذلك على أنھا

ان لی  ھ الق  انون وق  رر ل  ھ ج  زاء جنائی  ا؛ إذا ص  در بغی  ر ح  ق یبیح  ھ ع  ن إنس      ن  ص ع

.1مسؤول أخلاقیا

ویقصد بالجریمة كل فعل یعاقب علی ھ الق انون بعقوب ة جزائی ة، وبالت الي لك ي       

یصبح الفعل جرما یجب أن یتصف بالعناصر التي حددھا الق انون لمثل ھ م ن الأفع ال     

.2الجرمیة، وأن یلحق بھ عقوبة جزائیة

ن لھ ا؛ أي  ومن خلال ھذا التعریف یتبین أن الجریمة تتركب من الفع ل المك و  

ق انون  -السلوك الذي یقوم بھ الجاني، ویش ترط ف ي ھ ذا الفع ل أن ی نص علی ھ الق انون       

.110نون الجنائي، دار الكتاب العربي، القاھرة، صعلي راشد، القا/د-1
، النظری ة العام ة للجریم ة، الطبع ة الأول ى،      1مصطفى العوجي، القانون الجنائي الع ام،ج /د-2

.193، ص1984مؤسسة نوفل، بیروت لبنان، 
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الفع  ل :، ویتض  ح م  ن ھ  ذا أن  ھ لقی  ام الجریم ة لاب  د م  ن ت  وافر ثلاث  ة أرك  ان -العقوب ات 

المكون للجریمة ویقصد بھ الركن المادي، والنص القانوني ال ذي یج رم الفع ل یقص د     

ف إذا  .نوني، ویضاف إلیھما ركن ثالث وھو الركن المعن وي بھ الركن الشرعي أو القا

.الجریمةفلا تقومفقد ركن من ھذه الأركان، 

یع د عنص را أساس  یا وھام ا؛ إذ یمث ل الإرادة بش طریھا الق  درة      1وال ركن المعن وي  

م على التمیی ز والق درة عل ى الاختی ار، فانع دام التمیی ز أو حری ة الاختی ار یعن ي انع دا          

ال  ركن المعن  وي للجریم  ة، ال  ذي یترت  ب علی  ھ امتن  اع مم  ا ی  ؤدي إل  ى انع  دام الإرادة،

.معاقبة الفاعل وعدم مسؤولیتھ

المجتمع  ات ل  دىو لك  ن ھ  ذا ال  ركن ل  م یك  ن معروف  ا ف  ي الق  وانین الوض  عیة    

والأم ر الوحی د   .البدائیة وك ذا ف ي العص ور الوس طى، وإل ى م ا قب ل الث ورة الفرنس یة         

ال  ذي ك  ان یؤخ  ذ آن  ذاك بع  ین الاعتب  ار لتحدی  د المس  ؤولیة ع  ن الاعت  داء ھ  و الص  لة      

یكن واردا البحث فیما إذا ك ان الفاع ل   فلم.القائمة بین الفاعل والعمل الذي أقدم علیھ

، حی  ث ك  انوا لا یعت  دون   2م  دركا لعمل  ھ أم لا أو قاص  دا ل  ھ لاعتب  اره مس  ؤولا عن  ھ     

.بالركن المعنوي، وإنما یقتصرون على الركن المادي فقط

ولھذا كانت تجعل الإنسان والحیوان، وحت ى الجم اد مح لا للمس اءلة الجنائی ة،      

ن عل ى م ا تس بب فی ھ م ن أفع ال ض ارة؛ ل ذا یعاق ب كم ا           فكان الجماد یعاق ب ك الحیوا  

ف المجتمع الب دائي ل م یك ن یمی ز      .یعاقب الإنسان على ما تنسب إلیھ من أفعال محرمة

إذ أن ك لا م ن ھ ذه    ،بین البشر أو الحیوانات أو الجوام د لجھ ة الاعت داءات الحاص لة    

.3الكائنات لھ كیانھ الروحي الخاص بھ الذي یجب تطھیره

یقصد بالركن المعنوي الجانب الشخصي أو النفسي للجریمة، فھ و تل ك الرابط ة المعنوی ة أو     -1
النفسیة أو العلاقة التي تربط بین مادیات الجریمة ونفسیة فاعلھا؛ بحیث یمكن أن یقال بأن الفعل 
ھو نتیجة لإرادة الفاعل؛ إذ تنصرف إرادة الجاني إل ى ارتك اب الجریم ة م ع العل م بأركانھ ا كم ا        

الجزائ ر،  قس م ع ام، دار الھ دى،   ، ق انون العقوب ات  عبداالله سلیمان، شرح:انظر.یتطلبھا القانون
؛ أحس  ن بوس  قیعة، ال  وجیز ف  ي الق  انون الجزائ  ي الع  ام، دار ھوم  ة، الطبع  ة الثانی  ة،          145ص

.120، ص01م، ج2004الجزائر، 
.89مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص/د-2
كان الإنسان البدائي یعاقب الحیوان أو الجماد الذي ألحق بھ الض رر، ف إذا ص دف أن تس بب     -3

ان أو بجرح  ھ، أو وقع  ت ص  خرة عل  ى رأس إنس  ان أو بجرحھ  ا و س  ببت ل  ھ    حی  وان بوف  اة إنس   
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لفت للانتباه أن ھذه المجتمعات البدائیة ذھب ت إل ى أبع د م ن ھ ذا حت ى أن       والم

وكان ت العقوب ة تص یب الأم وات كم ا تص یب       .الأموات لم یسلموا م ن ھ ذه المحاكم ة   

.الأحیاء، ولم یكن الموت من الأسباب التي تعفي المیت من المحاكمة والعقاب

والجدیر بالذكر أن الجاني إذا ارتكب جریمة ما، سواء كان ذلك ع ن قص د أم   

وح ده ب ل تتحمل ھ مع ھ الجماع ة الت ي       ھ ا لیة ھذا الفعل لا یتحملعن غیر قصد، فمسؤو

فیلق  ى عل  ى عاتقھ  ا موج  ب التع  ویض وحم  ل -أي أف  راد أس  رتھ وقبیلت  ھ-ینتم  ي إلیھ  ا

القصاص وإلا تعرض ت ل ردة فع ل انتقامی ة، فكان ت العقوب ة تتع دى م ن المج رم إل ى           

.1لبرآء من جنایتھأصدقائھ، وأھلھ، وتصیبھم كما تصیبھ، وھو وحده الجاني وھم ا

وكان الإنسان یعتبر مس ؤولا جنائی ا ع ن عمل ھ، س واء ك ان رج لا، أو ام رأة،          

أو طف   لا ممی   زا، أو غی   ر ممی   ز، وس   واء ك   ان مخت   ارا أم مكرھ   ا، م   دركا أم فاق   دا  

الإدراك، وفضلا عن ھذا كانت العقوبة غی ر مح ددة مس بقا إنم ا تخض ع إل ى الس لطة        

قوبات قاسیة جدا تت راوح ب ین الإع دام أو التع ذیب أم ام      التقدیریة للقاضي، وكانت الع

وظل ت ھ ذه المب  ادئ س ائدة ومس یطرة عل ى الق  وانین الوض عیة إل ى أن ج  اءت        .الم لأ 

الث  ورة الفرنس  یة، وب  روز أول تش  ریع جزائ  ي متكام  ل وثاب  ت وواض  ح ف  ي فرنس  ا،     

ن ت  فزعزعت ھذه الأوض اع الج ائرة، وغی رت م ن أس اس النظری ة المادی ة، الت ي كا        

تق   وم علیھ   ا المس   ؤولیة الجنائی   ة ابت   داء، وأص   بحت تق   وم عل   ى أس   اس م   ن فلس   فة   

.2الاختیار

وخلاص  تھ أن  ھ لا یص  ح أن یس  أل جنائی  ا إلا م  ن یتمت  ع ب  الإدراك، والاختی  ار،  

وأصبحت العقوبة شخصیة لا تصیب إلا من أجرم، ورفعت المس ؤولیة ع ن الأطف ال    

.المكرَه، وفاقد الإدراكالذین لم یمیزوا، وارتفعت المسؤولیة عن

:في الشریعة الإسلامیة-ثانیا

الحیوان أو الجماد الذي تسبب  بالض رر س عیا   =كسور، فإن ردة فعل المجتمع ترمي إلى معاقبة 
وراء طرد الروح الخبیثة التي حركتھ وتطھیرا لھ، وإن تطل ب الأم ر القض اء علی ھ وإحراق ھ أو      

.94مصطفى العوجي، المرجع نفسھ، ص.لقائمةإبعاده عن المجموعة البشریة ا
عب  د الق  ادر ع  ودة، التش  ریع الجن  ائي الإس  لامي مقارن  ا بالق  انون الوض  عي، دار الت  راث       /د–1

، 01مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، ج:بتصرف؛ انظر282-128، ص1القاھرة،ج
.98ص

.282، ص1عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج-2
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ذك   رت أن الجریم   ة ف   ي الق   وانین الوض   عیة تق   وم عل   ى ثلاث   ة أرك   ان، وإذا   

فك   ذلك الح   ال ف   ي الش   ریعة الإس   لامیة، .انع   دمت ھ   ذه الأرك   ان انع   دمت الجریم   ة

یع  رف الم  اوردي الج  رائم.فالجریم  ة ھ  ي ك  ل عم  ل من  اف لم  ا حرم  ھ االله ف  ي كتاب  ھ 

وتع  رف أنھ  ا م  ا  .1محظ  ورات ش  رعیة زج  ر االله تع  الى عنھ  ا بح  د أو تعزی  ر  :بأنھ  ا

والجریم ة ف ي الش ریعة    .2یحدثھ الرجل عل ى نفس ھ أو غی ره مم ا یض ر ح الا أو م آلا       

.الإسلامیة تقوم على ثلاثة أركان

فالعمل المكون للجریمة سواء أكان فعلا أم امتناعا ع ن فع ل لا یعتب ر جریم ة     

-الش  رع ص  راحة، وھ  ذا ال  ذي یقص  د ب  ھ ال  ركن الش  رعي  دلی  ل م  ن علی  ھدل إلا إذا 

.للجریمة، أي شرعیة الجریمة-القانوني

ولھ   ذا فالش   ریعة الإس   لامیة تش   ترط أن یك   ون الفع   ل محظ   ورا ب   نص م   ن   

ف إن ال تمكن والعل م    "الشارع، وأن یكون الجاني عالما بالتحریم لتوقی ع العقوب ة علی ھ،    

﴿وَمَ ا  :یث لا توقع علیھ العقوب ة قب ل التح ریم لقول ھ تع الى     ، بح3"شرطان في التكلیف

فإن قام شخص بعمل ما، ثم ن زل التح ریم، ف لا    ، 4كُنَّا مُعَذبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً﴾

5﴿عَفَ ا ٱللَّ ھُ عَمَّ ا سَ لَف﴾    :یعاقب علیھ لقولھ تع الى 
وعلی ھ فك ل فع ل ل م یح رم فھ و       .

.ولا عقاب على إتیانھباحم

المكون للجریمة سواء أكان فعلا أم امتناعا ع ن فع ل، لاب د م ن إتیان ھ      والعمل 

.من الفاعل، وھو ما یسمى بالركن المادي

ویشترط في الشخص الذي ارتكب ھذا العمل، سواء أكان فعلا أم امتناعا عن 

فعل  الذي تكونت منھ الجریمة أن یكون مكلفا مس ؤولا ع ن فعل ھ، وھ ذا م ا یص طلح       

.ركن المعنويعلى تسمیتھ  بال

.219م، ص1982الماوردي، الأحكام السلطانیة، دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان، -1
.726، ص9الحطاب، مواھب الجلیل مع التاج والإكلیل، دار الكتب العلمیة ،ج-2
.66، ص07الحطاب، نفس المرجع، ج-3
.15:سورة الإسراء، الآیة-4
.95:سورة المائدة، الآیة-5
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فالإنسان لا یصح تكلیفھ ولا یسأل جنائیا عن أفعال ھ، إلا إذا ك ان بالغ ا ع اقلا،     

.فالصبي والمجنون لا تكلیف علیھما

ع ن النَّ ائِمِ حَتَّ ى    :رُفِعَ الْقَلمُ عن ثَلاَثَةٍ«:و قول الرسول صلى االله علیھ وسلم

، ف إذا بل غ الإنس ان    1»ع ن المَجْنُ ونِ حَتَّ ى یَعْقِ لَ    یَسْتَیْقِظَ، وَعن الصَّبِيِّ حتَّى یَحْتَلِمَ، وَ

الحل  م، وكان  ت أقوال  ھ وأفعال  ھ جاری  ة عل  ى حس  ب الم  ألوف المعت  اد ب  ین الن  اس، مم  ا   

.2یستدل بھ على سلامة عقلھ، حكم بتكلیفھ لتحقق شرط التكلیف، وھو البلوغ عاقلا

عاق ل أو  وتأسیسا عل ى ھ ذا ف المكلف ھ و الب الغ العاق ل دون غی ره م ن ص بي          

.بالغ غیر عاقل كالمجنون

ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ إضافة إلى البلوغ عاقلا، یشترط في الفاعل حت ى  

یعاق   ب أن یك   ون مخت   ارا غی   ر مك   رَه، ف   لا یؤاخ   ذ المك   رَه ولا فاق   د الإدراك لقول   ھ  

ب ي ف ي تفس یر ھ ذه     ، ویق ول القرط 3﴾إِِِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُ ھُ مُطْمَ ئِنٌّ بِالإِیمَ انِ   ﴿:تعالى

لما سمح االله عز وجل بالكفر بھ وھو أص ل الش ریعة عن د الإك راه ول م یؤاخ ذ       ":الآیة

بھ، حمل العلماء علیھ فروع الشریعة كلّھا، فإذا وقع الإك راه علیھ ا ل م یؤاخ ذ ب ھ ول م       

محم د  :ان بن الأشعث أبو داود السجستاني الازدي، سنن أب ي داود، المحق ق   أبو داود، سلیم-1
في المجنون یس رق أو یص یب   :الحدود، باب:بیروت، كتاب:محي الدین عبد الحمید، دار الفكر

؛ الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، س نن  4398:، رقم141،ص4حدا، ج
:بی  روت، كت  اب:كر وآخ  رون، دار إحی  اء الت  راث العرب  ي أحم  د محم  د ش  ا :الترم  ذي، المحق  ق

؛ اب ن  1446:، رق م 438،ص2ما جاء فیمن لا یجب علیھ الحد، ج:الحدود عن رسول االله، باب
محمد فؤاد عبد الب اقي، دار  :ماجھ، محمد بن یزید أبو عبداالله القزویني، سنن ابن ماجھ، المحقق

:، رق  م856، ص02معت  وه، والغی  ر والن  ائم، ج ط  لاق ال:بی  روت، كت  اب الط  لاق، ب  اب :الفك  ر
الح اكم النیس ابوري،   .ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه:؛ وقال الحاكم1402

م، 1990ھ ـ،  1411المستدرك على الصحیحین، الطبع ة الأول ى، دار الكت ب العلمی ة، بی روت،      
ھ و أق وى إس نادا م ن     :ق ال لم یعلھ الشیخ في الإمام بشيء وإنم ا :وقال الزیلعي.389، ص01ج

ف ؤاد  :حدیث علي؛ الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي، المحقق
ھـ ، كتاب 1407بیروت، :، دار الكتاب العربي01:خالد السبع العلمي، الطبعة–أحمد زمرلي 

.39، ص02رفع القلم عن ثلاث، ج:الحدود، باب:
ن، الوجیز في أصول الفقھ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بیروت لبن ان،  عبد الكریم زیدا-2

.69م، ص2004ھـ 1425
.106:سورة النحل، الآیة-3
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لَیْ ھِ إِنَّ  فَمَ نِ اضْ طُرَّ غَیْ رَ بَ اغٍ وَلا عَ ادٍ فَ لا إِثْ مَ عَ       ﴿:، وقولھ تع الى 1"یترتب علیھ حكم

.2﴾اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

إِنَّ اللَّھَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ «:وما روي عن النبي صلى االله علیھ وسلم

والخبر وإن لم یص ح س نده إلا أن   :وقال أبو بكر بن العربي، 3»وَمَا اسْتُكْرِھُوا عَلَیْھِ

.4معناه صحیح باتفاق العلماء

ن القواعد الأساسیة التي نصت علیھا الشریعة الإسلامیة أن الإنسان الح ي  وم

أو بجنای ة  5البالغ العاقل مسؤول جنائیا عن أعمالھ فقط، أي لا یؤاخذ أح د ب ذنب أح د   

.غیره مھما كانت صلتھ بھ

وكانت الجریمة محددة بالأفعال التي حرمھ ا الش رع والت ي ح دد لھ ا عقاب ا أو       

.ن یحدد لھا العق اب المناس ب بالاس تناد عل ى س لطتھ ف ي التعزی ر       التي ترك للقاضي أ

إلا أنھ لا نجد للقضاة أي خیار في العقوبات الخاصة بجرائم الحدود والقص اص، ب ل   

إن الشرع یحددھا مسبقا للمكلفین من بین الن اس وذل ك لأن االله تع الى لا یخاط ب ف ي      

جب أن یكون المكلف واعی ا لیك ون   خطاب التكلیف إلا المكلفین من بین الناس، ولذا ی

.نشاطھ إجرامیا

:بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي:ثالثا

.181، ص10أبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، ج-1
.183:سورة البقرة، الآیة-2
.659، ص1، ج2035:طلاق المك ره الناس ي، رقم ھ   :ابسنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، ب-3

:"ھـ1357محمد یوسف البنوري، دار الحدیث، مصر، :قال الزیلعي في نصب الرایة، المحقق
لا یوجد بھذا اللفظ، وإن كان الفقھاء لا یذكرونھ إلا بھ ذا اللف ظ،   "رفع عن أمتي الخطأ والنسیان

؛ وذك ره اب ن ع دي ف  ي    "الله ع  ن ھ ذه الأم ة ثلاث ا   رف ع ا :"وأق رب م ا روین اه م ن اللف ظ الص حیح      
، وقد رواه الطبراني أیضا م ن ح دیث   "إن االله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسیان:"الكامل بلفظ 

حم دي ب ن   :أبي الدرداء ، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو قاسم الطبراني، المعجم الكبیر، المحق ق 
؛ 287، ص07م، ج1983ھ ـ،  1404الموص ل،  ، مكتبة العل وم والحك م،   02المجید السلفي، ط

اب ن  :؛ انظ ر 64، ص2م ا یفس د الص لاة، وم ا یك ره فیھ ا، ج      :نصب الرایة، كتاب الصلاة، ب اب 
.346، ص02م،ج1997عدي، الكامل في الضعفاء، دار الكتب العلمیة، 

:روتأب  و بك  ر ب  ن العرب  ي، أحك  ام الق  رآن، الطبع  ة الأول  ى،دار إحی  اء الت  راث العرب  ي، بی       -4
.138، ص03علي محمد البجاوي، ج:م، تحقیق2001ه،1421لبنان،

.139، ص2أبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج-5
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إن م  ا وص  لت إلی  ھ الق  وانین الحدیث  ة م  ن مب  ادئ جدی  دة الت  ي جعل  ت أس  اس       

طبیع ي أو  -المسؤولیة الجنائیة الإدراك والاختی ار؛ بحی ث أص بح الإنس ان ھ و وح ده      

نائی  ة، لا تتع  داه إل  ى غی  ره، ورفع  ت المس  ؤولیة ع  ن   مح  ل المس  ؤولیة الج-اعتب  اري

الأطفال، وفاقد الإدراك، والمكرَه، وأصبحت من المبادئ الأساسیة في القوانین أن لا 

قد عرفت الش ریعة الإس لامیة ك ل ھ ذا     .جریمة، ولا عقوبة، ولا تدابیر أمن إلا بنص

ح ي المكل ف،  ف إذا    لمس ؤولیة إلا الإنس ان ال  لمن ی وم وجودھ ا، فھ ي لا تع رف مح لا      

.1لمسؤولیةلمات سقط عنھ التكلیف ولا یعد محلا 

والأفع  ال المحرم  ة ف  ي الش  ریعة واض  حة مح  ددة، حی  ث ن  ص علیھ  ا الق  رآن     

الكریم وحدد لبعضھا العقوبات اللازمة وحت ى أحیان ا ط رق إثباتھ ا، وھ ي م ا یع رف        

اعت داء عل ى   بجرائم القصاص والحدود، یقصد بجرائم القصاص الجنای ات الت ي فیھ ا   

أم  ا ج  رائم الح  دود، فھ  ي الزن  ا .النف  وس والأب  دان والأعض  اء، أي م  ا یتعل  ق بال  دماء 

ف ي ح ین أن الش ریعة ل م     .وتعاطي الخمر والقذف والس رقة والحراب ة والبغ ي وال ردة    

تحدد لل بعض الآخ ر عقوب ات، ب ل ترك ت ذل ك ل ولي الأم ر حس ب م ا ی رى م ن دف ع              

وق  د نص  ت الش  ریعة عل  ى  .-بج  رائم التعزی  ر-الفس  اد ومن  ع الش  ر، وھ  ي م  ا یع  رف  

بعضھا، وھي الأمور التي تعتبر جریمة في كل وقت كجریم ة الرب ا، وجریم ة خیان ة     

.2الأمانة، والرشوة والسب

ولقد ترك أمر تحدی دھا إل ى بص یرة القاض ي وفق ا لم ا ی راه مناس با لمتطلب ات          

دئ الت  ي تق  یم الع  دل  فك  ل ھ  ذه المب  ا .3الحی  اة الاجتماعی  ة ووض  ع المج  رم الشخص  ي 

.331، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-1
الفق  ھ الإس  لامي، مكتب  ة ف  ي -العص  یان المس  لح-ال  دیات-أحم  د الحص  ري، القص  اص:انظ  ر-2

.13ھـ، ص1392-م1973الكلیات الأزھریة، القاھرة 
ولا ش ك ف ي أن عقوب ات التعزی ر تعتب ر تكریس ا لمب دأ فردی ة العق اب المعم ول ب ھ حالی ا ف ي              -3

فترك حریة انتقاء العقوبة للقاضي وفقا لوضع المجرم الشخصي والعوام ل الت ي   .الدول المتقدمة
رم  ھ یض  ع الش  ریعة الإس  لامیة  ف  ي مقدم  ة الش  رائع الت  ي راع  ت أح  وال أدت ب  ھ إل  ى ارتك  اب ج

المجرم الشخصیة إذ لابد للقاضي قبل ف رض عقوب ة معین ة م ن أن یتحق ق م ن ظ روف وأس باب         
الجرم ووضع الفاعل الشخصي ودوافعھ لیقرر في ضوء ما یتجمع لدیھ من معلومات عنھ وع ن  

.ب ھ والت ي یمك ن أن تك ون فق ط تأنیب ا أو تنبیھ ا       ظروف جرمھ، نوع ومدة العقوبة الت ي س ینزلھا  
.151، ص01مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، ج



.المسؤولیة الجنائیة:الفصل التمھیدي.لمسؤولیة الجنائیةأثر الإكراه على ا

9

وتقض  ي عل  ى الأحك  ام الج  ائرة عرفتھ  ا الش  ریعة الإس  لامیة قب  ل خمس  ة عش  ر قرن  ا     

.مضت، ولم تصل إلیھا القوانین الوضعیة إلا حدیثا

:االتعریف بالمسؤولیة الجنائیة:المطلب الثاني

:التعریف بالمسؤولیة الجنائیة في الفقھ المالكي-أولا

جنائی   ة ف   ي الش   ریعة الإس   لامیة عام   ة  وف   ي الفق   ھ فالمقص   ود بالمس   ؤولیة ال

المالكي خاص ة، ھ ي ص لاحیة الإنس ان المكل ف ب أن تعتب ر أقوال ھ وأفعال ھ، حی ث إذا           

صدر منھ عقد أو تصرف كان معتبرا شرعا وترتب ت علی ھ أحكام ھ، وإذا جن ى عل ى      

غیره في نفس أو م ال أو ع رض أخ ذ بجنایت ھ وعوق ب علیھ ا ب دنیا ومالی ا، وھ ي م ا          

ول ذلك  .1تسمى عند علماء الفقھ الإسلامي بأھلیة التكلیف، والتكلیف إلزام ما فیھ كلفة

یلاحظ أن الفقھاء یش ترطون ف ي ك ل عب ادة أو معامل ة أو جنای ة التكلی ف ال ذي یك ون          

شرطان في الق اذف، وھم ا   :"بالعقل والبلوغ، ومثال ذلك قول القرطبي في حد القذف

2".التكلیف، إذ التكلیف ساقط دونھماالعقل والبلوغ؛ لأنھما أصلا

، 3ویعبر عنھ في الاصطلاح العصري بأھلیة الأداء

.1وأساسھا في الإنسان التمییز بالعقل،-ما تسمى عند القانونین المسؤولیة-وھي 

.312، ص07الحطاب، مواھب الجلیل مع التاج والإكلیل، ج-1
.171، ص12أبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج-2
.ء وأھلیة الوجوبالأھلیة في الفقھ الإسلامي نوعان أھلیة الأدا-3

-ھي صلاحیة الشخص لوجوب الحقوق لھ وعلیھ، أي صلاحیة الشخص للإلزام:أھلیة الوجوب
، وم  ن ث  م ك  ان للص  غیر والمجن  ون أھلی  ة     -ثب  وت الحق  وق علی  ھ  -والالت  زام-ثب  وت الحق  وق ل  ھ  

فكل أھلیة یطلبھا الشارع ف ي الش خص لأج ل نش وء ح ق ل ھ أو ترت ب الت زام علی ھ ھ ي           .الوجوب
.وجوب، مناط أھلیة الوجوب الصفة الإنسانیة، ولا علاقة لھا بالسن أو العقل أو الرشدأھلیة

فھي صلاحیة الشخص لصدور القول أو الفعل منھ على وجھ یعتد ب ھ الق انون،   :أما أھلیة الأداء
أي صلاحیة الشخص لممارسة الأعمال التي یتوقف اعتبارھا الشرعي على العقل؛ ویتض ح م ن   

ة الأداء  لا وج  ود لھ  ا ف  ي الطف  ل قب  ل أن یص  یر ممی  زا ق  ادرا عل  ى فھ  م الخط  اب      ھ  ذا أن أھلی   
.التشریعي إجمالا، وعلى القیام ببعض الأعباء

فأھلیة الأداء تتمیز ع ن أھلی ة الوج وب لم ا ف ي الأداء م ن خط اب وتكلی ف؛ ولأن أھلی ة الأداء          =
وبالتالي تكلیفھ بالاس تجابة  لیست سوى صلاحیة الشخص لتوجیھ المشرع الجنائي الخطاب إلیھ، 

إلی  ھ، ومن  اط أھلی  ة الأداء ھ  و العق  ل الإنس  اني وم  ن ث  م ف  ان أھلی  ة الأداء تتض  من حتم  ا أھلی  ة          
الفق  ھ .الوج  وب، ولك  ن ق  د توج  د أھلی  ة الوج  وب دون الأداء كم  ا ف  ي حال  ة الص  غیر والمجن  ون    

الإسلامي بثوبھ الجدید، أحمد الزرقا، 
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وأما تعریفھا عند العلماء المعاصرین، فلق د ع رف ال دكتور عب د الق ادر ع ودة       

ب   أن یتحم   ل الإنس   ان نت   ائج الأفع   ال  "عة الإس   لامیة المس   ؤولیة الجنائی   ة ف   ي الش   ری

".المحرمة التي یأتیھا مختارا، وھو مدرك لمعانیھا ونتائجھا

أت  ى فع  لا محرم  ا، وھ  و لا یری  ده ك  المكرَه، أو المغم  ى علی  ھ، لا یس  أل      فم  ن 

جنائیا عن فعلھ، ومن أتى فعلا محرما وھو یریده، ولكنھ لا یدرك معن اه كالطف ل، أو   

.2لا یسأل عن فعلھالمجنون

:التعریف بالمسؤولیة الجنائیة في القانون الجنائي الجزائري-ثانیا

یقص   د بالأھلی   ة الجنائی   ة مجموع   ة الص   فات الشخص   یة ال   لازم توفرھ   ا ف   ي 

الش  خص حت  ى یمكنن  ا أن ننس  ب إلی  ھ الواقع  ة الإجرامی  ة الت  ي أقترفھ  ا ع  ن إدراك،       

حتم  ا إل  ى تطبی  ق العقوب  ة المق  ررة قانون  ا فالإتی  ان بالجریم  ة مادی  ا لا ی  ؤدي.3وإرادة

.4لمرتكبھا، فلا یعاقب ھذا الأخیر إلا إذا ثبتت مسؤولیتھ الجزائیة

إل ى الأش خاص الق ادرین عل ى     طب الناس، فإنما یتوجھ بخطابھالقانون إذ یخا

، فھم الخطاب، المتمتعین بقدرة التمییز في أفعالھم، والمدركین للنتائج المترتب ة علیھ ا  

.والذین یصح أن یكونوا أھلا للمسؤولیة، ویتحملوا نتائج أفعالھم

ل  ذلك ف  إن ك  ل م  ن اقت  رف جریم  ة وھ  و متمت  ع بالص  فات الشخص  یة فیتحم  ل تبع  ة  

.عملھ، ویخضع للجزاء الذي یقرره القانون، وتوقعھ الجماعة بحكم قضائي

حم ل الج زاء   ھي أھلیة الإنسان العاق ل وال واعي لأن یت  :فالمسؤولیة الجزائیة

العقابي نتیج ة اقتراف ھ جریم ة مم ا ی نص علی ھ ق انون العقوب ات، أو بمعن ى آخ ر ھ ي            

تحم  ل الش  خص تبع  ة عمل  ھ المج  رّم، لخض  وعھ للج  زاء المق  رر لفعل  ھ ف  ي ق  انون           

.فالمسؤولیة الجنائیة تتمثل في إلزام شخص بتحمل نتائج فعلھ الإجرامي.5العقوبات

فق   ھ، الزھ   راء للنش   ر والتوزی   ع، الجزائ   ر الطبع   ة الثانی   ة عب   د الوھ   اب خ   لاف، أص   ول ال-1
.136م، ص 1993

.292، ص 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،ج-2
.255، ص1قسم عام، الجریمة، ج، قانون العقوباتعبد االله سلیمان، شرح-3
.191ئي العام، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزا-4
أحم د أب و ال روس، القص د     :؛ انظ ر 199، ص1نفسھ، الجریم ة، ج عبد االله سلیمان، المرجع-5

الجنائي والمساھمة الجنائیة الشروع والدفاع الشرعي وعلاقة السببیة، المكتب الج امعي الح دیث   
.71م، ص2001الإسكندریة، مصر، 
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:انون الجنائي الجزائريبین الفقھ المالكي والق-ثالثا

من خلال ما سبق في تعری ف المس ؤولیة الجنائی ة ف ي الفق ھ الم الكي والق انون        

الجن ائي الجزائ  ري یتض  ح أن معناھ  ا واح  د، فك  ل م ن أت  ى الفع  ل المج  رم ع  ن وع  ي   

وإدراك، وحریة یتحمل نتیجة عملھ، ویوقع علیھ العقاب المقرر لھذه الجریمة، ولك ن  

بش روط التكلی ف،   مص طلحات فق ط، فالفق ھ الم الكي یعب ر عنھ ا      الاختلاف یكمن في ال

وعبر عنھ ا الفقھ اء المعاص رون بأھلی ة الأداء، وبتحم ل التبع ة، أم ا الق انون الجن ائي          

الجزائري فیطلق علیھا مصطلح المسؤولیة الجنائی ة أو الجزائی ة كغی ره م ن الق وانین      

.الوضعیة

ھم الكامل تعبیر عن ثبوت نس بة  وأخلص أن المسؤولیة الجنائیة في معناھا الأ

س   واء كان  ت الش   ریعة  -الوض  ع الإجرام   ي، للواقع  ة المادی   ة الت  ي یجرمھ   ا الش  ارع    

، إل  ى ش  خص بعین  ھ م  تھم بھ  ا، بحی  ث ینس  ب ھ  ذا الوض  ع إل  ى -الإس  لامیة أم الق  انون

.1مسؤولیتھ فیتحمل تبعتھ ویصبح مستحقا للمؤاخذة عنھ بالعقاب

:ة الجنائیةأساس المسؤولی:المطلب الثالث 

:الفقھ المالكيأساس المسؤولیة الجنائیة في-أولا

تقوم المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي بصفة عامة والفق ھ الم الكي بص فة    

خاصة على نظریة التكلیف، فھو مناط الثواب والعقاب، فالإنسان لا یثبت لھ التكلیف 

فالعب د مكتس ب لأفعال ھ،    "المخت ارة؛ إلا إذا كان متمتعا بالعق ل الكام ل والإرادة الح رة   

على معنى أنھ خُلق ت ل ھ ق درة مقارِن ة للفع ل، یُ درك بھ ا الف رق ب ین حرك ة الاختی ار            

ولذلك أجمع فقھ اء الش ریعة   .2"وحركة الرعشة مثلاً؛ وذلك التمكن ھو مناط التكلیف

ویرتض یھا  الإسلامیة على أن العاقل الكامل العقل المری د المخت ار ال ذي یعل م النت ائج      

علیھ تبعة كاملة، أي یكون مسؤولا جنائیا، فیتحمل العقوبة سواء كانت عقوب ة مالی ة،   

علني وشرب الخمر بین الشریعة والقانون، جرائم القذف والسب الالنووي،عبد الخالق -1
.م1971الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، 

.139، ص02القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-2
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أم كانت عقوبة بدنیة كالقصاص، أم إقامة الح د، لأن القص د كام ل، والرض ا بالنت ائج      

.1ثابت

:وعلى ھذا الأساس فالمسؤولیة الجنائیة في الفقھ المالكي تقوم على أسس ثلاثة

وعلی ھ  .فك ل م ا ل م یح رم فھ و م رخص ولا عق اب عل ى إتیان ھ         :مإتیان فعل محر.1

فكل من لـم یعلـم بتـحریم الش يء، ف لا ح رج عل ـیھ حت ـى یعل ـم إذا ك ان الش يء م ـما          

وَمَ ا كُنَّ ا مُعَ ذبِینَ حَتَّ ىٰ     ﴿:ق ال ع ز وج ل   .2یعذر الإنسان بجھل ھ م ن عل ـم ال ـخاصة    

.3﴾نَبْعَثَ رَسُولاً

ولا یقع التكلی ف إلا بم ا ی دخل تح ت     :"قول ابن العربيی:أن یكون الفاعل مختارا.2

واالله .4؛ لأن الإكراه یسقط حك م التكلی ف  -المكرَه-إنھ لا حد علیھ:القدرة؛ ولذلك قلنا

-رحم ھ االله -یق ول القرطب ي  .5﴾إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَ ئِنٌّ بِالإِیمَ انِ  ﴿:تعالى یقول

وھ و أص ل الش ریعة عن د الإك راه ول م یؤاخ ذ ب ھ،         لما سمح االله عز وجل بالكفر ب ھ :"

حم  ل العلم  اء علی  ھ ف  روع الش  ریعة كلّھ  ا، ف  إذا وق  ع الإك  راه علیھ  ا ل  م یؤاخ  ذ ب  ھ ول  م  

إِنَّ اللَّ ھَ  «:یترتب علیھ حكم؛ وبھ جاء الأثر المشھور عن النبيّ ص لى االله علی ھ وس لم   

فَمَ  نِ ﴿:وقول  ھ تع  الى .6»تُكْرِھُوا عَلَیْ  ھِوَضَ  عَ عَ  نْ أُمَّتِ  ي الْخَطَ  أَ وَالنِّسْ  یَانَ وَمَ  ا اسْ       

.7﴾اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْھِ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

ومن ذلك الأطفال قبل البل وغ؛ لأن الأطف ال غی ر مخ اطبین ولا     :أن یكون مدركا.3

كُمُ الْحُلُم فَلْیَسْ تَأْذِنُوا كَمَ ا اسْ تَأْذَنَ    وَإِذَا بَلَغَ الأَطفَالُ مِنْ﴿:لقولھ تعالى.8متعبَّدین

بتصرف393.محمد أبو زھرة، الجریمة، دار الفكر العربي، القاھرة، ص-1
محم د عب د الك ریم، وزارة عم وم     -عل وي مصطفى بن أحمد ال:ابن عبد البر، التمھید، المحقق-2

.129، ص05م، ج1387الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
.15:سورة الإسراء، الآیة-3
.339، ص03ابن العربي، أحكام القرآن، ج-4
.106:سورة النحل، الآیة-5
.07ص:سبق تخریجھ، انظر-6
.183:سورة البقرة، الآیة-7
.308، ص12صدر السابق، جالقرطبي، الم-8
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على الص بیان حت ى یح تلم    -بالواجب المحرم-ولذلك فلا تكلیف،1﴾الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ

.2الغلام وتحیض الجاریة وبالبلوغ لزمتھم أَعمال الأبدان فریضة

بھ ورب ط  ویقول علماء الأصول أن السبب ھو ما جعل ھ الش ارع علام ة عل ى مس ب     

وجود المسبب بوجوده وعدمھ بعدمھ، بحی ث یل زم م ن وج ود الس بب وج ود المس بب        

.3ومن عدمھ عدمھ

والش  رط ھ  و م  ا یتوق  ف وج  ود الحك  م الش  رعي عل  ى وج  وده ویل  زم م  ن عدم  ھ ع  دم   

4.الحكم

والمسؤولیة الجنائیة سببھا ارتك اب المعص یة، ومرتك ب المعص یة یح ق علی ھ       

:ى توافر شرطین ھما، لكن ذلك موقوف عل5العقاب

.الإدراك:الأول

.الاختیار:الثاني

انتف ت المس ؤولیة الجنائی ة، وإذا وج د     –ارتكاب المعص یة  –فإذا انعدم السبب 

السبب وجدت، لأن السبب ی دور م ع مس ببھ وج ودا وع دما، ولك ن ذل ك كل ھ موق وف          

ولیة ف  إذ انع  دم الش  رطان أو انع  دم أح  دھما انع  دمت المس  ؤ      .عل  ى تحق  ق الش  رطان  

الجنائی   ة، وإذا تحق   ق الش   رطان تحقق   ت المس   ؤولیة فارتك   اب المعص   یة ھ   و س   بب    

المس   ؤولیة، والإدراك والإرادة ھم   ا ش   رطاھا، وم   ن ث   م إذا وج   د الس   بب وتحق   ق      

الشرطان كان الجاني عاصیا، وكان فعلھ عصیانا وحق علی ھ العق اب وإلا ف لا یعتب ر     

.بالشخص عاصیا ولا یعتبر فعلھ عصیانا ولا یعاق

وتجدر الإشارة إلى أن الش ریعة الإس لامیة لا تنظ ر ف ي المحظ ورات إل ى م ا        

یمكن فرض العقاب علیھ فقط بل إن الشریعة لھا جانبھا الدیني أیضا، لذلك فإنھ ل یس  

.59:سورة النور، الآیة-1
.240، ص01أبو زید القیرواني، رسالة أبي زید القیرواني، ج:انظر-2
.91عبد الوھاب خلاف، أصول الفقھ الإسلامي، ص-3
.93عبد الوھاب خلاف، المرجع نفسھ، ص-4
لامي،  ال  دار الجماھیری  ة للنش  ر  الجن  ائي الإس   عب  د المجی  د الزیب  اني، المس  ؤولیة ف  ي الفق  ھ   -5

عب  د الق  ادر ع  ودة، التش  ریع الجن  ائي   :نظ  رابتص  رف؛.55والتوزی  ع والإع  لان بنغ  ازي، ص 
.383،ص 1الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،ج
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عق اب  اكل ما لا یوجد قیھ ن ص مج رم مباح ا، ب ل إن ھن اك م ن الأم ور ل م یق رر لھ           

والنمیمة، وقد یضع لھا الإسلام كف ارة مح ددة   خطیئة دینیة مثل الكذب ادنیوي إلا أنھ

إِنَّ ﴿:مثل كفارة الأیمان، أو یضعھا تحت مظل ة الكف ارات العام ة مث ل ق ول االله تع الى      

قَ الَ لِ ي رَسُ ولُ اللَّ ھِ صَ لَّى اللَّ ھُ       :وعَ نْ أَبِ ي ذَرٍّ قَ الَ   .1﴾ٱلْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ ٱلسَّ ـیئَاتِ 

.2»لَّھِ حَیْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُھَااتَّقِ ال«:عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

:أساس المسؤولیة الجنائیة في القانون الجنائي الجزائري-ثانیا 

نقصد بأس اس المس ؤولیة الجنائی ة ف ي الق انون الس بب ال ذي م ن أجل ھ یف رض           

مس ؤولیة أس ندت إل ى    ؛ ومعن ى ذل ك أن ال  3الشارع العقوب ة عل ى م ن یرتك ب الإج رام     

.معنى خاص یبرر مشروعیة الجزاء تبعا لھذه المسؤولیة

ویقض  ي المنط  ق والعق  ل أن یتحم  ل الفاع  ل نت  ائج تص  رفاتھ الض  ارة، س  واء     

كانت أضرارا مدنیة أم جرائم جنائیة، فالأساس المتب ادر إل ى الأذھ ان للمس ؤولیة     

عل  ى توجی  ھ إرادت  ھ  ؛  الت  ي تعن  ي مق  درة الم  رء 4»حری  ة الاختی  ار«الجنائی  ة ھ  و

الوجھة التي یرید، فلا یكفي أن یكون قادرا على العل م بمختل ف الأم ور ب ل یج ب      

أن یكون بوس عھ توجی ھ إرادت ھ توجیھ ا س لیما یتف ق ومرام ي الق انون، ولھ ذا ف إن           

.5التمییز، وحریة الاختیار:شرطي الإرادة المعتبرة قانونا ھما

، والإرادة الكامل ة؛ كان ت مس ؤولیتھ    )راكالإد(فالجاني إذا ت وفرت فی ھ التمیی ز   

كامل   ة، وإذا نق   ص لدی   ھ الإرادة والتمیی   ز؛ كان   ت مس   ؤولیتھ ناقص   ة، أم   ا إذا انع   دم 

.التمییز، والإرادة انعدمت المسؤولیة

.114:سورة ھود، الآیة-1
:ھما ج اء ف ي معاش رة الن اس، رقم      :البر وصلة الرحم، باب:رواه الترمذي في سننھ، كتاب-2

؛ رواه ال  دارمي، 355، ص04ق  ال أب  و عیس  ى الترم  ذي ھ  ذا ح  دیث حس  ن ص  حیح، ج .1910
.415، ص02، ج74:في حسن الخلق، برقم:سنن الدارمي، باب

، مدیری   ة الكت   ب والمطبوع   ات الجامعی   ة،  01س   عید بسیس   و، مب   ادئ ف   انون العقوب   ات، ط -3
.292م، ص1964

ام المس  ؤولیة الجزائی  ة، الطبع  ة الأولى،المؤسس  ة    س  میر عالی  ة، ق  انون العقوب  ات، قس  م ع       -4
.08الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع، ص 

.256، ص-الجریمة–قسم عام ، قانون العقوباتعبد االله سلیمان، شرح-5
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وبناءً عل ى ھ ذا إذا بل غ الج اني س ن الرش د الجن ائي، ول م یص بھ ع ارض م ن            

المش  رع الجزائ  ري س  ن الرش  د  ولق  د ح  دد .ع  وارض الأھلی  ة یس  أل مس  ؤولیة كامل  ة 

الجنائي بثماني عشرة سنة كامل ة، ولا ف رق ب ین الرج ل والم رأة م ا ل م تط رأ علیھم ا          

حیث تنص المادة م ن ق انون الإج راءات الجنائی ة     عوارض منقصة أو معدمة للأھلیة

."یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر:"442

ك  ون مس  ؤولا إلا إذا ك  ان ق  ادرا عل  ى فھ  م  ویتض  ح مم  ا س  بق أن الإنس  ان لا ی

الخطاب، ومتمتعا بقدرة التمییز في أفعالھ، مدركا للنتائج المترتبة علیھا، فإذا توفرت 

فیھ ھذه العناصر كان أھلا للمسؤولیة، ویتحمل نتائج تصرفاتھ الضارة؛ س واء كان ت   

ك الملك ات  وف ي مقاب ل ذل ك إذا ح دث قص ور ف ي تل        .أعمالا مدنی ة أم ج رائم جزائی ة   

العقلیة بسبب صغر الس ن، أو الجن ون، أو ل م یك ن ح را ف ي ممارس تھا مث ل الإك راه؛          

.فیعتبر ھذا مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة

ولق  د كان  ت حری  ة الاختی  ار مبع  ث ج  دل كبی  ر ب  ین علم  اء الحق  وق الجنائی  ة،     

أي س بیل  ھ ل الإنس ان ل ھ حری ة الاختی ار، ویس تطیع أن یس لك        :وأساس الإشكال ھ و 

یرید حسب مشیئتھ، أم أنھ مدفوع إلى ذلك، وكل أعمالھ مقدرة علیھ؟

.وھم أنصار المذھب التقلیدي:أما أصحاب فكرة الاختیار

فیرون أن أعمال الإنسان المختلفة ترجع إلى محض اختی اره، بحی ث یس تطیع    

لتمیی  ز، أن یوج  ھ إرادت  ھ الوجھ  ة الت  ي یری  د، وذل  ك بم  ا یت  وافر لدی  ھ م  ن ق  درة عل  ى ا

فإذا ارتكب جریمة ما فیكون بذلك قد اخت ار طریق ھ، ویس أل عنھ ا     .1وحریة الاختیار

فالمس ؤولیة الجنائی ة تعتم د عل ى ال ركن      .لكونھ مخت ارا، وك ان بوس عھ أن لا یرتكبھ ا    

، وكذلك 210ولقد أشار قانون العقوبات اللبناني صراحة إلى ھذین الشرطین، في نص المادة-1
"كما یلي 209في نص المادة قانون العقوبات السوري لا یحكم عل ى أح د بعقوب ة م الم یك ن      :

ق انون العقوب ات، قس م ع ام المس ؤولیة الجزائی ة، س میر        ".قد أقدم على الفعل عن وع ي وإرادة 
؛ كم ا ن ص ق انون العقوب ات     296مبادئ فانون العقوبات، س عید بسیس و،   :؛ انظر11عالیة، ص

الش عور أو الاختی ار ف ي    = عق اب عل ى م ن یك ون فاق د      لا:"26المصري عل ى ذل ك ف ي الم ادة     
محمد الفاضل، التشریع الجنائي المقارن في الفقھ الإس لامي والق انون   "عملھ وقت ارتكاب الفعل

.205ص .1986-1985دمشق –، مبادئ عامة، المطبعة الجدیدة 1السوري، ج
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المعنوي أو الأدبي، أي المس ؤولیة الأدبی ة، س واء م ن جھ ة الق درة عل ى الإدراك، أم        

.1ة الاختیارمن جھة القدرة على حری

وعلیھ فلا تتم المسؤولیة عن الجریمة إلا إذا توافر إلى جانب الإرادة عنصر 

حریة ھذه الإرادة، أما إذا انعدمت ھذه الحریة، بأن كان الفاعل مكرَھا، أو ك ان غی ر   

.2مدرك لما یفعل كالصغیر أو المجنون، ففي ھذه الحالة تنعدم مسؤولیة الفاعل

.3وھم أنصار المذھب الوضعي:رأما أصحاب فكرة الجب

فینكرون حریة الاختیار، ویرون أن المجرم مدفوع حتما إلى الجریم ة بفض ل   

عوامل داخلیة وخارجیة لا دخل لھ فیھا، وبھذا فھ م ینك رون المس ؤولیة الأخلاقی ة أو     

الأدبیة التي تقوم على حریة الاختیار، ویقررون ب دلا منھ ا المس ؤولیة الاجتماعی ة أو     

.4نونیة التي تقوم على أساس الخطورة الإجرامیةالقا

:ثمرة الخلاف بین أصحاب ھاتین الفكرتین

:فالخلاف بین المذھبین لیس خلافا نظریا فحسب، بل تترتب علیھ نتائج ھامة

فقیام المسؤولیة الجنائیة على أساس حریة الاختیار ی ؤدي ب الطبع إل ى ف رض     

لدیھم حریة الاختی ار والتمیی ز بص ورة كامل ة،     العقوبات على المجرمین الذین تتوافر

.5فإذا ثبت انعدامھما، فلا مبرر إطلاقا إلى توقیع العقوبة على المجرم

فإنھ لا محل لامتن اع المس ؤولیة   -أصحاب فكرة الجبر-أما في المذھب الثاني 

إذا انتف  ت حری  ة الاختی  ار، ف  المجنون عن  دھم مس  ؤول اتج  اه المجتم  ع ع  ن الخط  ورة    

امی  ة الكامن  ة ف  ي شخص  ھ ھ  و والعاق  ل س  واء إذا اقترف  ا أی  ة جریم  ة، لأنھم  ا          الإجر

وم ا یمی ز   .ةجتماعی  یستھدفان بجریمتیھما سلامة المجتم ع، فھم ا مح ل للمس ؤولیة الا    

.293سعید بسیسو، المرجع السابق، ص-1
.9ن العقوبات، قسم عام المسؤولیة الجزائیة ، صسمیر عالیة، قانو-2
ق  انون العقوب  ات الكول  ومبي  :وم  ن الق  وانین الت  ي إعتم  دت عل  ى أفك  ار المدرس  ة الوض  عیة    -3

،  وقانون الاتحاد السوفیاتي 1936، وقانون الدفاع الاجتماعي الكوبي لسنة1936الصادر سنة 
.1954، وقانون جرینلاندا  لسنة 1926الصادر في سنة 

.257م، ص1985قھوجي عبد القادر، قانون العقوبات، المكتبة القانونیة، الدار الجامعیة، -4
.429سعید بسیسو، مبادئ فانون العقوبات، ص-5
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العاقل عن المجنون؛ ھو فقط الاختلاف في نوع الجزاء الذي یتخ ذ اتج اه ك ل منھم ا،     

.1التدبیر الاحترازي بالمجنونالعاقل، وینزل بالدفاع الاجتماعيوقع یإذ 

:موقف المشرع الجزائري من المذھبین

ف  ي الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري عل  ى أس  اس حری  ة   المس  ؤولیة الجنائی  ةتق  وم

الإرادة، ومناطھا الإدراك والاختیار، فإذا ت وافر الأم ران ل دى ش خص ك ان مس ؤولا       

ح  الات تمتن  ع فیھ  ا   جنائی  ا، وتع  ین عقاب  ھ عم  ا یق  ع من  ھ م  ن ج  رائم، إلا أن ھن  اك        

.المسؤولیة، إذا أنتفت الحریة بقوة غالبة كالإكراه أو الضرورة

، )ق ع ج47م ادة  (وبذلك أسقط المشرع الجزائري المس ؤولیة ع ن المجن ون    

الم ادة  (-القاصر–وعن الصغیر )ق ع ج48مادة (والمضطر -بالفتح-وعن المكرَه

).ج.ع.ق49

ري یش   ترط الأھلی   ة الجنائی   ة وحری   ة ویتب   ین مم   ا س   بق أن المش   رع الجزائ   

مس تمدا ذل ك م ن أفك ار المدرس ة التقلیدی ة، وم ن        .2الاختیار لقیام المس ؤولیة الجنائی ة  

جھة أخرى أخذ المشرع الجزائ ري بأفك ار المدرس ة الوض عیة، ویتض ح ذل ك عن دما        

.نص على ستة أنواع من التدابیر الاحترازیة

:وحمایة للمجتمع، وھي كالتالي، دفعا للخطر، )26إلى 19المواد من(

:تدابیر الأمن الشخصیة ھي:19المادة 

.الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة.1.1

.الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة.2.2

.المنع من ممارسة مھنة أو نشاط أو فن.3.3

.سقوط حقوق السلطة الأبویة كلھا أو بعضھا.4.4

یر عل  ى أس  اس تط  ور الحال  ة الخطی  رة و یج  وز إع  ادة النظ  ر ف  ي ھ  ذه الت  داب

.لصاحب الشأن

:تدابیر الأمن العینیة ھي:20دة الما

.10سمیر عالیة، قانون العقوبات، قسم عام المسؤولیة الجزائیة، ص-1
.206قسم عام، ص، قانون العقوباتعبد االله سلیمان، شرح-2
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.مصادرة الأموال.1.1

.إغلاق المؤسسة.2.2

(21المادة  الحج ز  )1982فیف ري  13الم ؤرخ ف ي   04-82قانون رقم :

القض  ائي ف  ي مؤسس  ة نفس  یة ھ  و وض  ع الش  خص بن  اء عل  ى ق  رار قض  ائي ف  ي          

لھذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وق ت ارتك اب الجریم ة    مؤسسة مھیأة

.أو اعتراه بعد ارتكابھا

یمك  ن أن یص  در الأم  ر ب  الحجز القض  ائي بموج  ب أي حك  م بادان  ة الم  تھم أو  

العف  و عن  ھ أو ببراءت  ھ أو بع  دم وج  ود وج  ھ لإقام  ة ال  دعوى غی  ر أن  ھ ف  ي ھ  اتین      

.ھ في الوقائع المادیة ثابتةالحالتین الأخیرتین یجب أن تكون مشاركت

.یجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي

الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة ھو وض ع ش خص مص اب    :22المادة 

بإدمان عادي ناتج من تعاطي مواد كحولیة أو مخدرة تحت الملاحظ ة ف ي مؤسس ة    

ادر م ن الجھ ة المح ال إلیھ ا     مھیأة لھذا الغ رض و ذل ك بن اء عل ى حك م قض ائي ص        

.الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامیة لصاحب الشأن مرتبطة بھذا الإدمان

ض ع القض ائي طب ق الش روط المح ددة ف ي الم ادة        ویمكن أن یص در الأم ر بال  

.2فقرة 21

یج  وز الحك  م ب  المنع م  ن مزاول  ة مھن  ة أو نش  اط أو ف  ن عل  ى      :23الم  ادة 

ح  ة إذا ثب  ت للقض  اء أن للجریم  ة الت  ي ارتكب  ت ص  لة    المحك  وم علی  ھ لجنای  ة أو جن 

مباشرة بمزاولة المھنة أو النشاط أو الفن و أنھ یوج د خط ر م ن ترك ھ یم ارس أی ا       

.منھا

.ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات

.ویجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لھذا الإجراء

أح د الأص ول لجنای ة أو جنح ة وقع ت      عندما یحكم القض اء عل ى   :24المادة 

من  ھ عل  ى ش  خص أح  د أولاده القص  ر و یق  رر أن الس  لوك الع  ادي للمحك  وم علی  ھ       

یعرضھم لخطر مادي أو معنوي فإنھ یجوز لھ أن یقض ي بس قوط س لطتھ الأبوی ة و     
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یج  وز أن ینص  ب ھ  ذا الس  قوط عل  ى ك  ل حق  وق الس  لطة الأبوی  ة أو بعض  ھا و أن لا  

.من أولادهیشمل إلا واحدا أو بعضا

.یجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لھذا الإجراءو

یجوز أن یؤمر بمصادرة الأشیاء المض بوطة كت دبیر م ن ت دابیر     :25المادة 

.الأمن إذا كانت صناعتھا أو استعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو بیعھا یعتبر جریمة

.یةو مع ذلك یجوز الأمر بردھا لصالح الغیر حسن الن

یجوز أن ی ؤمر ب إغلاق المؤسس ة نھائی ا أو مؤقت ا ف ي الح الات        :26المادة 

.وبالشروط المنصوص علیھا في القانون

:الأھلیة الجنائیة والإسناد

لإسناد الفعل إلى فاعل ھ یش ترط ت وافر الأھلی ة الجنائی ة، فالإس ناد ھ و المفھ وم         

فع ل، لیلق ي بتبع ة الفع ل عل ى ع اتق       الذي یوضح العلاق ة الموج ودة ب ین الفاع ل وال    

وھ و حك م تقییم ي عل ى علاق ة الفع ل المرتك ب بفاعل ھ، أي الأھلی ة الجنائی ة           .فاعلھ

.1التي بموجبھا تتقرر مسؤولیة الفاعل أو عدم مسؤولیتھ

وعلى ھذا الأساس لا یكفي لتحقیق المسؤولیة الجنائی ة وق وع الجریم ة وت وافر     

م ل نتائجھ ا، ب ل لاب د أن یت وافر فیھ ا ش رطان أساس یان         أركانھا في شخص م ا لیتح 

.الإدراك، والاختیار:ھما

ف  إذا م  ا ت  وافر ذل  ك قام  ت المس  ؤولیة وأص  بح الش  خص أھ  لا لأن یس  أل جنائی  ا 

.وأسند إلیھ الفعل الإجرامي

واس  تمد التش  ریع الجن  ائي الجزائ  ري أحكام  ھ م  ن التش  ریع الفرنس  ي ال  ذي أخ  ذ   

درس  ة التقلیدی  ة، فالمس  ؤولیة ف  ي الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري تق  وم عل  ى      بمب  ادئ الم

فمت  ى ت  وافر للج  اني ھات  ان الملكت  ان )الاختی  ار(والحری  ة )الش  عور(ملكت ي؛ الإدراك  

.اعتبر أھلا للمسؤولیة، وإذا فقد إحدى ھاتین الملكتین أو كلتیھما فلا یكون مسؤولا

.206عبد االله سلیمان، المرجع نفسھ، ص-1
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الجنائی  ة إذا ك  ان الج  اني فاق  د الإدراك، أو  ویعن  ي ھ  ذا أن  ھ لا مح  ل للمس  ؤولیة   

:1وقد طبق المشرع الجزائري ھذه القاعدة في الحالات التالیة.الحریة

"47حی ث ت نص الم ادة   :حال ة الجن ون  -أ لا عقوب  ة عل ى م ن ك ان ف ي حال  ة     :

".21من المادة 2جنون وقت ارتكاب الجریمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 

لا عقوب   ة عل   ى م   ن ":48لم   ادةات   نص :ف   ي حال   ة الإك   راه والض   رورة -ب

".اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا

، وف ق م ا قررت ھ    الذي لم یبل غ م ن العم ر ث لاث عش رة س نة      :حالة الصغر-ج

لا توقع على القاصر الذي ل م یكم ل الثالث ة عش رة إلا ت دابیر الحمای ة       :"49المادة

.تربیةأو ال

.ومع ذلك فإنھ في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ

إم ا لت دابیر الحمای ة أو التربی ة أو     18إلى 13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من 

".لعقوبات مخففة

أم  ا ف  ي غی  ر ھ  ذه الح  الات فق  د افت  رض الش  ارع ف  ي الج  اني تمتع  ھ بملكت  ي      

اد الجریم ة إلی ھ معنوی ا إلا التثب ت م ن ت وفر       الإدراك والإرادة ولا یبقى بعد ھذا لإس ن 

ف  ي الج  رائم )القص  د الجن  ائي(عنص  ر الخط  أ، ومظھ  ر ذل  ك ھ  و ت  وفر رك  ن العم  د    

.في الجرائم غیر العمدیةفي حكمھما یكون العمدیة أو توفر ركن الإھمال أو 

إلا أن المشرع الجزائري أخذ في بعض الحالات م ن أفك ار المدرس ة الوض عیة     

الیة، ویظھر ذلك عن دما ن ص عل ى س تة أن واع م ن الت دابیر، وأخض عھا لمب دأ          الإیط

وھ  ذه ).م  ن ق  انون العقوب  ات26إل ى  19الم  واد م  ن (2الش رعیة أس  وة بالعقوب  ات 

التدابیر تُطبق بناءً عل ى وج ود الخط ورة الإجرامی ة ل دى الج اني، ووقای ة للمجتم ع         

الإج   رام، والمتس   ولین، م   ن ش   رھم، كالمج   انین، والص   غار، والش   واذ، ومعت   ادي 

ح ق  انون العقوب  ات، القس  م الع  ام، دار الكت  اب اللبن  اني،   إب  راھیم الشباس  ي،  ال  وجیز ف  ي ش  ر -1
.بتصرف190ص

.207قسم عام، ص، قانون العقوباتعبد االله سلیمان، شرح-2
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والمتش ردین، وغی رھم م ن ذوي الخط ورة الإجرامی ة؛ ال ذین یخش ى م نھم ارتك اب          

.1الجرائم

ویتض  ح م  ن ھ  ذا أن ق  انون العقوب   ات الجزائ  ري ق  د أخ  ذ بأفك  ار المدرس   ة         

التقلیدی ة ف ي المس  ؤولیة الأخلاقی ة بوج  ھ ع ام، واس تعان بأفك  ار المدرس ة الوض  عیة       

.تماعیة في حالات محددةالمسؤولیة الاج

:انون الجنائي الجزائريقبین الفقھ المالكي وال-ثالثا

ذھب أغلب فقھاء الشریعة الإسلامیة بما فیھم  فقھاء المالكیة، وفقھاء القوانین 

الوضعیة، ومنھم الق انون الجن ائي الجزائ ري، إل ى قی ام المس ؤولیة عل ى عنص رین         

وب   ذلك لا تكلی   ف عل   ى م   ن فق   دھما     –الإرادة الح   رة-رالإدراك، والاختی   ا:ھم   ا

.كالصغیر غیر الممیز، والمكرَه والمضطر، والمجنون

تقوم المسؤولیة الجنائیة في القانون الجنائي الجزائري عل ى أس اس م ن إس ناد     

عم د وھ و   :مادي وإسناد معنوي؛ ھو إرادة الجاني لإثم ھ ال ذي یأخ ذ إح دى ص ورتین     

جن ائي ف ي الج رائم العمدی ة، وإھم ال أو م ا یج رى مج راه ف ي          ما یعبر عنھ بالقصد ال

.الجرائم غیر العمدیة

وكذلك الحال في الش ریعة الإس لامیة فالمس ؤولیة تق وم بالإض افة إل ى الإس ناد        

.المادي على فكرة العصیان الذي یأخذ إحدى صورتین عمد وخطأ

ج الش   ریعة وأخل   ص م   ن ھ   ذا أن الق   انون الجن   ائي الجزائ   ري س   ار عل   ى نھ     

الإس  لامیة فیم  ا تتطلب  ھ م  ن ض  رورة تحق  ق ن  وعي الإس  ناد الم  ادي والمعن  وي لقی  ام  

.المسؤولیة الجنائیة

:محل المسؤولیة الجنائیة وشخصیتھا:المبحث الثاني

.207نفسھ، صعبد االله سلیمان، المرجع-1
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:محل المسؤولیة الجنائیة:المطلب الأول

:محل المسؤولیة الجنائیة في الفقھ المالكي-أولا

مح  ل المس  ؤولیة الجنائی  ة ف  ي التش  ریع الإس  لامي، وم  ن ذل  ك الفق  ھ الم  الكي ھ  و 

الإنسان المدرك المختار فلا الحیوان ولا الجماد ولا الإنسان الممیت بمعتب رین مح لا   

للمس  ؤولیة الجنائی  ة لانع  دام الإدراك والاختی  ار عن  دھم، وذل  ك أن  ھ لا قی  ام للمس  ؤولیة  

.ھما الإدراك والاختیارالجنائیة إلا بتحقق أمرین

وقد اتفق أغلب الفقھاء على أن یك ون الش خص بالغ ا ع اقلا؛ لأن غی ر العاق ل لا       

یعتب  ر م  دركا ولا مخت  ارا، والص  غیر ال  ذي ل  م یبل  غ الحل  م لا یعتب  ر أیض  ا ك  ذلك، أم  ا   

.1المكرَه والمضطر فتنعدم لدیھما حریة الاختیار

كون الفاعل مدركا مختارا، والإدراك والاختی ار  فالشریعة الإسلامیة تشترط أن ی

.لا یتوفران إلا في الإنسان، فإذن ھو وحده الذي یعتبر محلا للمسؤولیة الجنائیة

للمس  ؤولیة الجنائی  ة لانع  دام    م  اد ف  لا یص  لح أن یك  ون مح  لا    أم  ا الحی  وان والج 

نع  دم ب  الموت  الاختی  ار والإدراك، كم  ا لا یمك  ن أن یك  ون المی  ت مح  لا لھ  ا، حی  ث ی    

.إدراكھ واختیاره

:محل المسؤولیة الجنائیة في القانون الجنائي الجزائري-ثانیا

السائد الآن في الفق ھ والقض اء والتش ریع أن الإنس ان وح ده ھ و ال ذي یرتك ب         

الجریمة، ویتحمل مسؤولیتھا الجنائیة حیث إنھ الوحید من بین المخلوقات ال ذي می زه   

بھ أن یض بط تص رفاتھ، وی وفي بالتزامات ھ وف ق ال نظم القانونی ة،        االله بالعقل فیستطیع 

فقد انقضى عھد ك ان الم وتى، والأش یاء، والحیوان ات تس أل عم ا تحدث ھ م ن أض رار          

.2لحرمانھا من ملكة التمییز والاختیار الممثلة بالإرادة

وأص  بحت القاع  دة ف  ي العص  ر الح  دیث ھ  ي ألا یس  أل جنائی  ا غی  ر الإنس  ان       

أن الإرادة ھ  ي ق  وام ال  ركن المعن  وي للجریم  ة، فھ  ي     -ب  دیھیا–ذل  ك الح  ي، ویعل  ل 

.55الجنائي الإسلامي، صالمسؤولیة في الفقھ، عبد المجید الزیباني-1
253.العقوبات، صفھوجي عبد القادر، قانون -2
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عنصر في الفعل الإجرامي، ولا تكون الإرادة إلا للإنس ان، والق انون لا یعت د بھ ا إلا     

.إذا كانت واعیة

غیر أن صفة الإنسان وإن كانت شرطا ضروریا لقیام الجریمة، فإنھ لابد م ن  

الجنائیة فقد تصدر الجریمة عن إنسان تمتنع أھلیتھ لوفات ھ، أو لجنون ھ،   توافر الأھلیة

أو لص غره، و م ن ھن ا ف إن الإنس ان لا یك ون أھ لا لتحم ل المس ؤولیة الجنائی ة إلا إذا           

.1كان حیا عاقلا، بالغا سنا معینا

ومن ھذا یتبین أن الإنسان الحي ھو الذي یكون مح لا للمس ؤولیة الجنائی ة إن ك ان     

ھلا لھا، فھو وحده دون ب اقي الكائن ات الأخ رى ال ذي یص لح أن یك ون أھ لا لتحم ل         أ

.2تلك المسؤولیة فلا مجال لمساءلة الحیوانات أو الجماد

.و تمثل ھذه القاعدة مبدأ أساسیا تقوم علیھ التشریعات الحدیثة

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري-ثالثا

یتفق الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري على أن محل المسؤولیة الجنائیة، 

ھو الإنسان الحي العاقل البالغ المدرك المختار، فھ و وح ده م ن س ائر الكائن ات ال ذي       

یتمتع بالإدراك والاختیار، إلا أن القوانین الوضعیة التي استمد منھ ا الق انون الجن ائي    

كان   ت قب   ل الث   ورة الفرنس   یة تحم   ل الإنس   ان الح   ي والمی   ت      الجزائ   ري أحكام   ھ، 

المس  ؤولیة، ولا تف  رق ب  ین الممی  ز وغی  ر الممی  ز، ولا ب  ین المخت  ار والمك  ره، لأنھ  ا     

.كانت تنظر إلى الجریمة نظرة مادیة، وكانت تعاقب حتى الحیوان

ئی  ا غی  ر أم  ا التش  ریعات الجنائی  ة الحدیث  ة فأص  بحت القاع  دة فیھ  ا ألا یس  أل جنا 

أن الإرادة ھ ي ق وام ال ركن المعن وي للجریم ة،      -ب دیھیا –الإنسان الحي، ویعل ل ذل ك   

فھي عنصر في الفعل الإجرامي، ولا تكون الإرادة إلا للإنسان، والقانون لا یعتد بھ ا  

.3إلا إذا كانت واعیة

.14قانون العقوبات، قسم عام المسؤولیة الجزائیة، ص، سمیر عالیة-1
عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات قس م ع ام، الطبع ة الرابع ة، دی وان المطبوع ات       -2

.م1994الجامعیة الجزائر، 
.201، ص01أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي، ج-3
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:شخصیة المسؤولیة الجنائیة:المطلب الثاني

:شخصیة المسؤولیة الجنائیة في الفقھ المالكي-الأولالفرع

م  ن المب  ادئ الأساس  یة ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة وم  ن ذل  ك الفق  ھ الم  الكي أن       

إذ أن العقوبة في الفق ھ الإس لامي تخ ص إنس انا بعین ھ      المسؤولیة الجنائیة شخصیة؛

ب الجریمة، فالع دل  دون سواه، ولا تتعلق بغیره، أي أن العقوبة تقع فقط على مرتك

ل  ذا ك  ان م  ن مقوم  ات الع  دل مب  دأ شخص  یة  1أس  اس الحك  م ف  ي المجتم  ع الإس  لامي

العقوبة، وھو مب دأ إس لامي أص یل، حی ث إن الإس لام أق ر ب ذلك ف ي تش ریعاتھ قب ل           

خمسة عشر قرنا، فلا یعاقب شخصا على جرم لم یرتكبھ ھ و بنفس ھ، فم ن القواع د     

ن المسؤولیة الجنائیة شخصیة فلا یس أل ع ن الج رم    الأولیة في الشریعة الإسلامیة أ

إلا فاعل  ھ، ولا یؤخ  ذ اُم  رؤ بجری  رة غی  ره مھم  ا كان  ت درج  ة القراب  ة أو الص  داقة    

وق د ورد ال نص عل ى ذل ك ف ي الأص ول العام ة، وق رر ھ ذا المب دأ الق رآن            .2بینھما

:الكریم، وأكدتھ السنة النبویة في أكثر من موضع 

وَلا تَ  زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ تَكْسِ  بُ كُ  لُّ نَفْ  سٍ إِلا عَلَیْھ  اَ  وَلا﴿:ق  ال االله تع  الى 

﴿مَّ نِ ٱھْتَ دَىٰ فَإِنَّمَ ا یَھْتَ دي     :وقول ھ تع الى  .4، أي لا یؤاخذ أحد ب ذنب أح د  3﴾أُخْرَى

، أي إنما كلّ أحد یحاسب عن نفس ھ لا ع ن   5لِنَفْسِھِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا﴾

الشریعة الإسلامیة العظیمة مبدأ شخصیة العقوبة لكن إذا نظرنا إلى حال المجتمع وقد أكدت-1
قبل مبعث النب ي ص لى االله علی ھ وس لم نج ده مجتمع ا قبلی ا تس وده روح الث أر والع دوان، وكان ت            
الح  روب تس  تمر أحیان  ا ب  ین القبائ  ل ع  دة س  نوات، وم  ن ناحی  ة العقی  دة س  ادت عب  ادة الأص  نام،      

علیھ روح التفاخر بالحس ب والنس ب، وطغ ى الظل م عل ى الع دل بطبیع ة الح ال         واجتماعیا غلبت 
داخل المجتمع في ظل ھذه المعطیات، ویصف القرآن الكریم حال ھ ذا المجتم ع م ن خ لال بی ان      

وَمَ ا أَرْسَ لْنَاكَ إِلا رَحْمَ ةً    ﴿:مھمة الرسول صلى االله علیھ وسلم وضرورة رسالتھ فیقول عز وجل
الركِتَ  ابٌ أَنزَلْنَ  اهُ إِلَیْ  كَ لِتُخْ  رِجَ النَّ  اسَ مِ  نَ   ﴿:وقول  ھ أیض  ا.107:س  ورة الأنبی  اء الآی  ة ﴾لِلْعَ  الَمِینَ

.1:سورة إبراھیم الآیة﴾الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّھِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ
.53لإسلامي، ص الجنائي االمسؤولیة في الفقھعبد المجید الزیباني،-2
.166الآیة :سورة الأنعام-3
.139، ص02القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-4
.15:سورة الإسراء، الآیة-5
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وق  ول االله .1ھت  دى فث  واب اھتدائ  ھ ل  ھ، وم  ن ض  لّ فعق  اب كف  ره علی  ھ     غی  ره؛ فم  ن ا 

.2﴾وَأَنْ لَیْسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى﴿:تعالى

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ ھِ وَمَ نْ أَسَ اءَ فَعَلَیْھَ ا وَمَ ا رَبُّ كَ بِظَ لامٍ        ﴿:وقولھ تعالى

.3﴾لِلْعَبِیدِ

وَلا تَ  زِرُ وَازِرَةٌ ﴿ :وقول  ھ تع الى .4﴾مَ  نْ یَعْمَ لْ سُ  وءاً یُجْ زَ بِ ھِ   ﴿:وقول ھ تع الى  

وِزْرَ أُخْ  رَى وَإِنْ تَ  دْعُ مُثْقَلَ  ةٌ إِلَ  ى حِمْلِھَ  ا لا یُحْمَ  لْ مِنْ  ھُ شَ  يْءٌ وَلَ  وْ كَ  انَ ذَا    

.5﴾قُرْبَى

لا یؤخ  ذ الرج  ل بجری  رة أبی  ھ، ولا  «:-ص  لى االله علی  ھ وس  لم –وق  ول الرس  ول 

.6»جریرة أخیھب

مَنْ ھَذَاْ مَعَ كَ  :"وعن أبي رمثة قال أتیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم مع أبي فقال

، وق ال علی ھ   7"أَمَاْ إِنَّكَ لاَ تَجْنِي عَلَیْھِ وَلاَ یَجْنِي عَلَیْ كَ ":قال.ابني أشھد بھ:فقال"؟

لاَ یَجْنِ  ي وَالِ  دٌ عَلَ  ى وَلَ  دِهِ، وَلاَ  .ھِأَلاَ لاَ یَجْنِ  ي جَ  انٍ إِلاَّ عَلَ  ى نَفْسِ   «:الص  لاة والس  لام

وق ال ف ي النھای ة الجری رة الجنای ة وال ذنب والج رم وم ا یفعل ھ          .8»مَوْلُودٌ عَلَى وَالِ دِهِ 

الإنس  ان مم  ا یوج  ب علی  ھ الع  ذاب أو القص  اص ف  ي ال  دنیا والآخ  رة، والمعن  ى أن  ھ لا  

.230، ص10القرطبي، المصدر السابق، ج-1
.18الآیة :سورة النجم-2
.38الآیة :سورة فصلت-3
45.الآیة :سورة النساء-4
.18الآیة :ة فاطرسور-5
، 07، ج4138:تحریم القتل، رقم الحدیث:القسامة، الباب:رواه النسائي في سننھ ، الكتاب-6

"رس  ول االله  ص  لى االله علی  ھ وس  لم  :ق  ال:والح  دیث م  روي  ع  ن مس  روق ق  ال   .127ص لا :
ألفی  نكم ترجع  ون بع  دي كف  ارا یض  رب بعض  كم رق  اب بع  ض لا یؤخ  ذ الرج  ل بجری  رة أبی  ھ ولا     

".بجریرة أخیھ ھذا الصواب
:لا یؤخ  ذ أح  د بجری  رة أخی  ھ أو أبی  ھ، ب  رقم  :كت  اب ال  دیات، ب  اب ، رواه أب  و داود ف  ي س  ننھ -7

، 02ھل یؤخذ الرجل بجری رة غی ره،ج   :النسائي في سننھ، بابرواه؛155، ص2، ج5944
اء الغلی ل ف ي   وقد صححھ محمد ناصر الدین الألباني، في إرو؛4832:، رقم الحدیث 890ص

، 07ھ ـ، ج 1985م ،1405، المكت ب الإس لامي، بی روت،    02تخریج أحادی ث من ار الس بیل، ط   
.233ص

الج راح،ج  :ایج اب القص اص عل ى القات ل دون غی ره، كت اب      :النسائي ف ي س ننھ، ب اب   رواه-8
لا یجني احد عل ى أح د،   :؛ ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، باب9662:، رقم الحدیث353، ص02

.890، ص02، ج2671:رقمھ
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ا جنای  ة لا یعاق  ب بھ  ا   یطال  ب بجنای  ة غی  ره م  ن أقارب  ھ وأباع  ده، ف  إذا جن  ى أح  دھم      

.1الآخر

فكل ھذه النصوص ذات دلالة واحدة، وھي عدم مؤاخذة الشخص ب ذنب غی ره،   

.ون على ذنوبھموعلى أن الآباء لا یثابون على طاعة الأبناء ولا یعذب

شخصیة المسؤولیة الجنائی ة أن ھ لا تغری ب عل ى عب د ولا أم ة ف ي        ومن مظاھر 

التغری  ب ف  ي ح  ق العب  د عقوب  ة لس  یده دون  ھ فل  م یج  ب ف  ي الزن  ا     جریم  ة الزن  ا، لأن

الذي أدركت علیھ أھل العل م أن ھ لا نف ي عل ى     :"كالتغریم، وقال الإمام مالك رحمھ االله

العبید إذا زنوا، وإنما النفي على الرجل الحر، لأن في نفي العبد عقوبة لمالك ھ بمنع ھ   

.2یعاقب غیر الجانيمنفعتھ مدة نفیھ، وتصرف الشرع یقتضي أن لا 

ولیس لھذا المبدأ إلا اس تثناء واح د، وھ و تحمی ل العاقل ة الدی ة م ع الج اني ف ي القت ل           

.الخطأ

وقد كان ھذا النظام متعارفا علیھ قبل الإسلام فأقره الإس لام، ول یس ف ي إیج اب     

عل ى  أخ ذھم ب ذنب الج اني، وإنم ا الدی ة تج ب      –كما ذكر العلماء–على العاقلة -الدیة

القات  ل، وأم  ر ھ  ؤلاء بتحم  یلھم ذل  ك عل  ى وج  ھ المواس  اة ل  ھ، ون  وع م  ن التض  امن         

، والدی  ة كم  ا ھ  و 3الجم  اعي لص  الح ورث  ة القتی  ل، م  ن غی  ر أن یل  زمھم ذن  ب جنایت  ھ  

.4معلوم تكون في الجانب المالي فقط

.بدلیل أنھ لو كان ثمة تعزیر فإن القاتل ھو الذي یعزر وحده ولیس عاقلتھ

:القانون الجنائي الجزائريفيشخصیة المسؤولیة الجنائیة-الفرع الثاني

ع  ون المعب  ود، الطبع  ة الثانی  ة ، دار الكت  ب  :محم  د ش  مس الح  ق العظ  یم آب  ادي أب  و الطی  ب  -1
.134ص 12ھـ، ج 1415العلمیة، بیروت، لبنان، 

شرح الزرقاني على مختص ر خلی ل، مطبع ة محم د أفن دي      :عبد الباقي بن یوسف الزرقاني-2
.181ص 4مصطفى، بدون تاریخ، مصر، ج 

، 395، ص 1عب  د الق  ادر ع  ودة، التش  ریع الجن  ائي الإس  لامي مقارن  ا بالق  انون الوض  عي،ج-3
.400محمد أبو زھرة، الجریمة، ص :بتصرف؛ أنظر

وفي ،100:ھي المال الواجب بالجنایة على النفس أو ما في حكمھا، وتكون في الإبل:الدیة-4
.فضيدرھم12000:دینار ذھبي، وفي الفضة1000الذھب 
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من المبادئ الأساسیة في القانون الجنائي الجزائري أن المسؤولیة لا تنصب إلا 

، فالمسؤولیة الجزائیة شخصیة 1على الشخص الذي تثبت إدانتھ دون غیره من الناس

.، ولا یؤاخ ذ بالجریم ة غی ر جناتھ ا    2أو شارك فیھ ا فلا یسأل إلا من ارتكب الجریمة 

وشخصیة المسؤولیة الجنائیة على ھذه الصورة ھو نتیجة لمبدأ المسؤولیة الأخلاقیة؛ 

.أي أن كلا یعتبر مسؤولا عن خطئھ كما یعتبر نتیجة لازمة لمبدأ الحریة الفردیة

ة مب  دأ شخص  یة  ولق  د أق  رت الغالبی  ة العظم  ى م  ن الق  وانین الوض  عیة الحدیث      

، حی  ث تقض  ي بأن  ھ لا یس  أل إلا مرتك  ب الفع  ل ع  ن جریرت  ھ دون غی  ره،   3العقوب  ة

ت نص  م الت ي  1996م ن دس تور  142ومن ضمنھا القانون الجزائري في الم ادة  

."تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة":على أن

.من أجرم دون غیرهوالمقصود من ذلك أن العقوبة لا تنفذ إلا على 

وعلى الرغم من أن ھذه الأضرار قد تتع دى المج رم، فتص یب الغی ر، ك الحبس      

مثلا یصیب بص فة مباش رة الج اني، لك ن وبص فة غی ر مباش رة ق د تض رر عائلت ھ،           

.ومن ینفق علیھم ویعولھم كالوالدین والزوجة والأولاد

وفي المحك وم علی ھ اس تحال    ولیس أدل على مبدأ شخصیة العقوبة من أنھ إذا ت

تنفیذ العقوبة فیھ، وانقضت العقوبة بالوفاة، فلا یجوز المطالبة بتنفیذھا ف ي مواجھ ة   

.4ورثتھ

ومن مظاھر الأخذ بھذا المبدأ في القانون الجنائي الجزائري سقوط الدعوى 

، وسقوط العقوبة)من قانون الإجراءات الجزائیة06المادة (الجنائیة بوفاة المتھم 

المحكوم بھا بمجرد وفاة المحكوم علیھ، وعدم تنفیذھا في مواجھة ورثتھ ما عدا 

.53الجنائي الإسلامي، صالمسؤولیة في الفقھ، عبد المجید الزیباني-1
.205أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي، ص-2
ومبدأ شخصیة العقوب ة وإن ك ان یع د ف ي الوق ت الحاض ر م ن المب ادئ الأساس یة ف ي ق انون            -3

ة، حیث كانت ھذه الشرائع تعرف أحوالا العقوبات، إلا أنھ لم یكن كذلك في بعض الشرائع القدیم
توقع فیھا العقوبة على الجاني وعلى أفراد أسرتھ، خصوصا ف ي ج رائم الت آمر عل ى المل وك، إذ      
كان یجوز أن توقع عقوبة النفي أو المصادرة على أسرة الجاني، أما الآن فق د اس تقر ال رأي ف ي     

.ا عن فعل الغیرالشرائع كلھا على أن المسؤولیة الجنائیة لا تكون أبد
الم دخل ف ي عل م العق اب الح دیث، دار النھض ة العربی ة، الق اھرة،         :سلیم طارق عبد الوھ اب -4

.203-201م، ص2001مصر، 
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العقوبات المالیة والتعویضات، وما یجب رده، والمصاریف، فیجوز مطالبة الورثة 

.بالوفاء بھا من تركتھ

وق  د أخ  ذ الق  انون ف  ي بع  ض الح  الات بمب  دأ المس  ؤولیة المفترض  ة، ویع  د ھ  ذا المب  دأ    

یة المسؤولیة، حیث یسأل الغیر عن جریمة الجاني، ولو لم یكن ق د  استثناء من شخص

قام بھا، ویتضح ذلك في من یش ترك ف ي تجمھ ر وھ و ع الم ب الغرض من ھ، ویرتك ب         

أحد المتجمھ رین جریم ة تس توجب العق اب، ف إن المش ترك یس أل ع ن ھ ذه الجریم ة،           

ف ي التجمھ ر   دون أن تكون قد اشترك أو حرض أو ساعد فیھ ا، ب ل بمج رد اش تراكھ     

، 1ذاتھ

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري-الفرع الثالث

إذا كان  ت الق  وانین الوض  عیة الحدیث  ة ومنھ  ا الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري، ق  د        

أخ ذت بمب دأ شخص یة المس ؤولیة الجنائی ة ال ذي ج اءت ب ھ الش ریعة الإس لامیة من  ذ           

.396، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-1
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نا، إلا أن ھذه القوانین لم تصل إلى تطبیق ھذا المبدأ إلى الحد ال ذي  خمسة عشر قر

وصلت إلیھ الشریعة الإسلامیة؛ حی ث أن فقھ اء الق انون الوض عي أق روا نوع ا م ن        

المس  ؤولیة المفترض  ة، وتك  ون ف  ي العقوب  ات البدنی  ة، والعقوب  ات الس  البة للحری  ة،    

لح بس، والغرام ة، ولع ل أفض ل     والمالی ة؛ كالإع دام، والأش غال الش اقة، والس جن وا     

.1مثال على ذلك؛ المشاركة في التجمھر

وشتان بین مسؤولیة تفترض قانون ا ع ن تع ویض الض رر ع ن الجریم ة م ن        "

قبی  ل التض  امن الجم  اعي، وب  ین مس  ؤولیة جنائی  ة تنتھ  ي إل  ى توقی  ع العقوب  ة عل  ى      

لت ي أوردھ ا   شخص لم یشترك في ارتكاب الجریمة بأي وجھ من وجوه الاش تراك ا 

.2"القانون على سبیل الحصر

بینما الشریعة الإسلامیة لم تق ر ذل ك إلا ف ي مس ألة الدی ة عل ى العاقل ة، وھ ذا         

ل  یس أخ  ذ  بجنای  ة الغی  ر، ولا یتحمل  ون دیت  ھ، وإنم  ا م  ن ب  اب المواس  اة، والتض  امن 

.الجماعي، ووقایة المجتمع من تفشي جرائم القتل

الش  ریعة الإس  لامیة طبق  ت ھ  ذا المب  دأ أحس  ن تطبی  ق، ل  م وم  ن ھ  ذا یتض  ح أن

-التش  ریعات الوض  عیة-تص  ل إلیھ  ا التش  ریعات الوض  عیة الحدیث  ة حت  ى الآن، وأنھ  ا  

.طبقت مبدأ شخصیة المسؤولیة في حدود ضیقة

:وعلاقتھا بالإكراهالمسؤولیة الجنائیةموانع:المبحث الثالث

:المسؤولیة الجنائیةموانع:المطلب الأول

.398، ص 1بالقانون الوضعي، جعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا -1
.54الجنائي الإسلامي، صالمسؤولیة في الفقھعبد المجید الزیباني،-2
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:المسؤولیة الجنائیة في الفقھ المالكيموانع:الفرع الأول

الجنائیة في الفق ھ الإس لامي بص فة عام ة، والفق ھ      ذكرت فیما سبق أن المسؤولیة

:1المالكي بصفة خاصة؛ تقوم على ثلاثة أسس ھي

.إتیان الفعل المحرم-1

.أن یكون الفاعل مختارا-2

.أن یكون مدركا-3

وعل ى ھ ذا لا یع د    .فإذا انعدم أحد ھذه الأسس الثلاثة لا یعاقب الجاني على فعل ھ 

ف  ي ص  فوف المج  رمین م  ن تق  ع م  نھم الأفع  ال الت  ي یترت  ب علیھ  ا ض  رر ع  ام، أو       

خ  اص، م  اداموا لا تتحق  ق ف  یھم عناص  ر الإدراك، وحری  ة الاختی  ار والقص  د إل  ى         

.2النتائج قصدا كاملا

لك لا توقع العقوبة إلا على من ك ان م دركا مخت ارا م ن المكلف ین، ف إذا       ولذ

لم یكن كذلك، فلا مسؤولیة علیھ، وبالتالي لا عقاب، ولكن ھ ذا لا یمن ع الجماع ة م ن     

أن تحمي نفسھا من الشخص غیر المسؤول بالوسیلة الملائمة لحالھ وح ال الجماع ة،   

، وھذا ما یطلق علیھ 3ئم حال المعاقبحتى ولو كانت ھذه الوسیلة عقوبة مادامت تلا

.في القوانین الوضعیة بالتدابیر الاحترازیة

الجنائیة لا یعني فمن خلال ھذا العرض السابق  یتبین أن انتفاء المسؤولیة

انعدام الجریمة، إذ أن الركن المادي للمعصیة یبق ى قائم ا، فع دم ت وافر أھلی ة الج اني       

فع  ل الم  ادي ال  ذي ارتكب  ھ، لأن انع  دام الأھلی  ة ترج  ع إل  ى     لا یع  د س  ببا ف  ي إباح  ة ال  

.ظروف تتعلق بالفاعل، فیبقى الفعل محرما ولكن لا یعاقب على إتیانھ

:ویقسم الفقھاء من لم یكونوا في حال تجعلھم یتحملون التبعة كاملة إلى قسمین

؛ والقرطب  ي، الج  امع لأحك  ام الق  رآن،   130، ص03اب  ن العرب  ي، أحك  ام الق  رآن،ج  :انظ  ر-1
.308، ص12ج
.397محمد أبو زھرة، الجریمة، ص -2
.398، ص 1الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، جعبد القادر عودة التشریع الجنائي -3
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یار تبعا، كالصغر، أولھما حال لا تعدم الإدراك فحسب، بل أیضا تعدم الإرادة والاخت

والآخ  ر ح  ال یع  دم الاختی  ار فحس  ب؛ فع  لا أو حكم  ا، ك  الإكراه    .والجن  ون، والس  كر

.1وحالة الضرورة

:القانون الجنائي الجزائريفيالمسؤولیة الجنائیةموانع:الفرع الثاني

فالمقص  ود بموان  ع المس  ؤولیة عب  ارة ع  ن ع  وارض تص  یب إرادة المج  رم       

أي موان ع شخص یة، عك س أس باب التبری ر الت ي تعتب ر أس بابا موض وعیة،          وتمییزه، 

فھذه العوارض لا تزی ل الص فة الجرمی ة ع ن الفع ل ب ل یبق ى غی ر مش روع، فت وافر           

، مما یسمح بتطبی ق الت دابیر   2أحد موانع المسؤولیة ینتج عنھ الإعفاء من العقوبة فقط

نص علیھ المش رع الجزائ ري ف ي    وھذا ما .على الفاعل بالرغم من امتناع مسؤولیتھ

).عقوبات52فقرة أخیرة، والمادة 21، و47الماد (

وعلى ھذا یمكن القول أن غیاب تلك الملكات العقلیة لدى الج اني یترت ب علی ھ    

امتناع قیام مسؤولیتھ عنھ؛ لأن غیابھ ا ی ؤدي بالض رورة إل ى غی اب إرادت ھ ووعی ھ،        

ع اتق مرتك ب الفع ل م ا ل م یك ن ق د أق دم علی ھ ع ن           والمسؤولیة الجنائیة لا تقوم على

.3وعي وإرادة

وبن  اءً عل  ى م  ا تق  دم ف  إن الق  انون لا یعت  د ب  الإرادة إلا إذا كان  ت س  لیمة، وح  رة 

ق  انون العقوب  ات الجزائ  ري، عن  دما ن  ص عل  ى المس  ؤولیة  الاختی  ار، وھ  ذا م  ا ق  رره

"ھالجنائیة، وذك ر ع دم المعاقب ة ف ي ح الات معین ة بقول         :وھ ي كالت الي  ".لا عقوب ة :

).عقوبات49، و48، و47راجع المواد .(الجنون، والإكراه، والصغر

ومم  ا س  بق یتب  ین أن الج  رائم عل  ى كاف  ة أنواعھ  ا عمدی  ة كان  ت أم غی  ر         

إرادة وإدراكا، فإذا انتفت الإرادة لا تقوم الجریم ة عمدی ة   مجرمعمدیة، تستلزم في ال

وكذلك صغر السن یمنع قیام المس ؤولیة الجنائی ة، وك ذا الجن ون     أم من جرائم الخطأ، 

أحمد ھبة، موجز أحكام الشریعة في التجریم والعق اب، الناش ر ع الم الكت ب الق اھرة، الطبع ة       -1
.122، ص 1985الأولى، 

.130ص1985قھوجي عید القادر، قانون العقوبات، الدار الجامعیة المكتبة القانونیة، -2
أبو عامر زك ي، ق انون العقوب ات قس م ع ام ، ال دار الجامعی ة للطباع ة         –قھوجي عید القادر -3

.120ص1984والنشر ، بیروت لبنان، المكتبة القانونیة، 
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لانع   دام الإرادة؛ لأنھ   ا من   اط العق   ل الإنس   اني، وھ   ذا م   ا ورد ف   ي أس   باب امتن   اع     

.1المسؤولیة الجنائیة في المواد المذكورة آنفا من قانون العقوبات الجزائري

نائی  ة لا یس  تتبع امتن  اع   إلا أن  ھ تج  در الإش  ارة إل  ى أن امتن  اع المس  ؤولیة الج     

.المسؤولیة المدنیة، بل تظل قائمة بالنسبة للأضرار التي خلفھا العمل الإجرامي

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري-الفرع الثالث

أساس ما تقدم یتبین أن ھناك تطابقا بین الفق ھ الم الكي والق انون الجن ائي     على

ع المس ؤولیة، فمت ى انتف ى الاختی ار والإدراك ارتفع ت المس ؤولیة       الجزائري في موان

الجنائیة، لكن مع بقاء الصفة الإجرامیة للفعل المرتكب، ولھذا فإن المسؤولیة المدنیة 

بالتعویض تظل قائمة، وإن كان م ن الج ائز أن یوق ع عل ى المج رم ت دبیر احت رازي،        

.أو تراقب حریتھ

ي توسع في الحالات التي تمنع قیام المسؤولیة الجنائی ة،  ویتضح أن الفقھ المالك

وھي الصغر، والجنون، والعتھ، والسكر، والإكراه، والض رورة، والن وم، والإغم اء،    

الجن ون، الإك راه   :أما المشرع الجزائ ري ف نص عل ى ثلاث ة أن واع فق ط ھ ي       .والخطأ

.2والضرورة، والصغر

ع الإس  لامي نظری  ة المس  ؤولیة الأدبی  ة،  إن الق  انون الوض  عي أخ  ذ م  ن التش  ری 

وصاغھا في صورة التدابیر، وھي التسلیم إلى الوالدین، أو لمن لھ حق الولای ة عل ى   

.النفس أو الإرسال إلى مدرسة إصلاحیة، أو التوبیخ

(444الم  ادة وھ  ذا م  ا ن  ص علی  ھ المش  رع الجزائ  ري ف  ي    03-82الق  انون رق  م  :

یج وز ف ي م واد الجنای ات والج نح أن یتخ ذ ض د        لا )1982فبرایر 13المؤرخ في 

الحدث الذي ل م یبل غ الثامن ة عش ر إلا ت دبیر أو أكث ر م ن ت دابیر الحمای ة والتھ ذیب           

:الآتي بیانھا

.تسلیمھ لوالدیھ أو لوصیھ أو لشخص جدیر بالثقة-1

.190إبراھیم الشباسي، الوجیز في قانون العقوبات، ص-1
الت ي ت نص عل ى ھ ذه     .من ق انون العقوب ات الجزائ ري   51-50-49-48-47:المواد:انظر-2

.الأنواع
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.تطبیق نظام الإفراج عنھ مع وضعھ تحت المراقبة-2

أو خاصة معدة للتھذیب أو التكوین المھني وضعھ في منظمة أو مؤسسة عامة-3

.مؤھلة لھذا الغرض

.وضعھ في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤھلة لذلك-4

.وضعھ في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعد-5

وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المج رمین ف ي س ن الدراس ة،     -6

ل ذي یتج اوز عم ره الثالث ة عش رة      غیر أنھ یج وز أن یتخ ذ ك ذلك ف ي ش أن الح دث ا      

ت  دبیر یرم  ي إل  ى وض  عھ ف  ي مؤسس  ة عام  ة للتھ  ذیب تح  ت المراقب  ة أو للتربی  ة         

.الإصلاحیة

ویتع  ین ف  ي جمی  ع الأح  وال أن یك  ون الحك  م بالت  دابیر الم  ذكورة آنف  ا لم  دة معین  ة لا  

.یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیھ القاصر سن الرشد المدني

فإن الفقھ المالكي لم یج ز توقی ع أی ة عقوب ة جنائی ة ف ي مرحل ة الص بي         وأخیرا 

الممیز، وأجاز تأدیبھ فقط، على خلاف القانون الجنائي الجزائ ري ال ذي أج از توقی ع     

51-50راج  ع الم  ادتین (عقوب  ة الح  بس عل  ى الص  بي مت  ى بل  غ ث  لاث عش  رة س  نة   

).عقوبات

:الجنائیة بالإكراه علاقة موانع المسؤولیة:المطلب الثاني

ذك  رت فیم  ا س  بق أن المس  ؤولیة الجنائی  ة تق  وم عل  ى أس  اس رئیس  ي ھ  و تمت  ع  

الشخص بالقدرة على الإدراك والتمییز، والإرادة أو حریة الاختی ار، وإذا فق د إح دى    

ھاتین الملكتین، فإنھ یترتب على ذلك انعدام المساءلة الجنائی ة وامتن اع العق اب، إذ لا    

.مادام لا وجھ لبحث فكرة الإثم والمعصیةمحل لذلك، 

إلا أن   ھ ق   د یك   ون الش   خص متمتع   ا بالملك   ات العقلی   ة اللازم   ة  م   ن إدراك     

واختیار، لكنھ لم یكن حرا في ممارس تھ لتل ك الملك ات، كم ن یرتك ب الفع ل الجرم ي        

.تحت تأثیر إكراه مادي أو معنوي، أو حالة الضرورة قانونیة
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م ا  إه عارض یص یب الإرادة أو حری ة الاختی ار، ف   ویتضح مما سبق أن الإكرا

أن یعدمھا تماما ویسمى إكراھا مادیا، وإم ا أن یش لھا ویض عفھا فق ط ویس مى إكراھ ا       

.معنویا

ولق  د اتفق  ت ك  ل م  ن الش  ریعة الإس  لامیة والق  وانین الوض  عیة عل  ى اعتب  ار          

لى ما یأتیھ من أفعال الإكراه مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة، فلا یؤاخذ المكره ع

مجرمة، ففي الشریعة الإسلامیة نج د ھن اك نصوص ا م ن الق رآن والس نة ت نص عل ى         

.1﴾إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ﴿:ذلك، منھا قولھ تعالى

إِنَّ اللَّ  ھَ وَضَ  عَ عَ  نْ أُمَّتِ  ي الْخَطَ  أَ   «:وم  ن الس  نة قول  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم   

.2»وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتُكْرِھُوا عَلَیْھِ

أما في القانون الجنائي الجزائري فقد نص على العوامل التي تمنع المس ؤولیة  

الجنائیة بسبب تأثیرھا المفضي إلى انعدام القدرة عل ى الاختی ار ل دى مرتك ب الفع ل،      

م ن  48مقتض ى الم ادة   ومنھا الإكراه الذي یع د س ببا مانع ا م ن المس ؤولیة الجنائی ة ب      

لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة ق وة لا  ":قانون العقوبات الجزائري

".قبل لھ بدفعھا

فالإكراه ینعدم فیھ الركن المعنوي للجریمة، وبالتالي عدم معاقبة الفاع ل عل ى   

حیث الجریمة المسندة إلیھ، من دون أن یؤثر ذلك على الصفة الجرمیة للفعل الواقع، 

یظ  ل الفع  ل غی  ر مش  روع ب  الرغم م  ن ع  دم مس  ؤولیة الفاع  ل عن  ھ، أي أن ال  ركن          

الق انوني للجریم ة ال  ذي یعتبرھ ا موج ودة یظ  ل مت وافرا رغ م فق  دان ال ركن المعن  وي        

.العقابووجود مانع من موانع 

.لفصل الأول بالتفصیل إن شاء االلهوسأتناول الإكراه في ا

.106:سورة النحل، الآیة-1
.07ص:سبق تخریجھ، انظر-2
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:الفصـــل الأول

.الإكـــراه

في ھذا الفصل سأتعرض إلى تعریف الإكراه وذكر أركانھ التي یقوم 

علیھا، وبیان شروطھ التي لا یعتبر الإكراه شرعیا نافیا للإرادة والاختی ار،  

ث  م أتط  رق إل  ى أن  واع الإك  راه، وأخ  تم ھ  ذا الفص  ل بتمیی  ز    إلا إذا تحقق  ت،

.ن حالات باختصارالإكراه عما یشابھھ م
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:تعریف الإكراه:المبحث الأول

:1جاء في المصباح المنیر في ب اب ك ره  :لغة-تعریف الإكراه:المطلب الأول

.الإكراه مأخوذ من كرھتھ أكرھھ من باب تعب

كُ رْهَ  والأصل فیھا الضم ویجوز فتحھا، وقد أَجمع كثـیر م ن أَھ ل اللغ ة أَن الكَ رْهَ وال    

لُغتان، فبأَيِّ لغة وقع فجائِزٌ، إِلاَّ الفراء فإِنَّھ زعم أَن الكُرْهَ ما أَكْرَھْتَ نَفْسَك عل ـیھ، و  

كرھ ا  :جِئْتُ كَ كُرْھ اً وأَدْخَـلْتَنِ ـي كَرْھ اً، ویق ال     :الكَرْه ما أَكْرَھَ كَ غی رُكَ عل ـیھ، تق ول    

فتح المش قة، وبالض م القھ ر،    بضم الكاف وفتحھا ضد أحببتھ فھ و مك روه، والكَ ره ب ال    

حملت ھ علی ھ   :وقیل بالفتح الإكراه، وبالضم المشقة، ویقال أكرھتھ على الأم ر إكراھ ا  

.2قھرا

، 3﴾طَوْع  اً وَكَرْھ  اً﴿:ویق  ال فعلت  ھ كَرھ  ا ب  الفتح أي إكراھ  ا، وعلی  ھ قول  ھ تع  الى

بالض م،  فالفت ـح   كل ما فـي القرآن الكریم من الك رْه :قال الزجاج.فقابل بین الضدین

.4﴾كُتِبَ عَلَیْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴿:فـیھ جائز، إِلا فـي قولھ تعالى

أي أكرھھ على القی ام، وأكرھ ت فلان ا عل ى أم ر ھ و ل ھ        :ویقال أقامھ فلان على كره

.5كاره أو حملتھ علیھ قھرا

:، والاسم)كره (مأخوذ من الفعل :وأخلص من ھذا أن الإكراه لغة

)الكَ ره (أقھ رك علی ھ، وأم ا    :ویراد بھ ك ل م ا أكرھ ك غی رُك علی ھ، بمعن ى      )الكُره(

.على مشقة:قمت على كَره، أي:فھو المشقة، یقال

أن الأول ھو فعل المضطر، بینما الثاني )الكُرْه (، و)الكَرْه (والفرق بین 

.ھو فعل المختار

نافي المحبة والرضا، فالإكراه ھو حمل الإنسان على أمر والإكراه في اللغة ی

.یكرھھ، ولا یرغب في القیام بھ

، 02أحمد بن علي المقري، المصباح المنیر في غریب الش رح الكبی ر للرافع ي، ط   :الفیومي-1
.643، ص1القاھرة، ،جالمطبعة الأمیریة،

، 1996اب  ن منظ  ور الإفریق  ي، لس  ان الع  رب، دار إحی  اء الت  راث العرب  ي، بی  روت،  :انظ  ر-2
.634، ص13ج
.83:سورة آل عمران، الآیة-3
.216:سورة البقرة، الآیة-4
، -لبن ان -أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، المكتب ة العص ریة، بی روت   :انظر-5

أب  و منص  ور محم  د ب  ن أحم  د الأزھ  ري، تھ  ذیب   تھ  ذیب اللغ  ة، ؛ 269م، ص1996ھ  ـ،1416
عبد الحلیم النجار ومحمد على النجار، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة، :اللغة، تحقیق
.12، ص06مادة كره، ج
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.تعریف الإكراه اصطلاحا:المطلب الثاني

.تعریف الإكراه اصطلاحا في الفقھ المالكي:الفرع الأول

الإكراه ما فعل بالإنسان مم ا یض ره أو یؤلم ھ م ن     :جاء في التاج والإكلیل أن

2.ما یُفعل بالإنسان مما یضره أو یؤلمھ:وعرفھ آخر بأنھ.1رهضرب أو غی

:وجاء في أحكام القرآن لابن العربي 

المكرَه ھو الذي لَمْ یُخَلَّ وَتَصْرِیفَ إرادت ھ ف ي مُتَعَلِّقَاتِھَ ا الْمُحْتَمِلَ ةِ لھ ا، فھ و مخت ار،        "

-بف تح ال راء  -ھ و مك رَه  بمعنى أنھ بقولھ في مج ال إرادت ھ م ا یتعل ق ب ھ عل ى الب دل، و       

بمعنى أنھ حذف لھ من مُتَعَلِّقَ اتِ الإرادة م ا ك ان تُص رفھا یج ري علی ھ قب ل الإك راه،         

وسبب حذفھا قول أو فعل؛ فالقول ھو التھدید، والفعل ھو أخذ المال، أو الض رب، أو  

.3"السجن

ومعنى ھ ذا أن المك رَه عن د المالكی ة ھ و م ا ص رفت عن ھ إح دى متعلق ات إرادت ھ           

وھو الاختی ار، فھ و منع دم الرض ا والإرادة ف ي تص رفاتھ، فھ و ل م یقص د القی ام بھ ذا            

العمل، ولم یعقد العزم على فعل ھ، ولا الإص رار عل ى مواص لتھ، إذ أن ھ إذا زال عن ھ       

.الس  بب ال  ذي أفق  ده اختی  اره، ع  اد إل  ى التزام  ھ بالواجب  ات وامتناع  ھ ع  ن المحرم  ات 

ل؛ فالقول ھو تھدید بالقت ل أو القط ع أو الض رب، أم ا     فحُذف لھ الاختیار بالقول والفع

.الفعل فھو أخذ المال أو الضرب أو السجن

:أما عند غیر المالكیة فعرف الإكراه بتعریفات كثیرة منھا

"ع  رف الإك  راه عن  د الحنفی  ة  :عن  د الحنفی  ة:أولا الإك  راه حم  ل الغی  ر عل  ى م  ا   :

الإنس ان طبع ا أو ش رعا فیق دم عل ى      یكرھھ بالوعید والإلزام والإجبار عل ى م ا یك ره   

.4"عدم الرضا لیرفع ما ھو أضر

اسم لفعل المرء بغیره، فینتفي رضاه، أو یفسد بھ اختی اره م ن غی ر    "وعرف بأنھ 

عب ارة  "وع رف بأن ھ  .5"أن تنعدم بھ الأھلیة في ح ق المك رَه أو یس قط عن ھ الاختی ار     

،إن ھ  ذین التع  ریفین 6"رائطھاع  ن ال  دعاء إل  ى الفع  ل بالإیع  اد والتھدی  د م  ع وج  ود ش   

.74ص2م، ج1995محمد  العبدري،  التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، -1
.45، ص4الحطاب، مواھب الجلیل، ج-2
.135، ص3أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، ج-3
إبراھیم :،المحقق1405الجرجاني، التعریفات، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بیروت، -4

.50:الأبیاري، ص
س في، دار الكت ب العربی ة،    ، البحر الرائق ش رح كن ز ال دقائق لعب د االله ب ن أحم د الن      ابن نجیم-5

.80، ص8طبعة مصورة عنھا بدار المعرفة ببیروت عن دار المعرفة،ج 
بدائع الصنائع في ترتی ب الش رائع، الكاس اني، دار الكت ب العرب ي، بی روت، الطبع ة الثانی ة،         -6

.282،ص07م، ج1982ھـ،1402
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كلاھم  ا مكم  ل للآخ  ر، ف  الإكراه فع  ل یمارس  ھ الإنس  ان عل  ى غی  ره ویك  ون بالإیع  اد     

والتھدید مما یجعل المكرَه یخ اف عل ى حیات ھ، فینتف ي رض اه ویفس د اختی اره، ویق دِم         

.على الفعل دون اختیار منھ

"راه بقول ھ الإك  -رحمھ االله-یعرف الإمام الشافعي:عند الشافعیة:ثانیا والإك راهُ  :

س لطانٍ، أو ل صٍ، أو   :أنْ یصیرَ الرجلُ في ی دي مَ نْ لا یق درُ عل ى الامتن اعِ من ھُ مِ نْ       

أنَّ ھُ إنِ امتن عَ   دلال ةٌ متغلِّبٍ على واحدٍ منْ ھؤلاءِ، ویك ونُ المك رَهُ یخ افُ خوف اً علی ھِ      

وع رف  1".أو إت لافَ نفس ھِ  منْ قولِ ما أُمِرَ بھِ یَبل غُ ب ھِ الضَّ رب الم ؤلمَ أو أكث رَ من ھُ      

"الإكراه بقولھ-رحمھ االله-ابن حجر 2."ھو إلزام الغیر بما لا یریده:

مفص ل وواض ح إذ ذك ر مم ن یك ون الإك راه،       –رحم ھ االله –نجد أن تعریف الشافعي 

كما ذكر أن المكرَه یقدم على الفعل الذي أكره علیھ خوفا على نفسھ من الأذى، ال ذي  

أم  ا تعری  ف اب  ن حج  ر فإن  ھ ع  ام ولا یل  زم فق  ط حال  ة    .م  ا أمُ  ر ب  ھیلحق  ھ إذا امتن  ع ع

الإك راه ب ل ی  دخل فی ھ التأدی  ب، فق د یل زم الأب أو المرب  ي إذ لھ م إك  راه الغی ر بم  ا لا        

كما أنھ ل م ی ذكر م ن ال ذي     .یریدونھ، تأدیبا لھم، ولیس إكراھا لھم، على فعل المحرم

.یلزم الغیر بما لا یریده وما نوع الإلزام

ولا یك ون  :"إل ى الإك راه بقول ھ   -رحم ھ االله –أشار ابن قدامة :عند الحنابلة:الثاث

3"مكرَھا حت ى یَن ال م ن الع ذاب مث ل الض رب أو الخن ق أو عص ر الس اق وم ا أش بھ           

مم ن أك ره ظلم ا بعقوب ة أو تھدی د ل ھ أو لول ده م ن ق ادر بس لطتھ، أو           :"وعرف أیض ا 

رب أو ح  بس أو أخ  ذ م  ال یض  ره تغل  ب كل  ص ونح  وه، بقت  ل أو قط  ع ط  رف أو ض  م

.4"كثیرا

یعتب ران أن المك رَه ھ و ذل ك الش خص      -رحمھم ا االله -فابن قدام ة واب ن النج ار   

ال  ذي س  لط علی  ھ ن  وع م  ن أن  واع الع  ذاب ال  ذي لا یق  در عل  ى تحمل  ھ س  واء ك  ان ھ  ذا   

الع  ذاب جس  دیا بض  ربھ أو قط  ع طرف  ھ، وحت  ى قتل  ھ، أو معنوی  ا وذل  ك ع  ن طری  ق       

د ل  ھ، أو لأولاده أو أخ  ذ مال  ھ الكثی  ر، حت  ى یص  بح فقی  را ولا یس  تطیع    التھدی  د الش  دی

، 03ج.م1961ی ة، مص ر،   زھ دي النج ار، مكتب ة الكلی ات الأزھر    :الشافعي، الأم، تص حیح -1
.236ص

-ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخ اري، مطبع ة مص طفى الب ابي الحلب ي     -2
.342، ص15م، ج1959ھـ، 1378مصر، 

، 07ھ   ـ،  ج1405اب   ن قدام   ة المقدس   ي، المغن   ي، الطبع   ة الأول   ى، دار الفك   ر، بی   روت،   -3
ي، الطبع  ة الثالث  ة، المكت  ب الإس  لامي    أب  و القاس  م الخرق  ي، مختص  ر الخرق      :؛ انظ  ر383ص

عبد السلام بن عبداالله بن :؛ انظر104، ص01زھیر الشاویش، ج:ھـ، المحقق1403بیروت، 
تیمی  ة الحران  ي، المح  رر ف  ي الفق  ھ عل  ى م  ذھب الإم  ام أحم  د ب  ن حنب  ل، الطبع  ة الثانی  ة، مكتب  ة     

.50، ص02، ج1404المعارف، الریاض، 
تھى الإرادات ف ي جم ع المقن ع م ع التنق یح والزی ادات، القس م الث اني،         ابن النجار البھوتي، من-4

.248ص،02جعبد الغني عبد الحالق، دار العروبة، القاھرة، :تحقیق
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:-رحمھ االله-المحافظة على الضروریات الخمس، أما المكرِه، فقد قال فیھ ابن النجار

.1إما أن یكون متغلبا كلص أو قادرا على تنفیذ ھذا الإكراه كالسلطان وغیره

:تعریف ابن حزم:رابعا

في اللغة إكراھا، وعرف بالحس أنھ إك راه كالوعی د   والإكراه ھو كل ما سمي 

بالقتل ممن لا یؤمن منھ إنفاذُ ما تَوعَّدَ بھ، والوعید بالضرب كذلك أو الوعید بالسجن 

كذلك، أو الوعید بإفساد المال كذلك، أو الوعید ف ي مس لم غی ره بقت ل، أو ض رب، أو      

و تَوعِّ د ب ھ الم رء ف ي     سجن، أو إفساد مال، وكل ما كان ضررا في جس م، أو م ال، أ  

.2"ابنھ، أو أھلھ، أو أخیھ فھو كره

:أما من المعاصرین

الإكراه في أص ل معن اه الش رعي یش مل     :"بقولھ-رحمھ االله-فعرفھ أبو زھرة

أن حد الإكراه ھو أن یھدد المك ره  :"وعرفھ آخر.3الحمل على فعل لا یرید مباشرتھ

اب، یؤثر العاقل لأجل ھ الإق دام عل ى م ا أك ره      قادر على الإكراه بعاجل من أنواع العق

ویلاح ظ  .4"علیھ، وغلب على ظنھ أنھ یفعل بھ ما ھدد بھ إذا امتنع مم ا أكرھ ھ علی ھ   

أن ھذا التعریف أكثر تفصیلا من غیره؛ حی ث اش تمل عل ى أرك ان وش روط الواج ب       

.توفرھا في الإكراه

5.اختیاره من قادرحمل الغیر على مالا یرضاه  بسلب :وعُرِفَ بأنھ

یلاحظ أن التعاریف كلھا اتفقت على أن الإكراه حمل الإنسان على ما یكرھ ھ  

وھ  ذا الإك  راه یك  ون   .ب  القوة؛ الت  ي تك  ون مم  ن یملكھ  ا كل  ص، أو س  لطان وغی  رھم     

مصحوبا بتھدید قد یؤدي إلى إتلافھ أو إت لاف مال ھ أو إلح اق ض رر ب أولاده أو أھل ھ       

ولذلك فإن الإكراه بھ ذه الص ورة ی ؤثر    .تلك القوة والتھدیدولا یستطیع رد.أو والدیھ

.على إرادة المكرَه في إتیان ذلك الفعل

–من خلال استعراض ھذه التعاریف یتبین لي أنھا تشتمل على الإكراه بح ق  

، والإكراه بغیر حق؛ وھذا الأخیر یتضمن الإك راه عل ى   -أي الإكراه على شيء مباح

ین وغیرھ  ا أي م  ا یتعل  ق بالمع  املات، وك  ذلك الإك  راه عل  ى      العق  ود والبی  وع والیم    

.ارتكاب الجرائم أي ما یتعلق بالحدود والجنایات

وم   ادام موض   وع البح   ث ف   ي المج   ال الجن   ائي، فارتأی   ت أن یك   ون تعری   ف 

.الإكراه مقصورا على الإكراه غیر المباح وفي الجرائم فقط دون غیرھا

.248، ص02ابن النجار، المرجع السابق، ج-1
لجن  ة إحی  اء الت  راث  :اب  ن ح  زم الظ  اھري، المحل  ى، دار الآف  اق الجدی  دة، بی  روت، التحقی  ق   -2

.330، ص08جالعربي،
.482محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-3
.563، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-4
أب  و بك  ر لش  ھب، أض  واء ح  ول أص  ل التیس  یر ف  ي التش  ریع الإس  لامي، دار العلی  ة للطباع  ة    -5

.65ھـ، ص 1423-م2002والنشر، بئر الجیر، وھران 
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س  ان عل  ى إتی  ان م  ا یع  د جریم  ة دون   ھ  و حم  ل إن:"فیك  ون تعریف  ھ كالت  الي 

رضاه قسرا عنھ وقھرا بالوعید بالقتل أو التھدید بالضرب الش دید أو ب إتلاف الم ال    

".أو الأذى الجسدي

:شرح التعریف 

أي أن یجعل ھ م دفوعا إل ى القی ام بالفع ل ال ذي طل ب من ھ، م ن          :حمل الإنس ان 

.غیر رضاه

یق  ع ف  ي المع  املات، ك  البیع    إخراج  ا للإك  راه ال  ذي  :إتی  ان م  ا یع  د جریم  ة   

وال  زواج والط  لاق، أي خ  اص بالفع  ل ال  ذي یع  د جریم  ة، ویق  رر ل  ھ الش  ارع الحك  یم  

.عقوبة

فالرضا معتبر في جمیع أنواع الإك راه  .أي من دون اختیاره:من دون رضاه

القص  د إل  ى الش  يء  :س  واء أك  ان الإك  راه ملجئ  ا أم ك  ان غی  ر ملج  ئ، ویع  رف بأن  ھ     

.ه شخص ما على ارتكاب جریمة ورضي بذلك فلا یعد ھذا إكراھاوإرادتھ، فإذا أكر

أي إجب اره ب القوة وق د یك ون الإجب ار حقیقی ا كالتھدی د بالقت ل أو         :قسرا وقھرا

الضرب ونحوه، وقد یكون حكمیا كما لو أمر إنسان آخر أن یتل ف م ال غی ره، وعل م     

.إكراه حكميبدلالة الحال أنھ سیقتلھ، فیجوز لھ أن یتلف المال، لأن ذلك

بالوعی    د بالقت    ل أو التھدی    د بالض    رب الش    دید أو ب    إتلاف الم    ال أو الأذى

فلو ھدد بالضرب الیسیر الذي لا یؤذي، أو بإتلاف مال تافھ فلا یعتبر ذلك :الجسدي

.إكراھا

:تعریف الإكراه اصطلاحا في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

أنھ م ن الأس باب الت ي تمن ع الاختی ار،      -عامةبصفة -یقول البعض عن الإكراه

م   ن ق   انون 48لق   د نص   ت الم   ادة 1.وبالت   الي تمن   ع المس   ؤولیة والإس   ناد المعن   وي

:العقوبات الجزائري على الإكراه بقولھا

".لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا"

.عنويإكراه مادي، وإكراه م:والإكراه نوعان 

یتمثل ف ي عن ف یباش ر عل ى جس م الش خص الخاض ع        :تعریف الإكراه المادي

أو بص یغة أخ رى یع رف بأن ھ الق وة المادی ة       2.للإكراه فیؤدي إلى انعدام الإرادة كلی ة 

التي یباشرھا شخص عمدا ضد آخ ر فیس لبھ إرادت ھ مادی ا، وبص فة مطلق ة فیم ا یأتی ھ         

.3من الأعمال الإیجابیة أو السلبیة

.440شد، موجز القانون الجنائي، صرا-1
149عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات قسم عام، ص-2
.440راشد، المرجع السابق، ص-3
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فیتمث  ل ف  ي التھدی د باعت  داء جس یم أو اس  تعمال العن  ف،   :الإك  راه المعن وي أم ا 

بحیث یؤثر ھذا التھدید أو العنف على الشخص الخاضع لھ فلا یجد سبیلا للنج اة م ن   

ویعرف بأنھ ضغط شخص على إرادة آخر لحملھ .1ھذا الخطر إلا بارتكاب الجریمة

.على توجیھھا إلى سلوك إجرامي

.2فعل یحمل شخصا على قول، أو فعل دون رضاهفالإكراه ھو

وكم  ا ذك  رت س  ابقا فھ  ذا التعری  ف ع  ام یش  مل الإك  راه المب  اح، وغی  ر المب  اح، وغی  ر  

.المباح في المعاملات المدنیة، وفي المجال الجنائي

:ولذلك یكون تعریف الإكراه الخاص بالمجال الجنائي كالتالي

رض اه تح ت التھدی د بالقت ل أو الض رب      ھو حمل الغیر على ارتكاب جریمة من غیر

.ونحوه

:القانون الجنائي الجزائريبین الفقھ المالكي و:الفرع الثالث

ومن كل ما تقدم یتضح اتفاق الفقھ المالكي والق انون الجن ائي الجزائ ري عل ى     

أن الإكراه حالة من حالات الإجبار على النطق بشيء أو فع ل ش يء م ن غی ر رض ا      

:فھما یتفقان أتم الاتفاق على تعریف الإكراه بأنھ.یارهالمكرَه ولا اخت

حمل إنسان على ارتكاب جریمة من غیر رضاه بالقوة وبالتھدی د بالقت ل أو بالض رب    

.المؤذي أو السجن أو بإتلاف المال ونحوه

وبذلك فإن الإكراه في كل من الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري یع دم الرض ا   

ار لانع   دام الإرادة لأنھ   ا ھ   ي أس   اس التكلی   ف، وم   ن ث   م فھ   و یع   دم    ویفس   د الاختی   

ف ي  المسؤولیة الجنائیة ویرفع العقاب عن المكرَه باستثناء بع ض الح الات كم ا س یأتي     

.الفصل الثاني من ھذه البحث إن شاء االله

وم  ع ھ  ذا فق  د لا یتحق  ق الإك  راه ف  ي الواق  ع وإن ت  وفرت بع  ض مقومات  ھ، وھ  ذا م  ا       

.ف على ما یتقوّم بھ الإكراه من أركانیستدعي التعر

عب   د االله :؛ انظ   ر149ع   ادل ق   ورة، محاض   رات ف   ي ق   انون العقوب   ات قس   م ع   ام، ص      –1
.277-276، ص1الجریمة، ج-القسم العام-سلیمان،شرح قانون العقوبات

المب  ادئ -عب  ود الس  راج، التش  ریع الجزائ  ي المق  ارن ف  ي الفق  ھ الإس  لامي والق  انون الس  وري   -2
م، ب    دون طبع    ة،  1976-1975ھ    ـ، 1396-1395المطبع    ة الجدی    دة، دمش    ق،   -العام    ة

.266،ص1ج
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.أركان وشروط الإكراه:المبحث الثاني

.أركان الإكراه:المطلب الأول

جاء في المبسوط للسرخسي من الحنفیة عند الحدیث عن أركان الإكراه ما 

-، ومعنى في المكرَه  -بكسر الراء–ثم في الإكراه یعتبر معنى في المكرِه :"نصھ

.1"، ومعنى فیما أكره علیھ، ومعنى فیما أكره بھ-تح الراءبف

.2-بفتح الراء–ومكرَه-بكسر الراء–كمكرِه :وقد ورد في مختصر العلامة خلیل

فمن خلال ھذه النصوص یتبین لنا أنھ لا خلاف في وجود أربعة أركان أساسیة یقوم 

ه، وأما لو تخلف ركن منھا علیھا الإكراه، فإن توافرت واجتمعت كلھا تحقق الإكرا

:فلا إكراه؛ وھي

وھو من یصدر منھ التھدید والوعید، فیجبر :-بكسر الراء–المكرِه:الأول

غیره بالإقدام على ارتكاب جریمة بالتھدید الذي لا مناص منھ، فیستجیب لھ المكرَه 

.حفظا لنفسھ أو حمایة لمالھ ونحوھما

ن یقع علیھ التھدید والوعید، أي ھو وھو م:-بفتح الراء–المكرَه :الثاني

.الشخص الذي یجبر على القیام بالفعل المكره علیھ

.39، ص24، ج 1993السرخسي، المبسوط، دار الكتب العلمیة، -1
باتن ة،  :أحم د نص ر، دار الش ھاب   :خلیل بن إسحاق الم الكي، مختص ر العلام ة خلی ل، حقق ھ     -2

.274الجزائر، ص
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وھو نوع الضرر المتوعد بھ المكرَه، سواء كان ذلك :المكرَه بھ:الثالث

فیكون بالتھدید .الضرر متعلقا بنفسھ أو مالھ أو عرضھ أو أحد أقاربھ، أو دینھ

"مالك أن الإكراه یتحقق بـبالقتل أو الضرب، جاء في المدونة عن الضرب :

.1"والتھدید بالقتل والتخویف الذي لا شك فیھ، وكذلك إتلاف المال

وھو نوع ما یراد تنفی ذه م ن المك رَه، س واء ك ان كلام ا       :المكرَه علیھ:الرابع

أي القول والفعل الذي یق ع فی ھ الإك راه، عل ى أن یك ون ھ ذا الق ول أو الفع ل         .أو فعلا

القانون، لا مما یتوھمھ البعض مث ل م ن یعین ھ الح اكم لل دفاع ع ن الأم ة،        مما یحرمھ 

.وقتال الكفار والبغاة، فقتلھم في ھذه الحالة لا یعتبر جریمة

ولقد قالوا في تعریفھ تعریفا جامعا لھذه الأركان، ھو حمل الغیر على أمر یمتنع عن ھ  

.2منھبتخویف یقدر علیھ الحامل على إیقاعھ فیصیر الغیر خائفا

.شروط الإكراه:المطلب الثاني

.شروط الإكراه في الفقھ المالكي:الفرع الأول

:لا یعتبر الإكراه شرعیا، نافیا للإرادة والاختیار، إلا إذا تحققت الشروط الآتیة

:خوف المكرَه من إیقاع ما ھدد بھ:لشرط الأولا

س  ینفذ م  ا ھ  دد ب  ھ، فیرتك  ب  –بكس  ر ال  دال-بحی  ث یق  ع ف  ي نف  س المك  رَه أن المھ  دِد   

رحم ھ  –الجریم ة تح ت ت أثیر ذل ك الخ وف، ق ال الإم ام مال ك           -بفتح ال دال –المھدَد

.3"إكراهالقتل والتھدید بالضرب والتخویف الذي لا شك فیھ:"في المدونة–االله

ولا یلزم من تحقق الإكراه أن یكون المخوف بھ عاجلا بل یتحقق الإكراه مع التأجیل 

لا یشترط في الإكراه كون الخوف بھ یق ع  :"في ھذا الشأن-رحمھ االله-ویقول العدوي

ناجزا، فلو قال لھ إن لم تطلق زوجتك فعلت كذا بك بعد ش ھر وحص ل الخ وف ب ذلك     

نفی ة والش افعیة ف ذھبوا إل ى أن الإك راه لا یتحق ق م ع التأجی ل         أم ا الح .4"كان إكراھا

ولو إلى الغ د؛ لأن المك رَه لدی ھ م ن الوق ت م ا یكف ي لأن یج د مخرج ا فیحم ي نفس ھ،            

ف إن  "ولأنھ لیس في الوعی د غی ر الح ال م ا یحمل ھ عل ى المس ارعة بارتك اب الفع ل،          

فع ل ك ذا ض ربتك غ دا فھ ذا      إن ل م ت :طلق زوجتك وإلا قتلتك غدا، أو قی ل ل ھ  :قیل لھ

الإمام مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، روایة الإمام سحنون بن سعید التنوخي عن -1
109، ص1لبنان، ج:الغمام عبد الرحمن بن قاسم، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت

.486محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-2
محم   د أب   و زھ   رة، الجریم   ة،  .246، ص 3الإم   ام مال   ك ب   ن أن   س،  المدون   ة الكب   رى، ج-3

.486ص
یوس  ف الش یخ محم  د البق  اعى، دار الفك  ر،  :عل ي الص  عیدي الع  دوي، حاش یة الع  دوي، حقق  ھ  -4

.102، ص2ھـ، ج1412بیروت، 
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لیس بالإكراه، ویستثنى من ذلك م ا ل و ذك ر زمن ا قریب ا ج دا أو ج رت الع ادة بأن ھ لا          

.1"یخلف

ولكن یرجع في تقدیر ما إذا كان الوعید حالا أو غیر حال إلى ظروف المكرَه، وإل ى  

س یقع  ظنھ الغالب المبني على أسباب معقولة، فقد یكون ھناك إكراه ولو ك ان التھدی د   

بع  د ش  ھر، إذا ل  م یك  ن للمك  رَه من  اص من  ھ، وق  د لا یك  ون إذا ك  ان بإمك  ان المك  رَه         

.وبھذا یمكن الجمع بین قول المالكیة وقول الشافعیة والحنفیة.التخلص منھ

:أن یكون الوعید ملجئا:الشرط الثاني

من قت ل أو ض رب أو   :بخوف مؤلم"أي مما یستضرّ بھ ضررا كبیرا، فیكون 

.2"أو قید أو قتل ولده أو لمالھسجن 

ل یس الرج ل أمین ا عل ى نفس ھ إذا أخفت ھ أو       :"وقد ورد عن عمر بن الخطاب أن ھ ق ال  

.3"أوثقتھ أو ضربتھ

ما من كلام یدرأ عني سوطا أو سوطین إلا كنت :"رضي االله عنھمسعودوقال ابن 

.4"متكلما بھ

، كالقتل أو الضرب 5ومؤذیا لھفلا بد أن یكون الأمر الذي ھدد بھ متلفا للجسم

.الشدید والقید والحبس الطویلین، أو متلفا للمال أو لبعضھ

وتقدیر الوعید الذي یستضر ب ھ مس ألة موض وعیة تختل ف ب اختلاف الأس باب       

، وس نھم وض عفھم ومناص بھم، ودرج ة ت  أثرھم     6المك ره علیھ ا وب اختلاف الأش خاص    

آخ  ر م  ن ش أنھ أن ی  ؤثر ف  ي جس  امة  وت ألمھم م  ن الإك  راه ش دة وض  عفاً، وك  ل ظ رف   

فقد یكون الشيء إكراھ ا ف ي ح ق ش خص دون آخ ر، وف ي س بب دون آخ ر،         .الإكراه

فبعض الأشخاص قد لا یتضرر من الضرب ع دة أس واط، وبعض ھم ق د یتض رر م ن       

ضربة سوط واحدة، والبعض قد یرحب بمكث ھ ف ي الس جن أم دا ط ویلا، وال بعض ق د        

.یضار ببقائھ فیھ لیلة واحدة

لكن لیس التھدید بالقتل یبیح للمكرَه ارتكاب أیة جریمة كان ت، فالتھدی د بالقت ل    

ولكن ھ یعتب ر إكراھ ا ف ي ج رائم أخ رى       .لا یب یح جریم ة القت ل، أو جریم ة الزن ا م ثلا      

أم  ا -وس  یأتي بی  ان ذل  ك ف  ي الفص  ل الث  اني إن ش  اء االله  –كش  رب الخم  ر أو الس  رقة  

یبالي بھ لیس إكراھا، ولكنھ یعتبر إكراھ ا ف ي   التھدید بالضرب الیسیر في حق من لا 

؛ اب  ن 230؛ الس  یوطي، الأش  باه والنظ  ائر، ص  39ص24السرخس  ي، المبس  وط، ج :انظ  ر-1
.343، ص15حجر العسقلاني، فتح الباري، ج

.137خلیل بن إسحاق المالكي، مختصر العلامة خلیل، ص-2
.180، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-3
.القرطبي، المرجع السابق، نفس الموضع-4
383محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-5
.563، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-6
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حق ذوي المروءات إن وقع على وج ھ یك ون إخراق ا لص احبھ وعض الة وش ھرة ف ي        

، وش  رح "أو ص  فع ل  ذي م  روءة بم  لأ:"، فق  د ج  اء ف  ي مختص  ر العلام  ة خلی  ل 1حق  ھ

فالص فع القلی ل إن ك ان حص ولھ ف ي الخ لاء فل یس ب إكراه         :الإمام الدس وقي ھ ذا فق ال   

وإن كان في الملأ فھو إكراه لذي المروءة لا لغیره، أم ا الص فع الكثی ر إك راه     مطلقا،

.2مطلقا سواء كان حصولھ في الملأ أو في الخلأ لذي مروءة أو غیره

ویعتب ر  3ومما یستضر بھ خوف قتل الولد، وإن كان عاق ا فیتحق ق ب ھ الإك راه،    

أما إذا وج ھ لغی ره، فی رى    .تفق علیھالوعید إكراھا إذا وجھ إلى نفس المكرَه، وھذا م

أم ا بع ض الحنفی ة ف لا ی رون      .4المالكیة أن الوعید ل یس إكراھ ا إذا وق ع عل ى أجنب ي     

الوعید إكراھا إذا وقع على غیر المكرَه، إلا أن بعضھم الآخر یرونھ إكراھ ا إذا وق ع   

یاس ا، وھ ذا   على الوالد أو الولد أو ذي رحم محرم؛ إذ یعتبرونھ إكراھا استحس انا لا ق 

، ویقصر الحنابلة على اعتبار الوعید إكراھا إذا وقع عل ى  5ما یتفق مع رأي الشافعیة

.6على الابن أو الأب

وك  ذلك أخ  ذ الم  ال، فق  د اختل  ف علم  اء المالكی  ة ف  ي المق  دار ال  ذي یحص  ل ب  ھ   

فقیل إك راه، وقی ل ل یس إكراھ ا، وق ول ثال ث أن ھ إك راه إذا         :الإكراه إلى ثلاثة مذاھب

واعل م أن ھ   :"-رحم ھ االله –وفي ھذا الخص وص یق ول الإم ام الدس وقي     .لا فلاكثر، وإ

قی ل إك راه، وقی ل ل یس إكراھ ا، وقی ل إن       :جرى في التخویف بأخذ المال ثلاثة أقوال

والأول لمالك والث اني لأص بغ والثال ث لاب ن الماجش ون،  ث م إن       .كثر فإكراه وإلا فلا

ث تفسیرا للأولین وذلك كابن بش یر وم ن تبع ھ    المتأخرین اختلفوا فمنھم من جعل الثال

وعلى ھذا فالمذھب عل ى ق ول واح د وم نھم ك ابن الحاج ب م ن جع ل الأق وال الثلاث ة           

.7"متقابلة إبقاء لھا على ظاھرھا

ویك  ون الجم  ع ب  ین ھ  ذه الأق  وال أن الم  راد م  ن ال  رأي الأول لمال  ك أن الم  ال  

ف لا عب رة ب ھ، أم ا ال رأي الث اني لأص بغ        الكثیر ھو الذي یتحقق فیھ الإكراه أما التاف ھ  

فیرید من قولھ أن المال إذا كان یسیرا فلیس إكراھا، وال رأي الثال ث لِ ابْنِ الْمَاجِشُ ونِ     

.یجمع بینھما

.567، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-1
محم د  :دردیر،  تحقی ق محمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي عل ى الش رح الكبی ر لأحم د ال      -2

.368، ص 2علیش، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة، ج 
.214، ص02الدسوقي، المرجع السابق، ج:انظر-3
.214، ص02الدسوقي، المرجع السابق، ج-4
ابن عابدین، رد المحتار على ال در المخت ار، المش ھور بحاش یة اب ن عاب دین، نش ر مص طفى         -5

.51، ص24المبسوط للسرخسي، ج:؛ انظر110، ص05جالقاھرة، :البابي الحلبي
.04،ص4الحجاوي، الإقناع، المطبعة المصریة، القاھرة، ج-6
.368، ص2محمد عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ج-7
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ومسألة تقدیر إذا كان المال یسیرا أو غیر یسیر یرجع فیھ إلى الشخص نفس ھ  

یس یر بالنس بة لش خص    ومقدار ثروتھ، فق د یك ون الم ال یس یرا بالنس بة لش خص غی ر        

1.لآخر

، 2ولقد خالف الحنفیة المالكیة وقالوا أن محل الإكراه ھ و الأش خاص لا الم ال   

.3ووافق الشافعیة المالكیة إذ یحصل الإكراه عندعم بتخویف شدید أو بإتلاف مال

:-بكسر الراء–قدرة المكرِه -الشرط الثالث

عی  ده بح  ق م  ن یكرھ  ھ؛ لأن    أن یك  ون المك  رِه ق  ادرا عل  ى تنفی  ذ تھدی  ده وو    

الإكراه لا یتحقق إلا بالقدرة، وإلا فمع عجزه عن ذلك یسقط الإك راه ولا یش ترط ف ي    

المكرِه أن یكون س لطانا أو حاكم ا ج ائرا، ب ل یكف ي أن یك ون ق ادرا متغلب ا ذا س طوة          

وبطش متمكنا على تنفیذ وعیده وتھدیده ، فعند مالك إكراه السلطان ، وغیر الس لطان  

، أما أبو حنیفة فلا یتحقق الإك راه عن ده إلا م ن الس لطان، لأن الق درة لا تك ون       4ءسوا

بلا منعة، والمنعة للسلطان؛ لأن المك رَه یس تغیث بالس لطان فیغیث ھ، ف إذا ك ان المك رِه        

ل م یك ن   –أب و حنیف ة  –وأجیب عن ھذا ب أن ف ي زمان ھ    .5"ھو السلطان فلا یجد غوثا

حقق بھ الإك راه، فأج اب أب و حنیف ة عل ى م ا ش ھد، وف ي         لغیر السلطان من القوة ما یت

ظھر الفساد وصار الأمر إلى ك ل متغل ب   –أبو یوسف وأبو محمد–زمان الصاحبین 

6.فیتحقق الإكراه من الكل

ك افرا، لأن العق ل یحك م بل زوم حف ظ ال نفس       -بالكسر-كما لا یشترط أن یكون المكرِه

بحك م  -مس لمین أو الكف ار، وأن ھ لا ف رق     من الھلكة، س واء كان ت عل ى أی دي بع ض ال     

.في ضرورة تجنب الضرر شخصیا كان أو نوعیا، من أي جھة كان-العقل

:امتناع المكرَه عن الفعل قبل الإكراه:الشرط الرابع

-أن یكون المكرَه ممتنعا عما أكره علیھ  قبل وقوع الإك راه علی ھ؛ إم ا لحق ھ      

كره علیھ بكون ھ خ الص حق ھ، كإكراھ ھ عل ى      أي یكون امتناعھ عما أ–أي لحق نفسھ

إت لاف مال  ھ ول  و بع  وض كبیع  ھ، أو بح  ق ش خص آخ  ر ك  إتلاف م  ال الغی  ر، أو لح  ق   

.567، ص1عبد القادر عودة، المرجع السابق ، ج-1
النس في، دار الكت ب العربی ة،    ، البحر الرائق ش رح كن ز ال دقائق لعب د االله ب ن أحم د      ابن نجیم-2

ومم  ا تج  در  .283، ص03طبع  ة مص  ورة عنھ  ا ب  دار المعرف  ة ببی  روت ع  ن دار المعرف  ة، ج    
الإشارة إلیھ أن بعض الحنفیة یخالفون أبا حنیفة ویرون أن الوعید بإتلاف المال إكراھا، إلا أنھم  

لمال، بینما یرى آخ رون أن ھ   اختلفوا في قدر المال الذي یھدد بإتلافھ، فالبعض منھم یشترط كل ا
.283، ص03ابن نجیم، المرجع نفسھ، ج:انظر.یكفي أن یكون قدر المال مما یستضر بإتلافھ

، بی روت،  -دار الفك ر -مكت ب البح وث والدراس ات   :محمد الشربیني الخطی ب، الإقن اع، حقق ھ   -3
.447، ص02ھـ، ج1415

.109، ص 1الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج-4
.176، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج-5
.177-176، ص7الكاساني، نفس المرجع، ج-6



.الإكـــــراه:الفصل الأول.على المسؤولیة الجنائیةهأثروالإكراه

47

الشرع كش رب الخم ر والزن ا، فل و أكرھ ھ بقت ل أو بض رب ش دید متل ف لا بس وط أو           

أم ا ال ذي یفعل ھ ف لا یس مى مكرھ ا، حی ث واف ق         .1سوطین إلا على المذاكیر أو العین

.2ھواه

:تحقیق الوعد:الشرط الخامس

أن یك   ون المك   رَه متأك   دا أو ظان   ا بحص   ول الض   رر عل   ى نفس   ھ أو مال   ھ أو 

، أي أن یق  ع ف  ي غال  ب رأي -بكس  ر ال  راء–عرض  ھ فیم  ا ل  و ل  م ی  أتمر ب  أمر المك  رِه 

المكرَه، وأكثر ظنھ أنھ لو لم یجب إلى ما دعي إلیھ تحقق ما أوعد بھ م ن تھدی د، ولا   

، ولابد أن یكون ظ ن المك رَه مبنی ا عل ى     3یكفي غلبة الظن بحصولھیشترط تیقنھ بل 

.4أسباب معقولة

:العجز عن دفع التھدید:الشرط السادس

یشترط أن یكون عاجزا عن دف ع م ا یتھ دد ب ھ، بطری ق الھ رب أو الاس تغاثة،        

ي ب ھ  أو المقاومة ونحو ذلك، أما إذا كان قادرا على دفع ما ھدد بھ فلا شك بأن ما یأت

من قول أو فعل مخالف للحق بذریعة الإكراه علیھ یكون محرما ویعاق ب علی ھ، لع دم    

.تحقق الإكراه بتخلف ھذا الركن من أركانھ

:شروط الإكراه في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

.ذكرت سابقا أن الإكراه في القانون الوضعي ینقسم إلى إك راه م ادي وإك راه معن وي    

.نوع شروطھ الخاصة بھولكل 

:شروط الإكراه المادي:الفقرة الأولى

یشترط في الإكراه المادي ال ذي یمن ع قی ام المس ؤولیة الجنائی ة؛ أن یك ون ق د        

وقع نتیجة لقوة غیر متوقعة، وأن تكون ھذه القوة لا یمكن دفعھا، وھ و م ا عب ر عن ھ     

"المشرع الجزائري بأن تكون القوة ".لا قبل لھ بدفعھا:

بمعنى تحقق –أي لم یتم بخطأ أو بعلمھ منھ :عدم إمكان التوقع:الشرط الأول 

.-عنصر المفاجأة

بی روت  :أحمد فتحي بھنس ي، الموس وعة الجنائی ة ف ي الفق ھ الإس لامي، دار النھض ة العربی ة        -1
.228، ص1ھـ،ج1412-م1991لبنان، 

-ھ  ـ1424بی  روت، :ا محم  د عل  ي الص  ابوني، فق  ھ المع  املات، المكتب  ة العص  ریة، ص  ید       -2
.113، ص3م، بدون طبعة، ج2003

.368،ص2محمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج-3
.586، ص 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-4
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فیلزم أن تكون القوة القاھرة التي جعل ت الش خص یرتك ب الجریم ة ق وة غی ر       

متوقعة من المكرَه و لا ید لھ في حدوثھا، وعلى العكس من ذلك فإن كان یتوق ع ھ ذه   

ب قلیل لإحداثھا یعد مسؤولا، وذل ك لأن ھ ك ان بوس عھ إیج اد      القوة أو تدخل ولو بنصی

، مث ل أم ین خزین ة البن ك ال ذي یحم ل حقیب ة        1مخرج أو طری ق لل تخلص م ن الخط ر    

النقود ویسیر لیلا في مك ان غی ر آم ن م ن اللص وص، وقط اع الط رق، ف إذا تع رض          

اه، لأن ھ ك ان   للسرقة وضاعت منھ الأموال، فلا تمتنع مسؤولیتھ الجنائیة  بدافع الإك ر 

في مقدوره أن یتوقع في مث ل ھ ذه الظ روف تعرض ھ للق وة م ن أج ل الاس تیلاء عل ى          

.المال، فیعاقب عند الاقتضاء كفاعل جریمة غیر مقصودة

أما إذا ك ان أم ین خزین ة البن ك ف ي مكتب ھ ففاج أه اللص وص وھ ددوه بس لاح ن اري            

ل  ة  یك  ون بص  دد الإك  راه، لإرغام  ھ عل  ى تس  لیمھم الم  ال الم  ودع بھ  ا، فف  ي ھ  ذه الحا 

.ویترتب علیھا امتناع المسؤولیة الجنائیة بسبب انتفاء الإرادة وتوفر عنصر المفاجأة

ویرجع للقض اء ف ي تق دیر م ا إذا كان ت الق وة الت ي وقع ت عل ى المك رَه یمك ن            

توقعھا أم لا، وعموما یتشدد القضاء في تقدیر ھ ذا الش رط والأخ ذ ب ھ، وھك ذا قض ي       

بعدم توفر الإكراه ف ي وج ود برك ة م اء ف ي الطری ق       –ى سبیل المثالعل–في فرنسا 

إثر عاصفة ھوج اء، وق د تحج ج بھ ا الم تھم ل دفع عن ھ تھم ة القت ل الخط أ إث ر ح ادث             

.2مرور

كما یلزم من جھ ة ثانی ة أن یك ون الت أثیر عل ى الإرادة لا یق اوم، ویراع ى ف ي         

شخص  ي مح  ض؛ قوام  ھ ش  خص تق دیر أث  ر الإك  راه عل  ى فق  د حری  ة الاختی ار معی  ار  

المكرَه نفسھ، وھل كان بوسعھ في ظروفھ وحالتھ الصحیة والنفس یة ومجموع ة قیم ھ    

ومبادئ  ھ أن یق  اوم ذل  ك الت  أثیر أم لا، بص  رف النظ  ر ف  ي معقولی  ة ذل  ك بالنس  بة إل  ى     

الشخص العادي، فمن الناس م ن لا یرتك ب الجریم ة ول و ك ان الس لاح مص وبا  إل ى         

كب الجریمة ولو كان التھدی د باس تعمال الق وة فق ط، ف العبرة ف ي       رأسھ، ومنھم من یرت

جمیع الأحوال، لیس بقیمة القوة المكرھة ف ي ذاتھ ا، وإنم ا بدرج ة تأثیرھ ا ف ي نفس یة        

.3من یكره على الفعل

.عدم إمكان دفع ھذه القوة، أي استحالة المقاومة:الشرط الثاني

لا قب  ل ل  ھ :"عقوب  ات الجزائ  ري بقولھ  ام  ن ق  انون ال48وھ  ذا م  ا أش  ارت إلی  ھ الم  ادة 

".بدفعھا

.278، ص1، ج-الجریمة-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات-1
أحس    ن بوس    قیعة، ال    وجیز ف    ي الق    انون الجزائ    ي الع    ام، دار ھوم    ة، الطبع    ة الثانی    ة،      -2

.199م، ص2004الجزائر
.131سمیر عالیة، قانون العقوبات، قسم عام المسؤولیة الجزائیة، ص -3
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فیشترط أن تكون ھذه الق وة مم ا لا یمك ن للمك رَه ردھ ا أو دفعھ ا، ف إذا ثب ت أن ھ ك ان           

بوسعھ رد ھذه القوة أو دفعھا فلا یجوز لھ أن یلجأ إلى ارتك اب الجریم ة والاحتج اج    

بمك رَه، فم ن ك ان    ، فإذا ارتكب الجریمة فإنھ مسؤول عنھ ا ول یس  1بعد ذلك أنھ مكرَه

بإمكان   ھ طل   ب النج   دة م   ن الغی   ر أو م   ن الش   رطة، أو یمك   ن ل   ھ التص   دي لھ   ؤلاء    

اللص  وص ال  ذین یری  دون س  رقة الم  ال بالس  لاح، ول  م یك  ن بح  وزتھم س  لاح، ف  إذا ل  م   

یستعمل ھذا السلاح، ولم یطلب النجدة، فلا یحق ل ھ الاحتج اج بقی ام الإك راه ف ي ھ ذه       

اء كفاعل جریمة غیر مقصودة، لأنھ كان ف ي مق دوره أن   الحالة، ویعاقب عند الاقتض

.یتحاشى ارتكاب الجریمة

لذلك قرر المش رع الفرنس ي والمش رع اللبن اني وك ذلك المش رع الس وري ف ي         

ھذا الصدد أن من وجد في تلك الحالة بخطأ منھ یعاقب عند الاقتضاء كفاع ل جریم ة   

.2غیر مقصودة

لا عقوب ة  :"من ق انون العقوب ات الجزائ ري   48وخلاصة القول أن نص المادة 

یفی د أن ھ إذا ك ان ف ي     ".على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا

مقدور من تع رض للإك راه ال تخلص مم ا أح اط ب ھ م ن ظ روف ص عبة بوس یلة غی ر            

أ من ھ  أما إذا وقع المكرَه تحت تأثیر الإكراه ق د ت م بخط    .الجرم ولم یفعل، فإنھ یعاقب

فإنھ یسأل عنھ عند الاقتضاء كفاعل جریمة غیر مقصودة، أما إذا لم یك ن مخطئ ا أي   

.لم یكن یعلم، ولم یكن یتوقع تلك القوة المكرھة أمتنعت مساءلتھ

الق انون عل ى ش روط    ش راح یكاد یتف ق :شروط الإكراه المعنوي:الفقرة الثانیة

یعرض  ھا بطریق  ة معین  ة ق  د تخ  الف م  ا      تحق  ق الإك  راه المعن  وي، إلا أن ك  لا م  نھم    

وم نھم م ن یص نفھا كش روط ف ي      ، 3فمنھم من یجم ل ھ ذه الش روط   .یعرضھ بھ الآخر

:وفیما یلي عرض لتلك الشروط4الخطر وشروط في الفعل،

ویعني ھذا :على النفس-أو وشیك الوقوع-أن یوجد خطر جسیم حال:الشرط الأول

الإك  راه المعن  وي بوج  ود أي خط  ر ف  ي أي  الش  رط أن  ھ لا یمك  ن الق  ول بتحق  ق حال  ة  

:صورة، بل لابد من تحقق شروط ومواصفات معینة في ذلك الخطر كالآتي

.278، ص1الجریمة، ج-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات-1
؛ وال وجیز ف ي   170سمیر عالیة، قانون العقوبات، قسم عام المسؤولیة الجزائیة، ص :رانظ-2

.200القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة، ص
عوض، محمد محیي الدین، القانون الجنائي ومبادئ ھ الأساس یة ونظریات ھ العام ة،     :من ھؤلاء-3

عل  ي راش  د، الق  انون وم  ا بع  دھا؛ 481مطبع  ة جامع  ة الق  اھرة والكت  اب الج  امعي، الق  اھرة، ص
.453-448، صدار النھضة العربیة-المدخل وأصول النظریة العامة-الجنائي

؛ الص  یفي، عب  د الفت  اح مص  طفى،   571-565حس  ني، ش  رح ق  انون العقوب  ات، ص  :م  نھم-4
.476-472السعودیة، ص:الأحكام العامة للنظام الجزائي، جامعة ملك السعود، الریاض
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فالح  دیث ھن  ا ع  ن حج  م وأھمی  ة الخط  ر فلاب  د م  ن أن  :أن یك  ون الخط  ر جس  یما.1

.یكون جسیما وتقدر ھذه الجسامة بمعیار الشخص العادي

ا كان حیوانا مثلا أو قوى الطبیعة فإنن ا  أما إذ:أن یكون مصدر ھذا الخطر إنسان.2

.1بإزاء حالة ضرورة ولیس إكراھا معنویا

وب ذلك یخ رج   :أن یكون الخطر على ال نفس س واء نف س المك رَه أو نف س الغی ر      .3

م  ن مب  ررات قی  ام حال  ة الإك  راه المعن  وي، وھ  ي م  ا ینتق  ده       "الخط  ر عل  ى الم  ال  "

.2البعض

ني مجموعة الحقوق المتص لة ب النفس، أي   إنما یع"النفس"ویرى البعض أن لفظ 

اللصیقة بالشخص، وھي التي لا تدخل في دائرة التعامل، وتشمل الحقوق في الحی اة،  

إلا أن ھن   اك م   ن  .3وس   لامة الجس   م، والحری   ة، والع   رض، والش   رف، والاعتب   ار   

یعترض على ھذا التخصیص في س رد الحق وق الشخص یة ذل ك أن لف ظ الق انون ج اء        

.4دون أن یلحقھ قیدعاما ومرسلا 

أم  ا بالنس  بة للتھدی  د المنص  ب عل  ى أح  د أق  ارب أو أع  زاء المك  رَه؛ فھ  و بمثاب  ة      

الإكراه الواقع على نفسھ، ویجوز ل ھ الاحتج اج بوقوع ھ تح ت ت أثیر الإك راه، أم ا إذا        

ك  ان التھدی  د واقع  ا عل  ى أجنب  ي لا یم  ت للفاع  ل بأی  ة ص  لة، فل  یس ل  ھ ال  دفع ب  الإكراه   

.إذ لا یمكن لتھدید الأجنبي أن یؤثر على إرادة الفاعللتعلیل جریمتھ، 

ف ات  "وب ذلك ف إن الخط ر ال ذي     :أن یكون الخط ر ح الا أو وش یك الوق وع    .4

.5، أو ال  ذي یتوق  ع حدوث  ھ مس  تقبلا لا یص  لحان لقی  ام حال  ة الإك  راه المعن  وي    "أوان  ھ

حن وقت ھ بع د   فالخطر الماضي لا یصلح أن یكون وسیلة للتھدید، والمستقبل الذي لم ی

لا یص  لح للتعوی  ل علی  ھ، فق  د تت  دخل ظ  روف مس  تقبلیة تفس  د ھ  ذا التھدی  د حت  ى یح  ین  

.موعد تنفیذه بل قد یموت المھدد أو تتغیر الظروف أو غیر ذلك

وعلى ھذا فإذا لم یكن الخطر ح الا ف لا یتص ور ت أثر الإرادة إل ى الح د ال ذي        

جس امة الخط ر، عل ى أن العب رة ف ي      ونف س العل ة ف ي اش تراط    .یعدم قیمتھ ا القانونی ة  

تقدیر جسامة الخطر تعود إلى معی ار شخص ي مح ض، ولقاض ي الموض وع الس لطة       

.التقدیریة في تحدید ھذه الجسامة

ول  یس تص  وریا إلا أن یس  تند ذل  ك التص  ور إل  ى :أن یك  ون الخط  ر حقیقی  ا.5

ط ي ال بعض مث الا ل ذلك     ویع.6أسباب معقولة حتى یمكن أن تنتفي المسؤولیة الجنائی ة 

.564؛ حسني، المرجع السابق، ص445المرجع السابق، صراشد،-1
.449راشد، المرجع السابق، ص-2
القاھرة، الشركة المتح دة للنش ر   -القسم العام-سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات-3

.388والتوزیع، ص
.564حسني، المرجع السابق، ص-4
.472عوض، القانون الجنائي، ص-5
.472نفس المرجع، صعوض،-6
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حالة تصویب بندقی ة إل ى ش خص وتھدی ده ب إطلاق الن ار علی ھ أن ل م یعت د عل ى آخ ر            

أنھا محشوة بالطلقات، بینم ا ھ ي ف ي حقیق ة     )بحسن نیة(ویعتقد المصوب إلیھ البندقیة

الأمر فارغة، فالخطر ھنا غیر حقیقي ولكنھ تصوري وھمي إلا أنھ بني على أس باب  

.1معقولة

:ألا یكون الشخص ملزما بمواجھة ذلك الخطر طبقا للقانون:الثانيالشرط

فلو س یق محك وم علی ھ بالإع دام     .2"الخطر مشروعا"أو كما  یعبر البعض ألا یكون 

لتنفیذ الحكم علیھ، فلا یعد ذلك خطرا تقوم بھ حالة الإكراه المعنوي التي تبیح لھ قت ل  

أن -طبق  ا للق  انون–ھ  ھ قض  ى علی  ھ  فخط  ر الم  وت ال  ذي یواج .3حارس  ھ أو إص  ابتھ

.یواجھھ

:4ألا یكون لإرادة الجاني دخل في حلول ذلك الخطر:الشرط الثالث

أو فعل  ھ العم  ديبمعن  ى أن لا یك  ون الج  اني ھ  و ال  ذي أوج  د ذل  ك الخط  ر بخطئ  ھ        

مث ال  .عل ى معن ى الخط أ العم دي أو الجریم ة العمدی ة      ل م ینط و   المقصود، حت ى ول و  

ك جوعا فیسرق أطعمة في الوقت الذي یتقاعس فیھ ع ن العم ل   من یخشى الھلا:ذلك

.فإن تقاعسھ ھذا ھو الذي أوجد حالة خطر الموت جوعا.والكسب

ألا یك ون ف ي ق درة الواق ع علی ھ الإك راه من ع الخط ر بطری ق أخ رى           :الشرط الرابع

:5خلاف ارتكاب الجریمة

ب جریمة الإك راه المعن وي كان ت ھ ي الوس یلة الوحی دة ل دفع الخط ر         بمعنى أن ارتكا

وإض  افة .الجس  یم الح  ال ب  النفس، وأن  ھ م  ن المس  تحیل درء الخط  ر إلا بھ  ذه الجریم  ة 

.أن تكون جریمة الإكراه المعنوي من شأنھا التخلص من ذلك الخطر:لذلك

:6تناسب فعل الجریمة مع مقدار أو حجم الخطر:الشرط الخامس

ستفاد ھذا الشرط من اشتراط كون فعل الجریمة ھو الوسیلة الوحی دة لل تخلص م ن    وی

الخطر، ذل ك أن ھ إذا ك ان ف ي إمك ان الواق ع علی ھ الإك راه أن ی درأه بارتك اب جریم ة            

ذات ص  لة معین  ة ولكن  ھ فض  ل درأه بجریم  ة أكث  ر جس  امة، فلیس  ت الجریم  ة الأكث  ر    

.لة أخرى ھي الجریم ة الأق ل جس امة   جسامة ھذه ھي الوسیلة الوحیدة، بل ھناك وسی

وعب ر ال بعض ع ن    .7فلا تق وم حال ة الإك راه المعن وي الت ي تمن ع المس ؤولیة الجنائی ة        

.473؛ عوض، نفس المرجع، ص570حسني، شرح قانون العقوبات، ص-1
.473عوض، نفس المرجع، ص-2
؛ حس  ني، المرج  ع 474؛ ع  وض، المرج  ع الس  ابق، ص474الص  یفي، الأحك  ام العام  ة، ص-3

.571السابق، ص
.571؛ حسني، المرجع السابق، ص451-450راشد، موجز القانون، ص-4
.572؛ حسني، شرح المرجع السابق ، ص452راشد، المرجع السابق ، ص-5
.477؛ عوض، المرجع السابق ، ص475الصیفي، المرجع السابق ، ص-6
.574حسني، المرجع السابق، ص-7
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ذل  ك أن تك  ون المص  لحة الم  دافع عنھ  ا أكث  ر قیم  ة، أو عل  ى الأق  ل متس  اویة م  ع تل  ك    

.1المضحاة في سبیلھا

:ائريبین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجز:الفرع الثالث

فم   ن خ   لال دراس   ة ش   روط الإك   راه ف   ي الفق   ھ الم   الكي والق   انون الجن   ائي     

:الجزائري یتضح ما یلي

اتفاق كل منھما في اشتراط الخطر، والاختلاف یكمن في المص طلحات فق ط،   

فبینم  ا عب  ر عن  ھ الفق  ھ الم  الكي ب  الخطر الملج  ئ، ف  ي ح  ین وص  فھ الق  انون الجن  ائي      

.الجزائري بالخطر الجسیم

قان كذلك في تقدیر مدى تأثر الإرادة بالإكراه، ففي الفقھ المالكي ھ و أم ر   ویتف

تق   دیري یختل   ف ب   اختلاف الظ   روف والملابس   ات وب   اختلاف الأش   خاص، وس   نھم    

وضعفھم ومناصبھم، ودرجة تأثرھم وت ألمھم م ن الإك راه ش ده وض عفاً، وك ل ظ رف        

كراھ ا ف ي ح ق ش خص     فقد یكون الشيء إ.آخر من شأنھ أن یؤثر في جسامة الإكراه

دون آخر، وفي سبب دون آخر، وھذا ما عبر عن ھ الق انون الجن ائي بمعی ار شخص ي      

محض قوامھ شخص المكرَه نفسھ، فھو یخضع للظروف التي یمر بھ ا المك رَه كس نھ    

وجنسھ، وكافة الأمور التي وجد فیھا، فھناك من یتمیز بص لابة الأعص اب ف لا یت أثر     

.ھناك من یتأثر بمجرد التھدیدولو كان الخطر محدقا بھ، و

ویشترك الفقھ المالكي مع الق انون الجن ائي الجزائ ري ب أن الإك راه كم ا یتحق ق        

، یتحق ق بالتھدی د والوعی د    -أي ما كان التھدید فیھ واقع ا –بالضرب والتعذیب والخنق 

لض رب أو  كذلك، لأن الإكراه في الغالب لا یكون إلا بالوعید بالتعذیب أو بالقتل أو با

.-أي ما كان التھدید فیھ منتظر الوقوع –بغیر ذلك 

ویختل  ف الفق  ھ الم  الكي ع  ن الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري ف  ي اش  تراط جس  امة    

الخطر على النفس وعلى المال، فالفقھ المالكي یأخذ بھما معا، فیعت د ب الخطر الجس یم    

الجزائ ري ف لا یوج د فی ھ     أما الق انون الجن ائي   .على النفس وعلى المال إن كان كثیرًا

ما یدل على اشتراط المال، ولم یذكر إلا الخطر الذي یھدد النفس، ھو بذلك یتف ق م ع   

، ف  ي أن الخط  ر ال  ذي یتھ  دد الم  ال  لا ی  دخل ف  ي نط  اق      2م  ا ذھ  ب إلی  ھ أب  و حنیف  ة   

.الإكراه، وأن محل الإكراه ھو الأشخاص

.أنواع الإكراه:المبحث الثالث

:الإكراه في الفقھ المالكيأنواع:المطلب الأول

.477عوض، المرجع السابق، ص-1
.110، ص05ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ج-2
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إك  راه :یقس  م فقھ  اء الش  ریعة الإس  لامیة وم  نھم المالكی  ة الإك  راه إل  ى ن  وعین      

مشروع، وإكراه غیر مشروع، وینقسم ھ ذا الأخی ر باعتب ارین، باعتب ار فع ل المك رِه       

وممارسة ضغطھ وقوتھ على المكرَه وباعتبار ما یصدر عن المكرَه، وھذا م ا س نراه   

:یليفیما 

.الإكراه المشروع:النوع الأول

لم ا ك ان موض وع ھ ذه الرس الة ھ و الإك راه وأث ره عل ى المس ؤولیة الجنائی  ة،           

وكان من المف روض أن الإك راه المش روع لا ی دخل ف ي دائ رة ھ ذا المبح ث، لأن ھ لا          

ظلم فیھ ولا إثم، ولیس فیھ إجبار على ارتكاب جریمة، ولكن ارتأیت دراستھ للحف اظ  

.ى وحدة نظریة الإكراه، وللإلمام بكل أنواعھعل

ھ   و الإك   راه بح   ق ال   ذي لا ظل   م فی   ھ ولا إث   م، ف   الإكراه الش   رعي    :تعریف   ھ

واعل  م أن الإك  راه إم  ا ش  رعي أو :"ك  الطوع، وذك  ر أحم  د ال  دردیر ھ  ذا الن  وع بقول  ھ

.1"غیره، ومذھب المدونة الذي بھ الفتوى أن الإكراه الشرعي طوع

نص أن الإك  راه إم  ا أن یك  ون مش  روعا وھ  و ك  الطوع، أو  ویتب  ین م  ن ھ  ذا ال  

.یكون غیر مشروع

.كما لو حلف بالطلاق لا خرجت زوجتھ، فأخرجھا قاض لتحلف عند المنبر

كما لو حلف لا ینف ق عل ى زوجت ھ، أو لا یطی ع أبوی ھ، أو لا یقض ي فلان ا دین ھ ال ذي          

اعة أبوی ھ، أو عل ى قض اء    علیھ، أكرھھ القاضي على الإنفاق على زوجتھ أو على ط

.2الدین الذي علیھ

ویتق رر م  ن ھ  ذا أن الإك  راه المش  روع أو بح  ق، ھ  و ال  ذي یفرض  ھ الح  اكم أو  

.فیجبره على القیام بواجب من الواجبات–بفتح الراء –الشارع على المكرَه 

كالمولي إذا أكرھھ الحاكم على الرجوع إلى زوجت ھ أو عل ى الط لاق إذا مض ت م دة      

.، فیقع طلاقھ لأنھ قول حمل علیھ بحقالإیلاء

.وكالحربي إذا أكره على الإسلام، أو المرتد إذا أكره على ذلك

وكالعنین إذا أكرھھ القاضي على الفرقة بعد مضي المدة، ومن مع ھ الطع ام إذا أك ره    

.3على بیع طعامھ الذي یحتاجھ الناس فیباع علیھ

.267، ص2الشرح الكبیر، جأحمد الدردیر،-1
لبن ان، الطبع ة الثالث ة،    :الحبیب بن طاھر، الفقھ الم الكي وأدلت ھ، مؤسس ة المع ارف، بی روت     -2

.47، ص4ھـ،  ج1423-م2003
.221، ص1أحمد فتحي بھنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، ج-3
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ھ  و الإك  راه ظلم  ا، أو :-ك  راه بغی  ر ح  قالإ–الإك  راه غی  ر المش  روع :الن  وع الث  اني

:وینقسم إلى قسمین.الإكراه المحرم لتحریم وسیلتھ، أو لتحریم المطلوب بھ

:أنواع الإكراه غیر المشروع باعتبار فعل المكرِه:أولا

ق  د یم  ارس المك  رِه عل  ى ش  خص أنواع  ا م  ن الض  غوط والتھدی  د، تص  نف ف  ي ثلاث  ة   

لج  ئ، وأض  اف بع  ض العلم  اء المت  أخرین ثالث  ا  إك  راه ملج  ئ، وإك  راه غی  ر م:أش  كال

.وھو الإكراه الأدبي

ولقد تفرد بھ ذا التقس یم فقھ اء الحنفی ة، أم ا فقھ اء المالكی ة وإن ل م ینص وا علی ھ           

صراحة إلا أنھم أشاروا إلى ھذه الأقسام من خلال حدیثھم عن الإكراه، حی ث نص وا   

لم وا ف ي ثنای ا مس ائلھم ع ن ن وعین م ن        على ما یتحقق بھ الإكراه وم ا لا یتحق ق، وتك  

عل ى الإك راه الملج ئ م ن غی ر أن یص رح ب ذلك لك ن         ولقد نص ابن سحنون.الإكراه

"یفھم من كلامھ، حیث یقول ع ـــــوفي إجماعھم على الألم والوج:

، فقول  ھ ف  ي  1"الش  دید إك  راه، م  ا ی  دل عل  ى أن الإك  راه یك  ون م  ن غی  ر تل  ف ال  نفس     

.وجع الشدید إكراه یشیر إلى الإكراه الملجئإجماعھم على الألم وال

.الإكراه الملجئ:القسم الأول

ھ و التھدی د بم ا یع رض ال نفس أو عض وا م ن الأعض اء للتل ف،           :تعریفھ:أولا

كالتھدید بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء، أو بالضرب الشدید، أو التھدی د ب إتلاف   

.كل المال أو أكثره

لما یوجبھ من الإلجاء والاضطرار، لأن الش خص  -بكسر الجیم–مي ملجِئا وس

یصبح مجبرا على فع ل م ا ی ؤمر ب ھ، دون     ثلا یبقى لھ أي رضا ولا أي اختیار، حی

.2إرادتھ واختیاره، فیصبح كالعصا في ید الضارب

و من قتل، أو ضرب ولو قل،  أ:أنواع الخوف المؤلم بقولھ3وقد بین الخرشي

سجن، أو قید ولو قل، أو صفع في القفا ل ذي م روءة بم لأ م ن الن اس، ف إن فع ل ذل ك         

.4في الخلاء فلیس إكراھا

الضرب أن یكون یسیرا، فإن كان كثیرا فھو إكراه تام، ولو كان ف ي  :وقید ابن عرفة

5.الخلاء

.180، ص10رآن، دار الكتب العلمیة، جللإمام أبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام الق-1
.111، ص3محمد بن علي الصابوني، فقھ المعاملات، ج -2
ھو محمد بن عبداالله أبو عبد االله الخرشي المالكي، أول من تولى مشیخة الأزھ ر ت وفي س نة    -3

فھ    رس الخزان     ة التیموری     ة،  :؛ التیموری     ة240، ص06الأع    لام، ج :انظ     ر.(ھ     ـ1101
).317ة النور الزكیة، ص؛ شجر87،ص03ج
ت، .الخرشي، محمد بن عبداالله الخرشي المالكي، الخرشي على مختصر خلیل، دار الفكر، د-4
.34، ص07ج
.35، ص4الخرشي، نفس المرجع، ج-5
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یوج ب  من خلال م ا س بق یتب ین أن الإك راه ال ذي     :-الإلجاء-حد الإكراه :ثانیا

الإلجاء والاضطرار یحصل بالقتل أو القطع أو الضرب الشدید الذي یخاف فی ھ تل ف   

النفس أو العضو قل أو كثر؛ فیشمل الأنملة أي طرف الأصابع، ولا یلزم لتحقق ھ ف ي   

العض  و قط  ع الی  د كامل  ة أو الرج  ل، لك  ن یحص  ل بقط  ع ج  زء منھ  ا فق  ط، مث  ل قط  ع     

.المحل الذي توجد فیھ الأظافر

أما مقدار الضرب الذي یحص ل ب ھ الإلج اء فھ و م ا ی ؤدي إل ى تل ف ال نفس أو          

تلف عضو، لأن الإكراه یشمل ما یؤدي إلى تلف النفس، ویكون كذلك من غی ر تل ف   

وف  ي إجم  اعھم عل  ى الأل  م والوج  ع :"وق  د أش  ار اب  ن س  حنون إل  ى ذل  ك، فق  ال.ال  نفس

ول یس ھن اك ح د    .1"تل ف ال نفس  الشدید إكراه ما یدل على أن الإكراه یكون م ن غی ر   

في تعیین مقدار ھ ذا الض رب، لك ن یرج ع ف ي ذل ك إل ى ح ال المك رَه ف أحوال الن اس            

تختلف فمنھم من یتحم ل الض رب الش دید، وم نھم م ن یم وت ب أدنى من ھ، فیرج ع ف ي           

فإن غلب على ظنھ أن ھذا الضرب سیؤدي ب ھ إل ى التھلك ة، أو    ،ذلك كلھ إلى المكرَه

ضاء؛ كالذي یھدد بالضرب سوط أو سوطین على مذاكیر الإنس ان،  إلى تلف في الأع

ھ أنھ س یفقد بص ره فی ھ، فھ ذا     أو على عینھ، أو السجن في مكان مظلم فیغلب على ظن

.كراھا ملجئایعد إ

تد في ذلك بالم ال الكثی ر ولا   فیعأما فیما یخص تحقق الإلجاء في إتلاف المال، 

إتلاف الم ال بمثاب ة إت لاف ال نفس، وال نفس تش مل ال نفس        ف  .عبرة بالمال القلیل التاف ھ 

الحقیقیة والنفس الحكمی ة؛ ف النفس الحقیقی ة ھ ي حی اة الإنس ان، وال نفس الحكمی ة ھ ي          

.إتلاف جمیع المال أو أكثره

وأخلص من ھذا أن التھدید بإتلاف كل المال أو أكثره یعد إكراھ ا ملجئ ا، لأن   

.إتلاف للنفس لأنھا لا تقوم إلا بھالمال ھو عصب الحیاة، وفي إتلافھ

:-أو التام-حكم الإكراه الملجئ:ثالثا

الإك راه الملج ئ یع  دم الرض ا ویفس  د الاختی ار، بحی  ث یك ون فی  ھ الخ وف عل  ى       

النفس أو المال، فإذا تحقق ذلك فھو إكراه تام، فلا یبقى للمس تكره مع ھ ق درة، فیك ون     

طرارا، ویصیر المكرَه آلة في ی د المك رِه وعلی ھ ج زاء م ا      قیامھ بما استكره علیھ اض

.2فعل، أما الآلة فلا تتحمل نتیجة

ویعن  ي م  ن أن  ھ یع  دم الرض  ا، لأن الرض  ا كم  ا یعرف  ھ الفقھ  اء ھ  و الرغب  ة ف  ي   

الشيء والارتیاح إلیھ، ویعرف بأنھ الرغبة في آثار العق د م ن ترت ب الحك م الش رعي      

.180، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-1
.65صأبو بكر لشھب، أضواء حول أصل التیسیر في التشریع الإسلامي، -2
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وھذه الرغبة لا تتحقق مع أي إكراه، ف المكرَه لا رغب ة   .1ائھعلیھ عند وجوده أو إنش

.لھ في إنشاء العقد، ولا في نتائجھ المترتبة علیھ

ویفسد الاختیار؛ لأن الاختیار ھو القصد إلى فعل الشيء أو ترك ھ بت رجیح م ن    

أن ھ ذا  الفاعل، وھذا المعنى لا یزول بالإكراه، فالمكرَه یوق ع الفع ل بقص ده إلی ھ، إلا    

القصد تارة یكون ص حیحا س لیما إذا ك ان منبثق ا ع ن رغب ة ف ي العم ل، وت ارة یك ون           

فاسدا إذا أجبر المكرَه على أمرین فاختار أخفھما ضررا، فاختیاره ھ ذا فاس د، ول یس    

بصحیح، لأن الإنسان مجبول على حب حیاتھ، وذلك یحملھ على ما أكره علیھ فیفسد 

.اختیاره

:2التكالیف الشرعیة، فقد ذكر الحطابأما في تأثیره على

أن الإك  راه الملج  ئ یمن  ع التكلی  ف ف  ي كثی  ر م  ن المس  ائل منھ  ا البی  ع وتوابع  ھ، ول  م  "

.3"یسقطھ في بعض المسائل

والش  خص تح  ت ت  أثیر الإك  راه یخاط  ب بالتكلیف  ات :"ویق  ول الإم  ام أب  و زھ  رة

ب  ات المعین  ة تص  بح الش  رعیة، ولا یس  قط عن  ھ التكلی  ف ب  الإكراه، ولك  ن بع  ض الواج 

ب  الإكراه مخی  رة، فم  ثلا الزن  ا ح  رام وتجنب  ھ واج  ب، وإذا أكرھ  ت الم  رأة عل  ى الزن  ا   

ص  ارت مخی  رة ب  ین واجب  ین أح  دھما المحافظ  ة عل  ى ال  نفس الت  ي تتع  رض ب  الإكراه   

، وھذا ما یدخل ف ي ب اب   4الملجئ للتلف أو تلف عضو منھا، وواجب اجتناب المحرم

.وق، وسیأتي ذكرھا في الفصل الثاني إن شاء االلهتنازع الحقوتعارض المصالح

وخلاصة القول أن الإكراه حت ى یك ون تام ا أو ملجئ ا، یل زم أن یك ون التھدی د        

فیھ بالقتل أو الضرب أو القطع أو السجن، أو إتلاف المال كل ھ أو أكث ره، ف إذا تحق ق     

عل المكرَه آلة في ی د  الألم والوجع الشدید من ھذه الأنواع كان الإكراه تاما، بحیث یج

المك  رِه فیص  یر الفع  ل منس  وبا إل  ى المك  رِه بھ  ذا الطری  ق، لأن المك  رَه یفس  د اختی  اره    

.لتحقق الإلجاء فتنعدم إرادتھ وتسلب منھ القدرة، وبالتالي تقع المسؤولیة على المكرِه

.یسمى بالإكراه الناقص:الإكراه غیر الملجئ:القسم الثاني 

وھ و أق ل خط ورة م ن الن وع الأول وأخ ف من ھ وھ و إك راه بم ا           :تعریفھ:أولا

.دون النفس أو العضو أو المال كلھ ولا یوجب الإلجاء والاضطرار

فھذا الإكراه یتمكن الفاعل من الص بر، ویك ون فی ھ التھدی د بم ا ین زِل ب المكرَه        

ص ابة طفیف ة،   فلا یتل ف ال نفس ولا العض و، ولا ك ل الم ال، ف لا یع رض ال نفس إلا لإ        

ب  دران أب  و العین  ین ب  دران، ت  اریخ الفق  ھ الإس  لامي ونظری  ة الملكی  ة والعق  ود، دار النھض  ة      -1
.391م، ص1968العربیة، 

.ھـ954ھو محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، المتوفى سنة -2
.245ص-4الحطاب، مواھب الجلیل، ج -3
.486محمد أبو زھرة، الجریمة، ص -4
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كم  ا لا یع  رض الم  ال إلا لتل  ف جزئ  ي، كالتھدی  د بالض  رب، أو التھدی  د ب  الحبس لم  دة  

.1ابیّناقصیرة، أو التھدید بأخذ جزء من المال، مما قد یلحق بالمكرَه اغتمام

یخاف المكرَه مع ھ الض رر النس بي ع ادة ك الحبس أو      :"وھو كما ذكر الدكتور لشھب

.2"لفاالضرب الذي لا یتوقع منھ ت

فالإكراه الناقص یتحقق بالتھدید كما یتحقق بالخوف، والمراد من الخ وف  م ا   

3:یشمل الظن

بخوف من ضرب مؤلم.

بخوف من سجن أو قید، ولو لم یطل كل منھما.

بخوف الصفع على القفا ونحوه.

ویستدل على ذلك كون الخوف من حصول المھ دد ب ھ یكف ي دون التحق ق م ن      

ا روي عن ثاب ت ب ن الأحن ف أن ھ ت زوج أم ول د لعب د ال رحمن ب ن زی د ب ن            حصولھ م

ف  دعاني عب  د االله ب  ن عب  د ال  رحمن، فجئت  ھ ف  دخلت علی  ھ، ف  إذا بس  یاط :الخط  اب، ق  ال

طلقھ ا، وإلا وال ذي   :موض وعة، وإذا قی دان م ن حدی د وعب دان ل ھ ق د أجلس ھما، فق ال         

فخرجت م ن عن ده فأدرك ت    :الھي الطلاق ألفا، ق:قال.یحلف بھ فعلت بك كذا وكذا

..لیس ذلك بطلاق، وإنھا لم تح رم علی ك ف ارجع إل ى أھل ك      :عبد االله بن عمر، وقال

.4لم تحرم علیك فارجع إلى أھلك:وقال لي عبد االله بن الزبیر

ویستدل علي ھذا النوع م ن الإك راه أي الإك راه غی ر الملج ئ، بم ا روي ع ن        

س وطین م ن ذي   أواس وط م ن ك لام ی درأ عن ي    م ا  :"عبد االله بن مسعود حی ث یق ول  

.5"سلطان إلا كنت متكلما بھ

ل یس الرج ل أمین ا عل ى نفس ھ إذا أخفت ھ أو       :"وقول عمر بن الخطاب رض ي االله عن ھ  

وھذا القول ینس ب  ".القید إكراه، والسجن إكراه:"وقول النخعي".أوثقتھ أو ضربتھ

إن لم یق ع  إذا تحق ق ظل م ذل ك المعت دي      والوعید المخوف إكراه و:لمالك، إلا أنھ قال

وإنفاذه لما یتوعد بھ، ولیس عند مال ك وأص حابھ ف ي الض رب والس جن توقی ت، إنم ا        

.6ھو ما كان یؤلم من الضرب وما كان من سجن یدخل منھ الضیق على المكرَه

:حكم الإكراه غیر الملجئ:ثانیا

.24، ص2ابن العربي، أحكام القرآن، ج:انظر-1
.66أبو بكر لشھب، أضواء حول أصل التیسیر في التشریع الإسلامي، ص -2
.47، ص4الحبیب بن طاھر، الفقھ المالكي وأدلتھ، ج-3
.1073:جامع الطلاق، رقمھ:طلاق، باب:رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب-4
.180، ص10طبي، الجامع لأحكام القرآن، جأبو عبد االله القر-5
.180، ص10جالقرطبي، المرجع نفسھ، -6
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الاختی ار،  ولا یؤثر عل ى یعدم الرضا–غیر الملجئ–وھذا النوع من الإكراه 

لأن التھدید  یكون فیھ ضرب غی ر متل ف یتخی ر ب ین ض ررین كلاھم ا محتم ل، فھ و         

غیر مضطر إلى إتیان ما أك ره علی ھ، لتمكن ھ م ن الص بر عل ى تحم ل م ا ھ دد ب ھ أو           

.یقبل الإقدام على الأمر الذي أكره علیھ 

ح ب  ین ض  ررین ق  ابلین  والإق  دام ف  ي ذات  ھ أذى فھ  و ی  رج  :ویق  ول الإم  ام أب  و زھ  رة  

للاحتمال، وأیھما یختاره فاختیاره صحیح، لكن ھ غی ر راغ ب ف ي النت ائج ولا راض یا       

.، إذ أنھ یرتكب أخف الضررین1بھا، فھو معدم للرضا 

إلا أن ھذا الإكراه یحتج بھ في العقود الت ي أساس ھا الرض ا، ف إذا ك ان المك رَه       

:لزم المكرَه في شيء من ھ ذا، لقول ھ تع الى   علیھ حلا أو عقدا أو إقرارا أو یمینا فلا ی

﴿یَا أَیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن 

2تَرَاضٍ منْكُمْ﴾
"أن ھ ق ال  -صلى االله علی ھ وس لم  –، ولما روي عن النبي لاَ یَحِ لُّ مَ الُ   :

.3"سْلِمٍ إِلَّا بِطیبِ نَفْسِھِاِمْرِئٍ مُ

ف  المكرَه غی  ر راض بھ  ذه العق  ود؛ لأنھ  ا ل  م تك  ن بطی  ب نف  س من  ھ، فل  ذلك لا     

.یلزمھ منھا شيء، ولا تترتب علیھا أي أثار أو نتائج، وتعتبر كلھا عقود باطلة

أما إذا أكره على ارتك اب جریم ة م ن الج رائم كالقت ل أو الس رقة أو الكف ر أو        

ف لا یس قط المس ؤولیة    –ص لى االله علی ھ وس لم   -ف أو الكفر أو سب النب ي  الزنا أو القذ

ع  ن المك  رَه، ویؤاخ  ذ مؤاخ  ذة كامل  ة، ولا یمك  ن ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال نس  بة الفع  ل   

.فالإكراه غیر التام لا یسقط أیة عقوبة-بكسر الراء–المكره علیھ إلى المكرِه 

:الفرق بین الإكراه الملجئ والإكراه غیر الملجئ 

فالإكراه سواء كان ملجئا أو غیر ملجئ  یعدم الرضا، وإنما الفرق بالنسبة للاختی ار،  

.فالإكراه الملجئ یفسد الاختیار، أما غیر الملجئ فلا یؤثر في الاختیار

والإكراه الملجئ تھدید بما یمس النفس أو العضو أو إتلاف المال ونحوھم ا، ف المكرَه   

ة عل  ى نفس  ھ أو الإق  دام عل  ى فع  ل المك  رَه علی  ھ،    إكراھ  ا ملجئ  ا مخی  ر ب  ین المحافظ    

ومقتض  ى الفط  رة أن یح  افظ عل  ى نفس  ھ، ول  یس ثم  ة موازن  ة كامل  ة ب  ین ض  ررین         

.متقاربین بل ثمة ضرر مؤكد  لا مناص منھ إلا بالفعل أو القول

أم  ا الإك  راه غی  ر الملج  ئ فھ  و تھدی  د بم  ا یع  رض ال  نفس أو الم  ال إل  ى خط  ر   

رَه مخیر بین ضررین متساویین كلاھم ا محتم ل، وھ و    نسبي أو ضرر طفیف، والمك

.487الجریمة، محمد أبو زھرة، ص-1
.29:سورة النساء، الآیة-2
رواه البیھق  ي ف  ي الس  نن  ؛ 26، ص03، ج91:رواه ال  دار قطن  ي، س  نن ال  دار قطن  ي، رقم  ھ   -3

، 11634:صب لوحا فأدخلھ في سفینتھ، رقمھ من غ:الغصب، باب:الكبرى ، دار الفكر، كتاب
.506، ص8ج
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إم  ا أن یرتك  ب الش  يء المك  ره علی  ھ، أو یتجم  ل بالص  بر عل  ى الأذى ال  ذي ھ  دد ب  ھ،    

.فاختیاره في ذلك صحیح لكن رضاه معدم 

أي والإك راه بنوعی ھ الملج ئ وغی ر الملج ئ ی ؤثر ف ي العق ود ولا یل زم المك رَه          

أما في ارتك اب الج رائم ف المكرَه إكراھ ا ناقص ا یتحم ل المس ؤولیة كامل ة، ولا         .شيء

.یمكن لھ الاحتجاج بالإكراه 

أما بالنسبة للإكراه الملجئ فیسقط المسؤولیة عن المكرَه ولا عقاب علی ھ ف ي   

بع  ض الج  رائم، ولا یس  قط عن  ھ ف  ي ج  رائم أخ  رى، فھ  و یختل  ف ب  اختلاف الج  رائم      

.یھا والتھدید المكره بھالمكره عل

وصفوة القول م ن ھ ذا أن انع دام الرض ا معتب ر ف ي جمی ع ص ور الإك راه، إذ          

أصل الاختی ار ثاب ت ف ي جمی ع ص وره لك ن ف ي بع ض الص ور یفس د الاختی ار وف ي             

وأن الإك  راه الملج  ئ ی  ؤثر عل  ى التص  رفات القولی  ة والتص  رفات  1.بعض  ھا لا یفس  ده

.جئ فلا یؤثر إلا على  التصرفات القولیة فقطالفعلیة، أما الإكراه غیر المل

.الإكراه الأدبي:القسم الثالث

ھ  و التھدی  د ب  الأذى ین  زل بأح  د أص  ول المك  رَه أو فروع  ھ أو أح  د أقارب  ھ م  ن  

.دون إتلاف النفس أو إتلاف العضو كحبس أحد أبویھ، أو أحد أبنائھ أو زوجھ

ء المح دثین، وإن ك ان فقھ اء الش ریعة ل م      وھذا النوع من الإكراه أض افھ بع ض الفقھ ا   

یَنُصوا علیھ، لكنھم كذلك لم یُھملوه بل أشاروا إلیھ ف ي أق والھم وكت بھم، فنص وا عل ى      

الأذى الذي یصیب الجسم لكنھ أذى ینال ال نفس، فھ و وإن ك ان مادی ا بالنس بة لھ ؤلاء       

.2الأقارب إلا أنھ أدبي بالنسبة للمكرَه

ھ  ل ھ  و إك  راه أم أن  ھ ل  یس ب  إكراه، ف  نص الإم  ام       ولق  د اختل  ف فی  ھ الفقھ  اء   

ولو قی ل ل ھ لنحبس ن أب اك ف ي      :"السرخسي من الحنفیة في المبسوط  في باب الإكراه

السجن، أو لتبیعن ھذا الرجل عبدك بألف، ففعل، ففي القی اس البی ع ج ائز لم ا بین ا أن      

لا یلح ق ب ھ  فإنھ ل م یھ دد بش يء ف ي نفس ھ، وح بس ابن ھ ف ي الس جن         .ھذا لیس بإكراه

ضررا، والتھدید بھ لا یمنع صحة بیعھ وإقراره وھبتھ، وكذلك في حق ك ل ذي رح م   

وف  ي الاستحس  ان ذل  ك إك  راه كل  ھ، ولا ینف  ذ ش  يء م  ن ھ  ذه التص  رفات، لأن   .مح  رم

حبس ابنھ یلحق بھ من الحزن ما یلحق ب ھ ح بس نفس ھ أو أكث ر، فالول د إذا ك ان ب ارا        

وإن ك ان یعل م أن ھ یح بس وربم ا ی دخل الس جن        یسعى ف ي تخل یص أبی ھ م ن الس جن،     

مختارا ویحبس مكان أبیھ لیخرج أب وه، فكم ا أن التھدی د ب الحبس ف ي حق ھ یع دم تم ام         

.3"الرضا فكذلك التھدید بحبس أبیھ

.215، ص1أحمد فتحي بھنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، ج-1
.224، ص 1أحمد فتحي بھنسي، نفس المرجع، ج-2
.135، ص24أبو بكر السرخسي، المبسوط ،ج -3
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وبھذا التقری ر یتب ین أن السرخس ي ف ي     :"ویعلق أبو زھرة على كلام السرخسي

لمحارم یؤثر في الرضا، ویفسد العقود كالقس م  مبسوطھ یختار أن التھدید بحبس أحد ا

الثاني وإن كان ق د ق ال أن ھ الاستحس ان، وذل ك لأن القی اس إن التھدی د المعتب ر یك ون          

عل  ى ال  نفس، وھ  ذا الن  وع م  ن التھدی  د ل  یس عل  ى نفس  ھ، ووج  ھ الاستحس  ان أن ھ  ذا      

س م ن  التھدید نازل بمن ھو بمنزل ة ال نفس، وھ و ذو ال رحم المح رم، فك ان عل ى ال نف        

ھذا الطریق غیر المباشر، ومن المقررات الشرعیة، أنھ إذا تعارض الاستحس ان م ع   

.1"وجھ القیاس كان المعمول بھ ھو الاستحسان 

أما المالكی ة فلق د أش اروا إل ى الإك راه الأدب ي، م ن ذل ك م ا ج اء ف ي مختص ر             

أي :مل ة ویق ول الدس وقي ف ي ش رحھ لھ ذه الج     2"أو قت ل ول ده أو لمال ھ   :"العلامة خلیل

.3"خوف قتل ولده وإن سفل ولو كان عاقا

والولد یشمل الذكر والأنث ى وإن ن زل، أو خ وف قت ل وال د م ن أم أو أب، لا غیرھم ا        

.من خال أو أخ أو عم أو غیرھم

واستش كل الش یخ أب و القاس م     :"وجاء في مواھب الجلیل ما یؤكد ذلك حیث ق ال  

لي صوابھا فإن الولد إذا عذب ب ین ی دي والدی ھ    السیوري ھذه الروایة وقال لم یظھر 

قل ت  4﴾لاَ تُضَآرَّ وَالِ دَةٌ بِوَلَ دِھَا  ﴿:فأي إكراه أبین من ھذا وأین الحسبة واالله تعالى یقول

ھ  ذا أح  د الأق  وال أن الإك  راه بس  بب الول  د ك  الإكراه ب  النفس، لك  ن الول  د م  ن الزوج  ة   

.5"والإخوة ونحو ذلك

خ أحم  د ال  دردیر م  ا یؤك  د عل  ى أن الإك  راه    وج  اء ف  ي الش  رح الص  غیر للش  ی  

أو خوف قت ل الول د إن ل م یطل ق، وك ذا      :"الأدبي إكراه معتبر في بعض المسائل فقال

بعقوبتھ إن كان بارا، والولد یشمل ال ذكر والأنث ى وإن ن زل، أو خ وف قت ل وال د م ن        

.6"أب أو أم لا غیرھما من أخ أو عم أو خال أو غیرھم

وص أن ح  بس أح  د أق  ارب المك  رَه م  ن الأص  ول أو      ویتب  ین م  ن ھ  ذه النص     

الف روع یع د إكراھ  ا وی ؤثر ف  ي الرض ا والاختی ار، لأن  ھ بمثاب ة  الإك  راه الواق ع عل  ى        

ال  نفس خاص  ة، وإذا ك  ان عل  ى الأب ف  الابن الب  ار یت  أثر ویلحق  ھ م  ن الأذى والح  زن     

أبی ھ،  بحبس الوالد  أكثر مما یق ع عل ى نفس ھ، ویض حي بنفس ھ ومال ھ م ن أج ل إنق اذ          

وفي الاستحسان ذلك إكراه كلھ ولا ینف ذ ش يء م ن    :"وفي ھذا یقول الإمام السرخسي

ھذه التصرفات لأن حبس ابنھ یلحق بھ من الح زن م ا یلح ق ب ھ ح بس نفس ھ أو أكث ر        

.486محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-1
.137المالكي، مختصر خلیل، صخلیل بن إسحاق-2
.214، ص2محمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج-3
.232سورة البقرة، الآیة -4
.251، ص4مواھب الجلیل، جالحطاب، -5
أحمد الدردیر، الشرح الصغیر على مختصره أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، وزارة -6

.157، ص2الجزائر، ج -الشؤون الدینیة
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فالولد إذا كان بارا یسعى في تخلیص أبیھ من السجن وإن كان یعلم أنھ یحبس وربم ا  

أبی ھ، لیخ رج أن التھدی د ب الحبس ف ي حق ھ بع دم        یدخل الس جن مخت ارا ویح بس مك ان    

.1"تمام الرضا فكذلك التھدید  بحبس أبیھ

وأخل  ص م  ن ھ  ذه النص  وص أن الإك  راه الأدب  ي معتب  ر عن  د المالكی  ة وعن  د       

.غیرھم، ویكون بالتھدید بضرب أو سجن أو تقیید أحد الأصول أو الفروع

وھذا النوع من الإكراه یعدم الرضا لكنھ لا یفسد الاختیار، لأنھ لم یك ن إكراھ ا مادی ا    

في حق المكرَه إلا أنھ إكراه نفسي یؤثر على معنویاتھ ویجعلھ یق دم عل ى ارتك اب م ا     

أحد الأصول أو الفروع، كأنما ذلك الإكراه وقع على نفس ھ ھ و، لم ا    أكره علیھ لإنقاذ 

.یسببھ لھ من الحزن والألم والھم والغم

وإن كان ھ ذا الإك راه یخ الف القی اس، لأن القی اس یعت د ب الإكراه الواق ع عل ى          

النفس فقط أما الإكراه الواق ع عل ى الغی ر فل یس ب إكراه ف ي الأص ل، ولك ن یع دل م ن           

.ستحسان في ھذه المسألة، ویعتد بالإكراه الأدبيالقیاس إلى الا

والإكراه الأدبي یأخذ نفس أحك ام الإك راه غی ر الملج ئ ف ي أن ھ یع دم الرض ا،         

وغیر مفسد للاختیار، فإذا كان المكره علیھ قولا كبیع أو عقد أو حل أو یم ین فإن ھ لا   

أو مال ھ فحك م ذل ك    یلزم المكرَه حكم أما إذا أكره على فعل یفعلھ في غیره في جسمھ 

الفعل لازم لھ لا یسقط الإكراه، فیسأل مس ؤولیة كامل ة ولا یرف ع عن ھ العق اب ب داعي       

.الإكراه

وتج  در الإش  ارة ف  ي الأخی  ر إل  ى ط  رح الس  ؤال الت  الي، وھ  و خ  اص ب  الإكراه 

الأدب  ي، ألھ  ذا الإك  راه مق  ام ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة، أم أن الش  ریعة لا تعت  رف إلا       

مادي الذي یكون فیھ التھدید مادیا بالقتل أو الحبس أو الضرب، وغیر ذلك بالإكراه ال

من الأمور المادیة؟ 

والجواب عن ذل ك أن أحك ام ھ ذه الش ریعة الغ راء اھتم ت بجزئی ات الأم ور،         

ولم تھمل نفسیة الإنسان، وھذا إن دل على شيء إنما یدل على شمولیة ھ ذه الش ریعة   

إن :"یة والمادیة، وكما یقول الشیخ محم د أب و زھ رة   لكل جوانب حیاة الإنسان الروح

الش  ریعة الإس  لامیة ل  م تھم  ل الإك  راه الأدب  ي فالتھدی  د بح  بس الأب أو ح  بس الأم أو     

الأخت لیس أذى ینال نفسھ، فھو وإن كان مادیا، بالنسبة لھؤلاء الأقارب ذوي ال رحم  

نقول أن القیاس ك ان  المحرم، فھو أذى نفسي وأدبي بالنسبة لھ، على ذلك نستطیع أن

الإك  راه الم  ادي، ولك  ن الاستحس  ان یوج  ب أن یك  ون الإك  راه       إلا یوج  ب ألا یك  ون  

.2"الأدبي لھ أثر في صحة العقود

.144، ص24أبو بكر السرخسي، المبسوط، ج-1
.486محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-2
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:باعتبار ما یصدر عن المكرَه:ثانیا

ا، لك ن  قد یكره الإنسان كما ذكرنا إكراھا ملجئا أو غیر ملج ئ أو إكراھ ا أدبی    

ر عن المكرَه من أمور محظورة شرعا خاصة في مج ال  یُكْرَه؟ وماذا یصدعلى ماذا

؟الحدود

وھ و الإك راه عل ى ك لام ل م ین وه ول م یك ن مخت ارا فی ھ، فھ و            :الإكراه الق ولي .1

تلفظ بكلام محرما شرعا في ح ق االله تع الى، وف ي ح ق العب اد ك الردة وذل ك بنط ق          

–ات النب ي  أو الص حابة أو زوج   -ص لى االله علی ھ وس لم   -بكلمة الكفر أو سب النبي

أو بق  ذف مس  لم عفی  ف محص  ن، ویك  ون بمب  اح ك  التلفظ بص  یغة  -رض  ي االله ع  نھن

.البیع أو الزواج أو الإقرار أو الرجعة أو الطلاق

:الإكراه الفعلي.2

ھو أن یكره إنسان على فعل أمر لم یختره، وقد یكون ھذا الفعل مباحا وق د یك ون   

المعاص  ي، وھ  و ن  وع م  ن    محرم  ا، ك  أن یك  ره عل  ى فع  ل الطاع  ات أو عل  ى ت  رك     

وق  د یك  ون الإك  راه عل  ى فع  ل، كأك  ل المح  رم ش  رعا كم  ن یك  ره عل  ى أك  ل   .التعزی  ر

المحرم  ات، أو ش  رب الخم  ر وم  ا یق  اس علیھ  ا أو الاعت  داء عل  ى الآخ  رین بس  رقة        

1...أموالھم أو ضربھم أو قطع طریقھم أو ارتكاب فاحشة أو سجود لصنم وغیرھا

:كراه في القانون الجنائي الجزائريأنواع الإ:المطلب الثاني

إك  راه م  ادي، وإك  راه  :یقس  م ش  راح الق  انون الجزائ  ري الإك  راه إل  ى قس  مین    

.معنوي

ھ و أن تق ع ق وة مادی ة لا س بیل      :-الق وة الغالب ة  –الإكراه المادي:القسم الأول

.3، وتؤدي إلى انعدام الإرادة كلیا2لمقاومتھا على إنسان فیأتي بفعل یمنعھ القانون

عمن أتى الفع ل لكنھ ا ف ي    صادرة فالواقعة الإجرامیة وإن تبدو من حیث الظاھر أنھا 

الحقیقة صادرة من مصدر الإكراه المادي، فیكون ھو المسؤول عن الجریم ة كفاع ل   

أصلي، أما من خضع للإكراه فقد كان مجرد وسیلة استعملت ف ي الجریم ة فھ و غی ر     

.4مسؤول عنھا

.142-41، ص11، وج336-329، ص8أشار إلى ھذا التقس یم اب ن ح زم ف ي المحل ى، ج     -1
وكذلك فقھاء المالكی ة ذك روا  ھ ذه المس ائل والأقس ام وأن الإك راه یك ون قولی ا وق د یك ون فعلی ا،            

اب ن العرب ي،   :انظ ر .كنھم ذكروه في سیاق الكلام عن الإك راه ول م یقس موه كم ا فع ل اب ن ح زم       ل
.24، ص02أحكام القرآن، ج

؛ أحسن بوسقیعة، 197إبراھیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات ،القسم العام، ص-2
.198الوجیز في القانون الجزائي العام، ص

.149، ص1الجریمة،ج-القسم العام-قانون العقوباتعبد االله سلیمان، شرح -3
.128قانون العقوبات، قسم عام المسؤولیة الجزائیة، سمیر عالیة، ص-4
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كراه الذي تستخدم فیھ ق وة مادی ة تم ارس عل ى الفاع ل      بأنھ الإ:ویعرف كذلك

مباشرة، فتشل إرادتھ وتفق ده حری ة الاختی ار ولا یس تطیع مقاومتھ ا، فیق وم بالجریم ة        

.مدفوعا بھا

یتبین من ھذا أن الإكراه المادي ھو ق وة مادی ة یس تحیل عل ى الش خص دفعھ ا       

وتحمل ھ عل ى القی ام بالواقع ة     أو مقاومتھا فتسیطر علیھ وتشل إرادتھ، وتسلبھ حریتھ، 

.الإجرامیة جبرا عنھ

وللإكراه المادي صور متعددة في الحیاة العملی ة فق د ینش أ ع ن فع ل الطبیع ة،       

س بب داخل ي نفس ي ی ؤثر     بفعل الحیوان، وقد یكون ، أوسبب فعل الإنسانبوقد یكون 

.على الفاعل

ذو مص  در داخل  ي و إك  راه م  ادي:ول  ذلك قس  م بعض  ھم الإك  راه الم  ادي إل  ى ن  وعین  

.1إكراه مادي ذو مصدر خارجي

.خارجيالإكراه المادي ذو المصدر ال:أولا

:تأخذ القوة المادیة في ھذا النوع من الإكراه عدة صور

أي مصدر ھذه القوة المادیة التي أجب رت الإنس ان   :قد یكون منشؤھا الطبیعة-1

.الطبیعةعلى ارتكاب الواقعة الإجرامیة ھي قوة عنیفة مصدرھا 

كأن ترسو سفینة صید مضطرة في مین اء ب دون رخص ة، أو تح ط ط ائرة اض طرتھا       

.2العاصفة على مطار بدون رخصة

أو كس  قوط الثل  وج ال  ذي یقط  ع ط  رق المواص  لات و یمن  ع الش  اھد م  ن الس  فر لأداء      

.3الشھادة أمام المحكمة التي دعتھ للحضور لھذا الغرض

.إلى شاطئ بلاد ممنوع علیھ دخولھاأو أن یقذف الموج المتلاطم شخصا 

:القوة المادیة التي تكون ناشئة عن فعل الحیوان-2

.أن تتلف الحشرات مزروعات أؤتمن علیھا الشخص فیعجز عن تسلیمھا

وكما لو جمح حصان براكبھ فقتل رجلا آخر أو أصابھ بجروح رغم أن الراكب ب ذل  

.ما في وسعھ لمنع الحادث

والم راد م ن ذل ك أن یق وم ش خص      :یك ون س ببھا الإنس ان   القوة المادیة التي -3

عمدا ضد آخر فیسلبھ إرادتھ، بصفة مطلقة فتنعدم لدى المكرَه الإرادة وبالتالي حریة 

.الاختیار

:وأمثلة ذلك كثیرة منھا

.198أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ص-1
.198أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ص-2
.316لعقوبات، ص سعید بسیسو، مبادئ فانون ا-3
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وأن .كمن یمسك بید آخر لیوقع بھا على عقد مزور، أو لیمضي على صك م زور 

.بندقیة فیطلق عیار ناري یصیب ثالثا فیقتلھیمسك شخص بید آخر وھو ممسك ب

أو من یھدد بسلاح ناري ص رافا م ثلا بإح دى البن وك أو المص ارف، ویس رق النق ود        

1.فالصراف في ھذه الحالة لا یعتبر مختلسا المال، أو أكره على ذلك تحت التھدید

أ ع ن  ویتعل ق الأم ر ھن ا بق وة تنش      :الإكراه المادي ذو المصدر ال داخلي :ثانیا

سبب ذات ي م لازم لش خص الج اني نفس ھ، ول یس بس بب ق وة مادی ة خارجی ة كم ا ھ و             

.2الحال في الإكراه المادي ذو المصدر الخارجي

:ومن أمثلة ذلك

أخذ القضاء الفرنسي بالإكراه الم ادي ذو المص در ال داخلي ف ي قض یة راك ب       

.المسافة التي دفع أجرھاقطار غلبھ النعاس في سفر طویل من كثرة التعب تجاوز 

المرض الذي یمنع الإنسان من أداء واجب یفرضھ القانون، ك أن یمن ع ش اھدا    

من الذھاب إلى المحكمة لأداء الشھادة، فإنھ في ھذه الحال ة لا یعتب ر مرتكب ا لجریم ة     

.3الامتناع عن أداء الشھادة

لق  وة وتج  در الإش  ارة ف  ي الأخی  ر إل  ى أن ش  راح الق  انون الوض  عي یطلق  ون ا   

القاھرة على الإكراه المادي، وقد یخصص الإكراه الم ادي للح الات الت ي تك ون فیھ ا      

.القوة الإنسانیة

.4ولفظ القوة القاھرة للحالات التي تكون بسبب الطبیعة أو الحیوان

فف  ي جریم  ة الإك  راه الم  ادي ش  خص مس  ؤول ع  ن الجریم  ة وھ  و م  ن ق  ام بأعم  ال        

ي حالة القوة القاھرة لغی اب الإنس ان ال ذي یمك ن أن     الإكراه، في حین أنھ لا جریمة ف

.5تنسب إلیھ الجریمة

:الإكراه المادي والحادث الفجائي

یراد بالحادث الفجائي عامل طارئ یتمیز بالمفاجأة أكث ر مم ا یتص ف ب العنف     

یجع  ل جس  م الإنس  ان أداة لح  دث إجرام  ي مع  ین، دون أي اتص  ال إرادي ب  ین ھ  ذا        

س ان، ویس توي ف ي ذل ك العام ل أن یك ون ظ اھرة طبیعی ة أو         الحدث ونفس یة ذل ك الإن  

.6فعلا إنسانیا

.194أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص –1
.199أحسن بوسقیعة، نفس المرجع، ص -2
.95الجنائي الإسلامي، صعبد المجید الزیباني، المسؤولیة في الفقھ-3
إب  راھیم زك  ي أخن  وخ، الض  رورة ف  ي ق  انون العقوب  ات، دار النھض  ة العربی  ة،  الق  اھرة،          -4

.78م، ص 1969
.275، ص1الجریمة،ج-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات-5
.964رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، ص-6
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ھ  ذا وق  د یتمی  ز الح  ادث الفج  ائي ع  ن الإك  راه الم  ادي والق  وة الق  اھرة بأن  ھ لا یمح  و     

الإرادة و لا یجردھ  ا م  ن التمیی  ز أو حری  ة الاختی  ار، ولكن  ھ یس  قط القص  د الجن  ائي       

.1بعد انھیار الركن المعنوي للجریمةوالخطأ غیر العمدي فیجعلھا إرادة غیر آثمة،

ویمث  ل ل  ذلك أن یص  دم س  ائق س  یارة ح  ذر ف  ي س  یاقتھ طف  لا رض  یعا ان  دفع فج  أة ف  ي   

.2طریقھ، فلا یملك السائق تفادیھ ولم یكن باستطاعتھ ذلك

:حكم الإكراه المادي

س  ببا م  ن ف  الإكراه الم  ادي ی  ؤثر عل  ى حری  ة الاختی  ار، وربم  ا یع  دمھا، ولھ  ذا یعتب  ر   

أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة ، وبالتالي فھو مانع من موانع العق اب بس بب انتف اء    

الإرادة ، لأن  ھ یمح  و ركن  ي الجریم  ة الم  ادي والمعن  وي ، فالحرك  ة الت  ي یق  وم بھ  ا        

.المكره لا تتم عن فعل أو نشاط ، والقانون لا یعتد إلا بالفعل الإرادي

..."لا عقوب ة :"من قانون العقوب ات الجزائ ري  48ادة وھذا ما نصت علیھ الم

.لا عقوبة؛ أنھا ترفع العقاب، وتمنع قیام المسؤولیة الجنائیة:ویفھم من كلمة

.الإكراه المعنوي:القسم الثاني

لا عقوبة على م ن  ":48لقد نص المشرع الجزائري على الإكراه المعنوي في المادة 

".ة لا قبل لھ بدفعھااضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قو

فنص الم ادة غی ر قاص ر عل ى الإك راه الم ادي، لكن ھ یش مل الإك راه المعن وي           

بخلاف بعض التشریعات العربیة التي نصت على الإكراه المعن وي ص راحة،   .كذلك

ق  وة معنوی  ة ل  م :"227مث  ل ق  انون العقوب  ات اللبن  اني حی  ث ن  ص علی  ھ ف  ي الم  ادة   

".یستطع لدفعھا سبیلا

لإكراه المعنوي بأنھ ضغط یمارسھ ش خص عل ى إرادة آخ ر، فیحمل ھ تح ت      ویقصد با

تأثیر الخوف من إصابتھ بضرر فادح على القیام بسلوك إجرامي معین، إذا لم یمتث ل  

3.للطلب

ویعرف كذلك بأنھ التھدید الذي یوج ھ إل ى إنس ان فیخل ق فی ھ حال ة نفس یة م ن         

4.ع عن نفسھ خطر ھذا التھدیدالخوف والفزع، فیقدم على ارتكاب جریمتھ لیدف

ویس  تخلص م  ن ھ  ذا أن الإك  راه المعن  وي یتوج  ھ إل  ى إرادة المك  رَه أو نفس  ھ     

فیشل حركتھ ا م ع إبقائ ھ علیھ ا م ن الوجھ ة المادی ة، دون أن یع دمھا بص ورة مطلق ة          

276عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص-1
.275عبد االله سلیمان، نفس المرجع، ص-2
؛ 368؛ قھ وجي، ص 130زائی ة، ص سمیر عالیة، قانون العقوبات، قس م ع ام المس ؤولیة الج   -3

.248عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات قسم عام، ص 
عب  ود -المب  اديء العام  ة-التش  ریع الجزائ  ي المق  ارن ف  ي الفق  ھ الإس  لامي والق  انون الس  وري  -4

.266،ص1السراج، ج
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كم  ا ھ  و الش  أن ف  ي الإك  راه الم  ادي، بحی  ث لا یك  ون ف  ي وس  ع الش  خص الع  ادي إلا    

.ه لھ المھدد وھو طریق الجریمةسلوك الطریق الذي حدد

:صور ومصدر الإكراه المعنوي

فیتحقق الإكراه المعنوي بكل وسیلة إنسانیة تدفع بالمكرَه إل ى اختی ار ارتك اب    

الجریم  ة تح  ت ت  أثیر الخ  وف م  ن خط  ر أو ض  رر جس  یم وش  یك الوق  وع، وم  ن ھ  ذه   

:الوسائل

د الأش خاص أو  ذلك كم ن یح بس أح    :استعمال العنف للتأثیر على الإرادة-1

.1یضربھ لحملھ على القیام بجریمة

ویلحق بالعنف كل الوس ائل المادی ة الت ي ت ؤثر عل ى الإرادة دون أن تع دمھا كإعط اء        

.شخص مادة مخدرة أو مسكرة على نحو لا یفقده الوعي ولكن یقلل منھ

أي تھدید إنسان للمكرَه بإیقاع الأذى ب ھ إن ل م ینف ذ م ا طل ب إلی ھ      :التھدید-2

أو س ندا  مح ررا،  ، كمن یھدد شخصا بالقت ل إذا ل م ی زور    2فعلھ وھو ارتكاب الجریمة

.رسمیةاأو أوراق

.أو قیام  المرأة المتزوجة بجریمة الزنا تحت تأثیر التھدید بقتل ولدھا أو قتلھا

ومن ھذا المث ال یتض ح أن ھ لا یس تلزم ف ي الإك راه المعن وي أن یك ون التھدی د          

إل  ى ش  خص الفاع  ل مباش  رة ب  ل یج  وز أن یك  ون موجھ  ا إل  ى      بإیق  اع الأذى موجھ  ا 

، أو على مال ھ، والمھ م ف ي    -كما ھو الحال في المثال السابق-شخص آخر یھمھ أمره 

ذلك أن یكون لھ من الأثر في نف س المك رَه م ا یض عف إرادت ھ إل ى الح د ال ذي یدفع ھ          

.3إلى ارتكاب الجریمة

لقاض ي تق دیرا س لیما م دى ت أثیر      كیف یق در ا :ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ

الإكراه على إرادة الش خص الم دعي بت أثیر الإك راه عل ى إرادت ھ؟ وم ا المعی ار ال ذي          

یعتمد علیھ في ھذا التقدیر ؟

:ویتضح من خلال دراسات شراح القانون الوضعي أنھم انقسموا إل ى ف ریقین  

أثیر، والفری ق  فریق یعتمد على المعیار الموض وعي كأس اس ف ي تق دیر م دى ھ ذا الت        

.الثاني یعتمد على المعیار الشخصي

فھ   و ال   ذي ینظ   ر نظ   رة مادی   ة إل   ى الظ   روف     :المعی   ار الموض   وعي -أولا

، ف إذا  اثابت  ایجع ل ل لإرادة معی ار   إذومجموع القیم والمبادئ للحالة الص حیة للمك رَه،  

نظ  ر ع  ن ت  وفرت ھ  ذه الظ  روف والق  یم ف  ي المك  ره ع  د مكرھ  ا وإلا ف  لا، بص  رف ال  

.نفسیة الفاعل

.277، ص1الجریمة، ج-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات-1
.87إبراھیم زكي أخنوخ، الضرورة في قانون العقوبات، ص-2
.31سعید بسیسو، مبادئ فانون العقوبات، ص-3
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والقیاس في ذلك على الرجل الع ادي إذ ل و وج د مك ان المك رَه فم ن ش أنھ أن یرتك ب         

.1الجریمة مثلما ارتكبھا المكرَه، وذلك استجابة لنوازع الحرص على الكیان والبقاء

.2أخذ بعض شراح القانون الجنائي الجزائري بھذا المعیار

:المعیار الشخصي-ثانیا

ذا المعی  ار ف  ي النظ  ر إل  ى نفس  یة الفاع  ل وم  دى ت  أثر إرادت  ھ، فت  ؤدي یتمث  ل ھ  

حتما إلى التسلیم بأن الإكراه یدور وج دودا وع دما م ع ت أثر الإرادة، دون أي اعتب ار      

،  كم  ا ھ  و 3آخ  ر، وبص  رف النظ  ر ع  ن معقولی  ة ذل  ك بالنس  بة إل  ى الش  خص الع  ادي  

.الحال في المعیار الموضوعي

، قوام ھ  امحضاشخصیافقد حریة الاختیار معیاركراه علىراعى في تقدیر أثر الإفی

.شخص المكرَه

إن القول بالمعیار الموضوعي یخرج الإكراه من كونھ حالة نفسیة تتمثل ف ي الخ وف   

الذي یستبد بالفاعل فیحملھ على القیام بارتكاب جریمة إلى طبیعة مادیة لا یمكن ب أي  

انیة الت  ي لا تخض  ع للتجرب  ة ولا لأي ح  ال م  ن الأح  وال أن تطب  ق عل  ى ال  نفس الإنس  

.معیار ثابت

ھ و ال رأي الص ائب ال ذي     –المعیار الذاتي–ولذلك أرى أن الأخذ بالمعیار الشخصي 

یتواف  ق م  ع طبیع  ة الإك  راه، ودرج  ة ت  أثیره عل  ى نفس  یة الإنس  ان المك  رَه، لأن الن  اس  

إل ى رأس ھ،  ولو كان المسدس موجھ ا یختلفون في ذلك، فمنھم من لا یرتكب الجریمة

.بنھإھا إلىومنھم من یرتكب الجریمة ولو كان الإیذاء موج

فالعبرة في جمیع الأحوال لیس بقیمة القوة المكرھة في ذاتھا، وإنما بدرجة 

.4تأثیرھا في نفسیة ضحیتھا

وأخل  ص م  ن ھ  ذا أن عل  ى القاض  ي مراع  اة الظ  روف الشخص  یة الت  ي وج  د     

مدى تأثیر لإكراه على إرادة الش خص الم دعي   علیھا المكره، حتى یقدر تقدیرا سلیما

.بتأثیر الإكراه على إرادتھ

:حكم الإكراه المعنوي

فالإكراه المعنوي ینتقص من حریة الاختیار انتقاصا شدیدا م ن ش أنھ أن ی دفع    

المك   رَه إل   ى ارتك   اب الجریم   ة، ولكن   ھ ف   ي الوق   ت ذات   ھ لا ینف   ي أرك   ان الجریم   ة،  

.968رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، ص-1
؛ أحس ن  277، ص1الجریمة،ج-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات:منھم-2

.200القانون الجزائي العام، صبوسقیعة، والوجیز في 
.91إبراھیم زكي أخنوخ، الضرورة في قانون العقوبات، ص-3
.172قھوجي عبد القادر، وأبو عمر زكي، ص–قسم عام –قانون العقوبات -4
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الإك  راه المعن  وي، عك  س الجریم  ة المرتكب  ة  ف  ي حال  ة       فالجریم  ة المرتكب  ة بت  أثیر   

الإك  راه الم  ادي، تق  وم عل  ى ت  وافر ركن  ي الجریم  ة الم  ادي والمعن  وي أیض  ا، ول  و أن 

.1الركن المعنوي قد لحقھ انتقاص جسیم في حریة الاختیار

فالمھدد بالإكراه المعنوي یس تطیع أن یخ الف التھدی د إذا فض ل وق وع الخط ر       

بھ، وعلیھ فإن إرادة المكرَه لا تنمح ي كلی ا، إذ یبق ى لدی ھ فس حة ول و       الجسیم المحدق 

.ضیقة جدا من الاختیار

وأخلص من ھذا أن الإكراه المعنوي یعتبر مانعا من موانع المس ؤولیة بش قیھا   

لأن ھ ھ و المس ؤول    -بكسر الراء-الجنائي والمدني للفاعل، وینسب الفعل إلى المكرِه 

.یمة المرتكبة، ویتحمل الأضرار المادیة الناجمة عنھاجزائیا ومدنیا عن الجر

وتج  در الإش  ارة ف  ي الأخی  ر أن ال  دفع ب  الوقوع تح  ت ت  أثیر الإك  راه ھ  و م  ن      

.الدفوع الجوھریة التي تستأھل ردا من المحكمة

:تمییز الإكراه المادي عن الإكراه المعنوي

:ه المعنويالإكراوأوجھ الشبھ بین الإكراه المادي:أولا

یتفق الإكراه الم ادي م ع الإك راه المعن وي ف ي أن ك لا منھم ا م انع م ن موان ع           

المسؤولیة، وبالتالي یرفعان العقاب ف ي الق انون الجن ائي الجزائ ري، ولا یس تثنى م ن       

ذلك إلا من أوجد نفسھ بخطأ منھ في الحالة التي نجم عنھا الإك راه، فإن ھ یعاق ب عن د     

.2غیر مقصودةالاقتضاء كفاعل جریمة 

الإك  راه بنوعی   ھ الم  ادي والمعن   وي یفس  د الرض   ا أو ب  الأحرى یع   دمھا، لأن     

الرضا بالنتائج یقتضي الإقبال علیھا، وذلك لا یتفق بحال من الأحوال مع الإك راه إذا  

.3تحققت شروطھ

.أوجھ الخلاف بین الإكراه المادي و الإكراه المعنوي:ثانیا 

ففي الإك راه الم ادي یتمی ز ب القوة المادی ة الت ي       :رادةمن حیث التأثیر على الإ-1

تسح ـ ـق إرادة المك  رَه، ولا تس  مح بنش  وء أی  ة إرادة ل  ھ، أم  ا ف  ي الإك  راه المعن  وي           

فیتمیز بالقوة المعنویة التي تض عف إرادة المك رَه أو نفس یة الفاع ل فتنش أ لدی ھ إرادة،       

.إنما بدون أن تكون ثمرة لحریة اختیاره

:درجة الخطرمن حیث –2

:؛ انظ  ر277.، ص1الجریم  ة، ج-القس  م الع  ام-عب  د االله س  لیمان، ش  رح ق  انون العقوب  ات  -1
.986لعامة للقانون الجنائي، صرمسیس بھنام، النظریة ا

المب  اديء -عب ود الس  راج، التش ریع الجزائ  ي المق  ارن ف ي الفق  ھ الإس  لامي والق انون الس  وري    -2
.268، ص1، ج-العامة

.478محمد أبو زھرة، الجریمة، ص -3
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فالإكراه المادي یكون التھدی د فی ھ مادی ا محسوس ا بص ورة مباش رة ، بحی ث یس تطیل         

أم  ا ف  ي الإك  راه المعن  وي فالتھدی  د لا  .؛ كالقت  ل أو الح  بس أو الض  رب1جس  م المك  رَه

یكون فیھ محسوسا بصورة مباشرة، وإنما یوقع في نفسیة الفاعل من الخوف والف زع  

ب الجریمة، كالمرأة التي تھدد بذبح ولدھا إن لم تمارس م ع  ما یجعلھ یقدم على ارتكا

.فاحشة الزنا-بكسر الراء-المكرِه 

:-أي ارتكاب الجریمة–من حیث الإقدام على الفعل -3

لا یترك  للمكرَه أی ة فرص ة لاس تخدام ملكت ھ     -بكسر الراء-في الإكراه المادي المكرِه

.ة فیصیر كالآلة في یدهالإرادیة، ویسخر جسمھ كما تسخر أیة أدا

في حین أن المكرَه في الإكراه المعنوي یحتفظ بقدر من حریة الاختی ار، حی ث یس عھ    

أن یتحمل الأذى المھدد بھ، ولا یرتكب أیة جریمة، كالعذراء التي ت ؤثر الم وت عل ى    

التسلیم بعرضھا وشرفھا مھم ا كان ت الأخط ار المحیط ة ب ھ، ف المكرَه یبق ى لدی ھ ول و          

.2قة جدا من الاختیارفسحة ضی

:من حیث التأثیر على أركان الجریمة-4

بالنس  بة  للإك  راه الم  ادي ینف  ي ركن  ي الجریم  ة الم  ادي والمعن  وي؛ لأن  ھ یس  لب إرادة  

لإكراھ  ھ عل  ى القی  ام بعم  ل إیج  ابي  أو  3–كم  ا ذك  رت س  ابقا–المك  رَه بص  فة مطلق  ة 

م ة، ولك ن تق وم ھ ذه الأخی رة عل ى       سلبي، لكن الإكراه المعنوي لا ینف ي أرك ان الجری  

توافر ركنیھا المادي والمعنوي إلا أن الركن المعنوي لحقھ انتقاص جس یم ف ي حری ة    

.4الاختیار

.بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري:المطلب الثالث

وي الإكراه المادي و الإكراه المعن:الإكراه في الفقھ المالكي على ثلاثة أقسام ھي

الإك  راه الم  ادي  :الإك  راه الأدب  ي، أم  ا ف  ي الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري فقس  مین ھم  ا    

.والإكراه المعنوي

یختلف حكم الإكراه في الفقھ المالكي عنھ القانون الجن ائي الجزائ ري  ف ي أن    

ھ  ذا الأخی  ر یعتب  ر الإك  راه س  واء ك  ان مادی  ا أو معنوی  ا مانع  ا م  ن موان  ع المس  ؤولیة،  

العقاب عن المكرَه ولا یبیح الفع ل، ولا یس تثنى م ن ذل ك إلا م ن أوج د       وبالتالي یرفع

.131أحمد ھبة، موجز أحكام الشریعة في التجریم والعقاب، ص:انظر-1
.277، ص1الجریمة، ج-القسم العام-قانون العقوباتعبد االله سلیمان، شرح-2
.من ھذا البحث72الصفحة:انظر-3
.967رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي ، ص:نظرا-4
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نفسھ بخطأ منھ في الحالة التي نجم عنھا الإك راه، فإن ھ یعاق ب عن د الاقتض اء كفاع ل       

.جریمة غیر مقصودة

أما في الفقھ المالكي فالإكراه یب یح الفع ل ف ي بع ض الح الات، ویع د س ببا م ن         

وھذه الحالات محددة وقد حرمت أصلا لأن ضررھا بم ن  أسباب الإباحة أو التبریر، 

، أما ش رب الخم ر   1یأتیھا ولا تتعداه إلى غیره كشرب الدم، أكل المیتة ولحم الخنزیر

فیرى الإمام مالك أن الإكراه على شربھ یرفع العقوبة، ولا یب یح الفع ل، فیبق ى الفع ل     

.2محرما أصلا

یر فإن العقوبة ترفع عن المكرَه مع أما الإكراه على السرقة، وإتلاف مال  الغ

.بقاء الفعل محرما على أصلھ

أما في حالة الإكراه على القتل أو قطع عض و م ن الأعض اء أو الزن ا ب المرأة      

المتزوجة أو المكرھ ة ف لا یب یح الفع ل، ولا یس قط العقوب ة، وإذا ق ام ب ھ المك رَه  ك ان           

.آثما

:من حالاتتمییز الإكراه عما یشابھھ -المطلب الرابع

.الفرق والإتفاق بین الإكراه والضرورة :الفرع الأول

.الفرق والاتفاق بین الإكراه المادي والضرورة:أولا 

:أوجھ الشبھ بینھما-1

یتفق الإكراه المادي مع حالة الضرورة في أن مصدر كل منھم ا ق وى طبیعی ة أو    

.وكلاھما یعتبر مانعا من موانع المسؤولیة.قوى إنسانیة

ومن نقاط الاتفاق الواضحة بینھما ھ و أن الض رورة تجع ل المحظ ور مباح ا كم ا       

، وكذلك الحال مع الإكراه، إذ )الضرورات تبیح المحظورات (ھو معلوم  في قاعدة 

وعل ى ھ ذا الوج ھ    .یبیح ارتكاب بعض المحرم ات، ومنھ ا المس اس بحق وق الآخ رین     

ن ي تحققھ ا بمج رد حل ول خط ر لا      یدخل الإكراه ف ي مفھ وم الض رورة الع ام ال ذي یع     

3.یندفع إلا بمحظور

وم  ن ھن  ا یتب  ین ع  دم الف  رق بینھم  ا م  ن جھ  ة الغ  رض، لأن غرض  ھما واح  د،  

.وھو رفع الضرر الأھم بارتكاب المھم

ولم ینص القانون الجزائري على حالة الضرورة، إذ لا نجد في نصوص ھ م ا   

ائي الجزائ ري انتف اء المس ؤولیة    ولھذا علل بعض فقھ اء الق انون الجن    .یشیر إلى ذلك

.229ص-3مواھب الجلیل لشرح مختصر أبي الضیاء سیدي خلیل، ج الحطاب، -1
.66، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج-2
والق  انون محم  د محم  ود عب  د العزی  ز الزین  ي، الض  رورة ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة   :انظ  ر-3

.59م، ص1993الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، الوضعي، مؤسسة
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في حالة الضرورة بفكرة الإكراه، لأن م ن یك ون ف ي حال ة ض رورة ھ و مك رَه عل ى         

.1الفعل الذي یخلصھ منھا، وكثیر منھم قرن أحدھما بالآخر

:أوجھ الخلاف بینھما-2

في الإكراه الم ادي ینع دم الفع ل الإرادي، وبالت الي ینع دم الس لوك الإجرام ي،        

.2حول جسده إلى مج رد آل ة یس تعملھا م ن أكرھ ھ كیفم ا ش اء       –بفتح الراء–ه فالمكرَ

بینما في حالة الضرورة ھي سلوك إجرامي إرادي، ففي الإكراه الفاعل لا یتصرف، 

.بینما في حالة الضرورة الفاعل یتصرف

:من حیث النتیجة

لا یمكن أن تكون "النتیجة الصادرة في الإكراه المادي واقعة لا محالة، فھي بذلك 

.وھذا ما یسمى بالضرورة المطلقة"خلافا مما كانت، ولا یمكن ألا تكون 

أم  ا ف  ي حال  ة الض  رورة فالنتیج  ة الض  ارة ق  د تتحق  ق وق  د لا تتحق  ق، إذ یمك  ن 

یتھدده ویمتنع عن ارتك اب الس لوك الإجرام ي، وھ ي     للفاعل أن یتحمل الضرر الذي

وھ ذا م ا یس مى    "یمكن أن تكون خلافا مما كان ت ویمك ن أن ألا تك ون   "بھذا الوصف

.3بالضرورة النسبیة 

:الفرق بین الإكراه المعنوي والضرورة-ثانیا

.أوجھ الخلاف:أولا

:من حیث القوة الدافعة إلى ارتكاب الجریمة-1

في الإكراه ال معنوي یدفع المكرَه إل ى إتی ان الفع ل ش خص آخ ر، فیجب ره ب القوة عل ى                                   

أما في حالة الضرورة فالدافع إلى ارتكاب الجریمة قد یك ون عم ل   .ارتكاب الجریمة

الإنسان وقد یك ون عم ل م ن أعم ال الطبیع ة، كال ذي یق وم بجریم ة س رقة الطع ام أو           

.، فیأخذ من مالھ ما یسد بھ رمقھ أو یروي غلیلھالماء تحت تأثیر الجوع

:من حیث الخطر الموجھ إلى الفاعل-2

في الإكراه المعنوي الخط ر ال ذي یوج ھ إل ى الإنس ان إنم ا یوج ھ إلی ھ عم دا، ویكل ف           

أم  ا ف  ي حال  ة .بوج  وب ارتك  اب فع  ل مع  ین مك  ون للجریم  ة لی  درأ ع  ن نفس  ھ الخط  ر 

وق د  .280الجریم ة، ص -القس م الع ام   -عبدا الله سلیمان، الوجیز ف ي ق انون العقوب ات   :انظر-1
ھ ب إلی ھ الفق ھ التقلی دي ف ي فرنس ا ف أنزل حال ة         ذھب بعض الشراح الق انون الجزائ ري إل ى م ا ذ    

أحسن بوسقیعة، الوجیز في الق انون الجزائ ي الع ام،    :انظر.الضرورة كسبب من أسباب الإباحة
.وما بعدھا 152ص

.483محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-2
.152إبراھیم زكي أخنوخ، الضرورة في قانون العقوبات، ص -3



.الإكـــــراه:الفصل الأول.على المسؤولیة الجنائیةهأثروالإكراه

72

، ولا یفرض علیھ أحد وجوب ارتكاب الجریم ة  الضرورة فالخطر لا یوجھ إلیھ عمدا

.للتخلص منھ، وللمكرَه أكثر من مسلك یتخیر منھا المسلك الذي یجنبھ الخطر

بالنس  بة للإك  راه المعن  وي تض  یق فی  ھ حری  ة       :م  ن حی  ث حری  ة الاختی  ار    -3

الاختیار أكث ر مم ا تض یق ف ي حال ة الض رورة، حی ث أن ف ي حال ة الض رورة یك ون            

.سع مما في الإكراهللفاعل حریة أو

:من حیث الغایة من ارتكاب الجریمة-4

تھدف الجریمة التي تقع في الإكراه المعنوي لدرء ضرر یتھدد الفاع ل شخص یا، ف ي    

حین یوجھ فاعل الجریمة في حالة الض رورة ل درء خط ر یق ع علی ھ أو عل ى مال ھ أو        

1.على الغیر، فھو في ھذه الحالة أوسع نطاقا

.الشبھ أوجھ:ثانیا

یشترك الإكراه المعنوي مع حالة الضرورة في أن الفاعل ف ي الح التین یس تطیع    

التخلي عن ارتكابھ الجریمة تاركا الخطر المحدق یبلغ نھایتھ الوبیل ة، فالنتیج ة یمك ن    

2.أن تكون خلاف مما كانت، ویمكن ألا تكون

یبقى للفاعل حریة الاحتیار یتفقان كذلك أن إرادة الفاعل لا تنعدم في الحالتین، بحیث 

.ولو في نطاق ضیق

الواقعة الإجرامیة في كل م ن الإك راه المعن وي وحال ة الض رورة توج ھ إل ى ش خص         

.بريء

:لفرق والاتفاق بین الإكراه والدفاع الشرعيا-الفرع الثاني

:أوجھ الشبھ -أولا 

مس  ؤولیة إن ال  دفاع الش  رعي ن  وع م  ن أن  واع الإك  راه المعن  وي یمن  ع قی  ام ال     

الجنائی  ة؛ لأن الم  دافع بخض  وعھ لض  غط الاعت  داء، أص  بحت إرادت  ھ غی  ر معتب  رة          

قانون  ا، مم  ا یعط  ل ال  ركن المعن  وي للجریم  ة ال  ذي یتطل  ب أن تك  ون الإرادة ح  رة         

.3مختارة

یتفق الإكراه والدفاع الشرعي ف ي أن الفاع ل ف ي الح التین یق وم بعمل ھ ل یحفظ        

.الحالتین یرتكب الفاعل جریمةنفسھ من خطر یھدد نفسھ، ففي كلتا

:أوجھ الخلاف-ثانیا 

بالنسبة للإكراه یعتبر مانعا من موانع المسؤولیة الجزائیة، ویرفع العقوب ة م ع   

، ف ي ح ین أن ال دفاع الش رعي     -بكس ر ال راء  –بقاء الفعل محرما، وینسب إلى المكرِه 

.155إبراھیم زكي أخنوخ، الضرورة في قانون العقوبات، ص-1
.282، ص1الجریمة، ج-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات-2
.107،  ص1الجریمة، ج-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات-3
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ل أي ط ابع إجرام ي،   یعد سببا من أسباب الإباحة فیبیح الفعل ویزیل ع ن عم ل الفاع    

.1ومن ثم لا تسلط علیھ أیة عقوبة

:من حیث مصدر الخطر

یصدر الخط ر ف ي ال دفاع الش رعي م ن إنس ان دائم ا، فھ و ال ذي یعت دي عل ى            

أم  ا ف  ي الإك  راه ف  إن  .حی  اة الش  خص أو س  لامة جس  مھ، فی  رد الفاع  ل ھ  ذا الاعت  داء   

ن ع الش خص م ن الإدلاء    الخطر یصدر من الإنسان ومن الطبیعة كالفیضانات التي تم

.بشھادتھ أمام المحكمة

ویترتب على ھذا أن الخطر المنبعث من الإنسان في الدفاع الشرعي جریمة، 

.وفعل الدفاع یوجھ لصد فعل المعتدي لوقف ھذه الجریمة

أما الخط ر المنبع ث ع ن الطبیع ة ف ي الإك راه ف لا یع د جریم ة، وفع ل المك رَه            

تكاب الجریمة، كعدم الذھاب إل ى المحكم ة ل لإدلاء    یوجھ للتخلص من ھذا الخطر بار

.بالشھادة بسبب الفیضانات

في الإك راه یج وز للمك رَه أن ی دفع ھ ذا الخط ر ع ن نفس ھ إذا ك ان بوس عھ أن           

كم ن  :، ولعل أوض ح مث ال عل ى ذل ك     -بكسر الراء-یفعل ذلك، ولو حتى بقتل المكرِه

-بكس  ر ال  راء–المك  رِه –ال راء بف  تح–یك ره شخص  ا عل  ى قت  ل نفس ھ، فیقت  ل المك  رَه   

.ویتخلص من شره

أما في حالة الدفاع الشرعي فلا یجوز للمعتدي الذي یقع علیھ فعل الدفاع الشرعي 

.أولا دفاع ضد الدفاع الشرعي

ب الغیر،  ض ررا لح ق أفي الإكراه یجوز المطالبة بالتعویض عن كل فعل آخر 

سرق، لأن الإك راه یمن ع العق اب    مثل الذي یسرق مال الغیر لمخمصة فإنھ یضمن ما

.2ولا یسقط الجریمة

أم  ا بالنس  بة لل  دفاع الش  رعي یمح  و الجریم  ة، وبالت  الي ف  لا یج  وز المطالب  ة        

.بالتعویض المدني في ھذه الحالة

.149، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام-1
.571، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-2
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.خاتمــــــــة
تركزت الدراسة على محاولة تأسیس ملامح لنظریة الإكراه في كل م ن الفق ھ   
المالكي  والقانون الجنائي الجزائري، ثم إظھار أثر الإكراه على المسؤولیة الجنائیة، 

وكل ذلك تمت دراس تھ وف ق م نھج    .ومدى مسؤولیة المكرَه عن الجرائم التي یرتكبھا
مالكي والقانون الجنائي الجزائري، وترتب على الأخذ بھذا الم نھج  مقارن بین الفقھ ال

الخ  روج م  ن ھ  ذا البح  ث بع  دة نت  ائج الت  ي كان  ت بمثاب  ة إجاب  ة عل  ى التس  اؤلات الت  ي  
:طرحتھا في ھذا الموضوع، وكانت كالتالي

یتف  ق الفق   ھ الم  الكي م   ع الق   انون الجن  ائي الجزائ   ري ف   ي تحدی  د المقص   ود م   ن     .1
ة باعتبارھ  ا تحم  ل الش  خص الأھ  ل لنت  ائج فعل  ھ الإجرام  ي، إلا المس  ؤولیة الجنائی  

أنھم  ا یختلف  ان ف  ي المص  طلحات، فالفق  ھ الم  الكي یعب  ر عنھ  ا بش  روط التكلی  ف أو  
تحمل التبعة أو بأھلی ة الأداء، بینم ا یطل ق علیھ ا مص طلح المس ؤولیة الجنائی ة أو        

.الجزائیة في القانون الجنائي الجزائري
ة المتفق علیھا بین الفقھ المالكي والق انون الجن ائي الجزائ ري    من المبادئ الأساسی.2

، )الش     عور (أن المس     ؤولیة الجنائی     ة تق     وم عل     ى عنص     رین ھم     ا الإدراك      
ومن المعل وم أن الإرادة  .، إذا لا تكلیف على من فقدھما)الإرادة الحرة(والاختیار

نس ان، والمش رع   ھي قوام الركن المعنوي للجریمة، وھذه الإرادة لا یملكھا إلا الإ
لا یعتد بھا إلا إذا كانت واعیة، فإذن محل المس ؤولیة الجنائی ة ھ و الإنس ان الح ي      

.البالغ العاقل المختار
یتف  ق الفق  ھ الم  الكي م  ع الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري ف  ي الأخ  ذ بمب  دأ شخص  یة          .3

ى العق اب عل   إلا إذا لا یس أل ع ن الج رم إلا مقترف ھ، ولا ینف ذ      المسؤولیة الجنائی ة 
واستثنى الفقھ المالكي من ذلك تحمیل العاقل ة الدی ة م ع الج اني ف ي القت ل       .الجاني

بینم ا  .الخطأ، وھذا من قبیل المواساة لھ والتضامن الجماعي لصالح ورث ة القتی ل  
المفترض   ة، ویع   د ھ   ذا اس   تثناء م   ن المس   ؤولیة المش   رع الجزائ   ري أخ   ذ بمب   دأ 

م ة الج اني ول و ل م یرتكب ھ، ولق د       شخصیة المسؤولیة، حیث یس أل الغی ر ع ن جری   
جسد ھذا في المشاركة في التجمھر، فإذا قام أح د المتجمھ رین بجریم ة تس توجب     

.عقابا، فإنھ یسأل عنھ كل من شارك في ذلك
الفقھ المالكي مع القانون الجن ائي الجزائ ري ف ي موان ع المس ؤولیة الجنائی ة       تشابھ.4

متنعت المسؤولیة الجنائیة، إلا أن الفق ھ  فمتى انتفى الاختیار والإدراك أو كلاھما ا
الإك راه، الجن ون،   :المالكي توسع في الحالات التي تمنع المس ؤولیة الجنائی ة مث ل   

بینم  ا الق  انون الجن  ائي  .الص  غر، العت  ھ، والض  رورة، والن  وم والإغم  اء، والخط  أ  
الجن  ون، والإك  راه والض  رورة،  :الجزائ  ري ن  ص عل  ى ثلاث  ة أن  واع فق  ط وھ  ي    

.والصغر
:أن ھ الق انون الجن ائي الجزائ ري عل ى     والفق ھ الم الكي   یعرف الإكراه ف ي ك ل م ن   .5

إنس  ان عل  ى ارتك  اب جریم  ة م  ن غی  ر رض  اه ب  القوة وبالتھدی  د بالقت  ل أو       حم  ل
.بالضرب المؤذي أو السجن

تحق ق الإك راه، إلا   في كشرطیعتد الفقھ المالكي وكذا المشرع الجزائري بالخطر .6
ر عنھ بالخطر الملجئ، بینما یطل ق علی ھ المش رع الجزائ ري     الفقھ المالكي یعبأن
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كم  ا یتفق  ان عل  ى أن ھ  ذا الخط  ر أم  ر تق  دیري یختل  ف ب  اختلاف  .الخط  ر الجس  یم
الظروف والملابسات، وباختلاف الأش خاص، فق د یك ون الش يء إكراھ ا ف ي ح ق        
شخص دون آخر، أي أن الأخ ذ ب ذلك یعتم د عل ى معی ار شخص ي مح ض قوام ھ         

أما بالنسبة للش روط الأخ رى الت ي یتطلبھ ا الق انون الجن ائي       .ه نفسھشخص المكرَ
الجزائري في الإكراه المعتبر تكاد تتفق مع الشروط الت ي یتطلبھ ا الفق ھ الم الكي،     
إلا أن الفق  ھ الم  الكي یض  یف للح  الات الت  ي تبط  ل أث  ر الإك  راه، حال  ة إھ  دار دم      

.الأشخاص
لجزائ ري ف ي جع ل الإك راه م ن ع وارض       یتفق الفق ھ الم الكي والق انون الجن ائي ا    .7

المسؤولیة وأن ھ ع ذر مع ف م ن العق اب، إلا أن الفق ھ الم الكي ینظ ر إل ى الإك راه           
أساس  ا م  ن حی  ث جس  امتھ ملج  ئ أو غی  ر ملج  ئ أو أدب  ي، أم  ا الق  انون الجن  ائي       

ویرج ع اخ تلافھم   .الجزائري ینظر إلیھ م ن زاوی ة ك ون الإك راه مادی ا أو معنوی ا      
اختلاف المعاییر والأسس التي اعتم د علی ھ ك ل واح د منھم ا،      إلىفي ھذا التقسیم

فالمعیار الذي اعتمده المالكیة ھ و النظ ر إل ى جس امة الخط ر ال ذي یھ دد المك رَه،         
ف الم  ال الكثی ر فھ  و ملج ئ، أم  ا إذا ك  ان   یتل  ف إن ك  ان یھل ك ال  نفس أو العض و أو    

اه معن وي، وإن  یعرض النفس أو المال إلى خطر نسبي أو ضرر طفیف فھو إك ر 
أم ا بالنس بة   .إلى أحد أقارب المكرَه ك الأب أو الاب ن فھ و إك راه أدب ي     اكان موجھ

ف ي تقس یم الإك راه عل ى معی ار درج ة ت أثر        فق د اعتم د   لقانون الجنائي الجزائري ل
فھو م ادي، أم ا إذا ك ان ی ؤثر     ؛ه كلیةالإكراه یمحي إرادة المكرَكانالإرادة، فإن

.فھو إكراه معنوي؛ولا یعدمھاعلى إرادة المكرَه 
-بش روط –ی درأ  من الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائ ري كل أن الإكراه في .8

.العقاب عن الواقع علیھ الإكراه
یختلف الفقھ المالكي عن القانون الجنائي الجزائري في تأثیر الإكراه عل ى ج رائم   .9

ك ل الض رورات والأع ذار،    القتل والقط ع، فالمالكی ة یجعل ون حرم ة ال نفس ف وق       
ول  م یخض  عوھا للقواع  د الش  رعیة المحكم  ة عن  د تع  ارض الض  ررین، وتص  ادم       
المفاس  د بالمص  الح، وعلی  ھ ثب  ت م  ن غی  ر ن  زاع أن الإك  راه لا أث  ر ل  ھ ف  ي ج  رائم  

ه، ومھما عظمت الأخطار المحیطة بھ، ف لا یب اح   النفس مھما كانت ظروف المكرَ
لإنق  اذ نفس  ھ، فل  یس نفس  ھ غی  ره ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال قت  لللمك  رَهولا ی  رخص

ذل  ك بإجم  اعھم عل  ى أن  ھ ل  و أش  رف عل  ى  أول  ى م  ن نف  س غی  ره، وعل  ل المالكی  ة 
، وعم لا بالقاع دة الفقھی ة    1"الھلاك من مخمصة لم یك ن ل ھ أن یقت ل إنس انا فیأكل ھ     

انون الق  أم ا ف ي   .ه ذل ك اق تص من ھ   وإذا فعل المك رَ ".الضرر لا یزال بالضرر"
الجن  ائي الجزائ  ري فیجی  زون الإق  دام عل  ى ارتك  اب ج  رائم ال  نفس، لأن العب  رة        

خ  وف ال  ذي اس  تبد ب  ھ،    عن  دھم ف  ي الإك  راه بم  دى ت  أثر إرادة الفاع  ل ومق  دار ال     
معرفة ذلك ھو الرجل العادي، بغ ض النظ ر ع ن الجریم ة المرتكب ة      والمعیار في 

المب دأ ك ان نتیج ة لأخ ذھم     سواء كانت ق تلا أو قطع ا أو أي جریم ة أخ رى، وھ ذا      
ل  ى نفس  یة الفاع  ل وم  دى ت  أثر إرادت  ھ لا  إبالنظری  ة الشخص  یة الذاتی  ة الت  ي تنظ  ر 

.غیر

.389، ص2بن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، جا-1
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یتف  ق الفق  ھ الم  الكي م  ع الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري عل  ى أن الإك  راه فیم  ا ع  دا   .10
جرائم النفس والدم یعفي الفاعل من العقاب وترفع عن ھ المس ؤولیة الجنائی ة، لك ن     

الفعل بوصف الجریمة أو عدم المش روعیة، مم ا یس توجب المس ؤولیة     مع احتفاظ
.ه بالتعویض عن الأضرار التي ألحقھا بغیرهالمدنیة ومطالبة المكرَ

فھناك من یقول ب أن  .أن فقھاء المالكیة اختلفوا في حالة إكراه الرجل على الزنا.11
لطواعی  ة والش  ھوة ال  وطء لا یك  ون إلا بانتش  ار آل  ة الرج  ل ولا ی  تم الانتش  ار إلا با 

أنھ لا حد على المكرَه رجلا ك ان أو أنث ى لعم وم    الراجحإلا أن الرأي .والاختیار
وأن الانتشار قد یكون دلیل فحولی ة أكث ر   في الشریعة الإسلامیة نصوص الإكراه
.منھ دلیل طواعیة

أما في مجال القانون الجنائي الجزائري فإن الإكراه على الزنا یرف ع العق اب ع ن   
.امرأةمالزاني المكرَه رجلا كان أ

الس  رقة م  ن الج  رائم العمدی  ة الت  ي یس  تلزم لقیامھ  ا ت  وافر القص  د         إن جریم  ة .12
الجنائي سواء ف ي الفق ھ الم الكي أو ف ي الق انون الجن ائي الجزائ ري، ل ذلك إذا ق ام          

تح ت التھدی د والإك راه، فإن ھ ترف ع عن ھ المس ؤولیة الجنائی ة         بھذه الجریمةالجاني 
.یعاقبولا

یختل  ف الفق  ھ الم  الكي ع  ن الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري ف  ي إباح  ة الفع  ل ب  داعي  .13
فالفقھ المالكي یب یح بع ض الأفع ال المحرم ة كأك ل المیت ة ولح م الخنزی ر         .الإكراه

وك   ذا ش   رب الخم   ر، وكم   ا ھ   و معل   وم أن ھ   ذه الأش   یاء محرم   ة ف   ي الش   ریعة  
لى غی ره، فك ان   إأتیھا لا یتعداه الإسلامیة لكن لما كان ضررھا یقتصر على من ی

ھ و الح ال   ا إلى إلحاق ض رر أش د بالفاع ل ك م     من العدل أن تباح إذا أدى تحریمھ
فتحریمھ  ا معل  ق عل  ى حكم  ة، ف  إذا انتف  ت ھ  ذه الحكم  ة زال التح  ریم ف  ي الإك  راه، 

بینما القاع دة ف ي الق وانین الوض عیة ومنھ ا الق انون الجن ائي        .وأصبح الفعل مباحا
أن الإك  راه لا یب  یح الفع  ل وإنم  ا یرف  ع العقوب  ة فق  ط، م  ع بق  اء الفع  ل      الجزائ  ري 

.مجرما على أصلھ
یختل ف ف ي بع ض    الق انون الجن ائي الجزائ ري    ي ف  أث ر الإك راه   أنوصفوة الق ول  

القانون الجن ائي الجزائ ري یعتب ر الإك راه     .النواحي عن أثر الإكراه في الفقھ المالكي
.فیا م ن العق اب بالنس بة لكاف ة الج رائم بم ا فیھ ا القت ل        عذرا مع-إذا تحققت شروطھ–

ع ام، إلا أن ھ   كأص ل أما الفقھ المالكي یضع مبدأ أن الإكراه یرفع المس ؤولیة الجنائی ة   
یوازن بین المصالح والحقوق المختلفة، وم ن ث م ف إن الفق ھ الم الكي یعت رف ب الإكراه        

یعت د ب ھ ف ي ج رائم أخ رى      لافي جرائم معین ة، بینم ا   الملجئ كعذر معف من العقاب
ف لا یعتب ر جریم ة    -الملج ئ -كالقتل مثلا، وھناك حالات یباح فیھ ا الفع ل م ع الإك راه    

مث  ل أك  ل المیت  ة ولح  م الخنزی  ر، وھ  ي الج  رائم الت  ي أباحھ  ا الش  ارع للض  رورة، أم  ا  
.في مجال الحدود-كمبدأ عام-الإكراه الناقص فلا أثر لھ على المسؤولیة الجنائیة 

عل ى -الملج ئ -الإك راه إذ یقس م أث ر   لفقھ الم الكي أكث ر دق ة وتفص یلا    ك كان اوبذل
:الجرائم إلى ثلاثة أقسام

  فف ي ھ ذه الحال ة الإك راه     :إذا كان إتیان الفعل المحرم یقتصر ضرره عل ى فاعل ھ
كم ن یك ره   یبیح الفعل ویمحو عنھ صفة الجریمة، وبالتالي لا تع ویض عل ى المك رَه،   
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لأن ھ ذه الأم ور مم ا لا یتعل ق ب ھ      ؛ك ل الخنزی ر یأك ل ویش رب    على شرب الخم ر وأ 
.، لكن یشترط أن یكون الإكراه ملجئاحقّ مخلوق

    أي یم  س بحق  وق الآخ  رین  :إذا ك  ان إتی  ان الفع  ل المح  رم یلح  ق ض  ررا ب  الغیر
ا ب دوره  ذوبمصالحھم ویتعدى ضرره الفاعل، ففي ھذه الحالة یبقى الفعل محرما، وھ

:ینقسم إلى قسمین
فیرتك ب  -القط ع كالقت ل و -دمإن كانت الجریمة المرتكبة لیست م ن ج رائم ال    ف

الأخف لتف ادي الض رر الأش د، وترف ع عن ھ المس ؤولیة       رفي ھذه الحال الضر
الجنائیة ولا یعاق ب، وإن ك ان تج وز مطالبت ھ ب التعویض ع ن الأض رار الت ي         

.وھو بدوره یرجع بھا على من أكرھھ،ألحقھا بغیره
ت الجریم ة المرتكب ة تتعل ق بج رائم ال نفس وال دم كالقت ل أو القط ع،         أما إذا كان

ففي ھ ذه الحال ة لا ت أثیر للإك راه عل ى الج رائم، ولا یرتك ب الض رر الأخ ف          
لا تخض   ع للقواع   د الش   رعیة  ر الأش   د، إذ أن ج   رائم ال   نفس  رلتجن   ب الض    

.المحكمة عند تعارض الضررین، وتصادم المفاسد بالمصالح
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.فھرس الآیات القرآنیة
الصفحة السورةالآیة

.﴾وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا﴿
.﴿عَفَا ٱللَّھُ عَمَّا سَلَف﴾

﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُم فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ 
.قَبْلِھِمْ﴾

.﴾...﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ
.﴿إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ﴾

.﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ ٱلسَّـیئَاتِ﴾ 
.﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَیْھاَ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

.إِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا﴾مَّنِ ٱھْتَدَىٰ فَإِنَّمَا یَھْتَدي لِنَفْسِھِ وَمَن ضَلَّ فَ
.﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴿
.﴾..ِ.الركِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿

.﴾...﴿ وَأَنْ لَیْسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى
لَ صَ  الِحًا فَلِنَفْسِ  ھِ وَمَ  نْ أَسَ  اءَ فَعَلَیْھَ  ا وَمَ  ا رَبُّ  كَ بِظَ  لامٍ      ﴿ مَ  نْ عَمِ   

.﴾...لِلْعَبِیدِ
.﴾...﴿ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِھِ

.﴾ ..ٌ.﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَة
.﴾...﴿طَوْعاً وَكَرْھاً

.﴾...وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ ٱلْقِتَالُ
.﴾..ْ.﴿یَا أَیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْۤ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ

.﴾...﴿ لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا
.﴾...﴾﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلا بِالْحَقِّ

.﴾...ونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴿وَالَّذِینَ یُؤْذُ
﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ 

.﴾...نَفْسٍ
.﴾...وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلا بِالْحَقِّ 

.﴾...﴿وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
.﴾...﴿وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

.﴾وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى ٱلتَّھْلُكَةِ﴿
.﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا﴾

.﴾...نَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِ
.﴾...﴿الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

.﴾...﴿وَلا تُكْرِھُوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
.﴾...مَاوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُ﴿

.﴾...﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمُ ٱلْمَیْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِیرِ
.﴾...یَـۤأَیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَیْسِرُ﴿
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:الأحادیث النبویةفھرس 
الصفحة الحدیث 

»...النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَعن:رُفِعَ الْقَلمُ عن ثَلاَثَةٍ«
»...إِنَّ اللَّھَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي «
»...سَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُھَااتَّقِ اللَّھِ حَیْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ ال«
»، ولا بجریرة أخیھلا یؤخذ الرجل بجریرة أبیھ«
.»لا یجني علیك، ولا تجني علیھ«
.»...أَلاَ لاَ یَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِھِ«
»مريء مسلم إلا بطیب نفسھاِلا یحل مال «
»وَمَالُھُ وَعِرْضُھُكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُھُ«
»أَوَّلُ مَا یُقْضَى بَیْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ«
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّھِ وَمَا «

»...ھُنَّ
"...لَزَوَالُ الدُّنْیَا أَھْوَنُ عِنْدَ اللَّھِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ«
مِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِینِھِمَا لَمْ یُصِبْ دَمًا لنْ یَزَالَ الْمُؤْ«َ

»حَرَامًا
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّھَ عَزَّ «

»...وَجَلَّ 
للَّھُ وَأَنِّي لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْھَدُ أَنْ لَا إِلَھَ إِلَّا ا«

».رَسُولُ اللَّھِ
»مُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُھُ وَلَا یُسْلِمُھُالْ«
»...انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا«
أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللَّھِ تُرِیدُ الصَّلَاةَ «

..........«
ى اللَّھُ عَلَیْھِ واسْتُكْرِھَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّ

...وَسَلَّمَ
»وَلَا یَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِیھِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِھِ نَفْسُھُ«
.......أنَّ رَجَلًا أَضَافَ أَھْلَ بَیْتٍ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْھُمْ امْرَأَةًً«
«
لتَّمْرِ إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنْ الشَّعِیرِ خَمْرًا وَمِنْ ا«

»....خَمْرًا 
»...الْخَمْرُ مِنْ ھَاتَیْنِ الشَّجَرَتَیْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ «
»كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ«
»اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّھَا أُمُّ الْخَبَائِثِ«
»...لَا یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَھُوَ مُؤْمِنٌ«
»...مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ«

6.
7-12-34-114-119-147.

14.
25.
25.
25.
63.
86-129.
96.
96.
96.
97.
97.
97.
98.
98-105.

120.
120.
129.
129.
142.
142.
143.
143.
143.
150.
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.المصادر والمراجعفھرس 
.القرآن الكریم-
:كتب التفسیر.أ

، دار الفك ر  تفسیر القرآن العظ یم إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو الفداء، .1
.ھـ1401بیروت، 

، دار إحی اء الت راث العرب ي، بی روت     01، طأحك ام الق رآن  أبو بك ر ب ن العرب ي،    .2
.م2001ھـ،1421لبنان، 

.دار الكتب العلمیةالجامع لأحكام القرآن،، أبو عبد االله القرطبي.3
4.
، دار إحی   اء الت   راث العرب   ي، بی   روت،  05طف   ي ظ   لال الق   رآن، س   ید قط   ب، .5

.م1967ھـ، 1386
، تفس  یر أض  واء البی  ان ف  ي إیض  اح الق  رآن ب  القرآن     محم  د الأم  ین الش  نقیطي،   .6

.م1996ھـ، 1417لبنان، –الطبعة الاولى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
م، مطبع ة الب ابي   1951ھ ـ، 1379الطبع ة الأول ى،   أسباب النزول،لنیسابوري، ا.7

.مصر-الحلبي
:كتب الحدیث.ب
، مؤسس  ة قرطب  ة مس  ند أحم  د ب  ن حنب  لأحم  د ب  ن حنب  ل، أب  و عب  د االله الش  یباني، .1

.مصر
:، المحق  قص  حیح البخ  اريالبخ  اري، محم  د ب  ن إس  ماعیل اب  و عب  داالله الجعف  ي،  .2

.م1987ھـ، 1407الیمامة، بیروت، :، دار ابن كثیر03:طمصطفى دیب البغا، 
محم  د عب  د الق  ادر  :، المحق  قس  نن البیھق  ي الكب  رى البیھق  ي، أب  و بك  ر البیھق  ي،  .3

.م1994ھـ، 1414عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
:المحق ق س نن الترم ذي،  الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، .4

.بیروت:خرون، دار إحیاء التراث العربيأحمد محمد شاكر وآ
، الطبع  ة الأول  ى، دار الكت  ب   المس  تدرك عل  ى الص  حیحین  الح  اكم النیس  ابوري،  .5

.م1990ھـ، 1411العلمیة، بیروت، 
صحیح اب ن حب ان،   ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، .6

ھ  ـ، 1414بی  روت، :، مؤسس  ة الرس  الة 02ش  عیب الأرن  ؤوط، الطبع  ة   :المحق  ق
.م1993

مطبع  ة مص  طفى ف  تح الب  اري بش  رح ص  حیح البخ  اري، اب  ن حج  ر العس  قلاني،  .7
.م1959ھـ، 1378مصر، -البابي الحلبي

، ص حیح اب ن خزیم ة   ابن خزیمة، محمد بن إسحاق ابو بكر السلمي النیسابوري، .8
ھ   ـ، 1390بی   روت، :محم   د مص   طفى الأعظم   ي، المكت   ب الإس   لامي  :المحق   ق
.م1970

، س نن دار قطن ي  ار قطني، علي ب ن عم ر أب و الحس ن ال دار قطن ي البغ دادي،       الد.9
.م1966ھـ، 1386بیروت، :عبد االله ھاشم یماني المدني، دار المعرفة :المحقق
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، س   نن ال   دارميال  دارمي، عب   د االله ب   ن عب   د ال   رحمن أب  و محم   د ال   دارمي،   .10
دار الكت   اب ، 01:خال   د الس   بع العلم   ي، الطبع   ة –ف   ؤاد أحم   د زمرل   ي  :المحق   ق
.ھـ1407بیروت، :العربي

، س نن أب ي داود  أبو داود، سلیمان بن الأش عث أب و داود السجس تاني الازدي،    .11
.بیروت:محمد محي الدین عبد الحمید، دار الفكر:المحقق

بی   روت، -، دار المعرف   ةش   رح الزرق   اني لموط   أ الإم   ام مال   ك    الزرق   اني، .12
.م1897

، ، المعج  م الكبی  رأب  و قاس  م الطبران  يالطبران  ي، س  لیمان ب  ن أحم  د ب  ن أی  وب .13
، مكتب   ة العل   وم والحك   م، الموص   ل،  02حم   دي ب   ن المجی   د الس   لفي، ط :المحق   ق
.م1983ھـ، 1404

الطبع ة الثانی ة،   ع ون المعب ود،  :أبو الطیب، محمد شمس الحق العظ یم آب ادي  .14
ھـ1415دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، التمھی د د االله ب ن عب د الب ر النم ري،     ابن عب د الب ر، أب و عم ر یوس ف ب ن عب        .15
محم  د عب  د الك  ریم، وزارة عم  وم الأوق  اف    -مص  طفى ب  ن أحم  د العل  وي  :المحق  ق

.م1387والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
.م1997، دار الكتب العلمیة، الكامل في الضعفاءابن عدي، .16
:، المحق  قس نن اب ن ماج ھ   اب ن ماج ھ، محم د ب  ن یزی د أب و عب داالله القزوین  ي،       .17

.بیروت:محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر
لبن  ان، :محم  د ف  ؤاد عب  د الاب  اقي، بی  روت  :، المحق  قالموط  أمال  ك ب  ن أن  س، .18

.م1992سنة
، إرواء الغلی ل ف ي تخ ریج أحادی ث من ار الس بیل      محمد ناصر الدین الألب اني، .19
.م1405،1985سلامي، بیروت، ، المكتب الإ02ط
، ص  حیح مس  لمالقش  یري النیس  ابوري، مس  لم ب  ن الحج  اج أب  و الحس  ن  مس  لم،.20

.بیروت:محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي:المحقق
المجتب  ى م  ن الس  نن، النس  ائي، أحم  د ب  ن س  عید أب  و عب  د ال  رحمن النس  ائي،     .21

، مكت ب المطبوع ات الإس لامیة، حل ب،     02:عبد الفتاح أب و غ دة، الطبع ة   :المحقق
.م1986ھـ، 1406

مصنف ابن أبي ش یبة، ، أبو بكر عبد االله ابن أبي شیبة الكوفي، ابن أبي شیبة.22
.، مكتبة الرشد، الریاض01كمال یوسف الحوت، ط:المحقق

:كتب اللغة.ج
-الطبع ة الاول ى، المكتب ة العص ریة، بی روت     مخت ار الص حاح،  أبو بكر ال رازي،  .1

.م1996ھـ،1416لبنان، 
ري، الطبع  ة الأول ى، دار الكت  اب  إب  راھیم الأبی ا :المحق ق التعریف  ات،الجرج اني،  .2

.ھـ1405العربي، بیروت، 
، دار إحی   اء الت   راث العرب   ي، بی   روت،  لس   ان الع   رباب   ن منظ   ور الإفریق   ي،  .3

1996.



.فھرس المصادر والمراجع.على المسؤولیة الجنائیةهأثروالإكراه

عب د الحل یم النج ار    :، تحقی ق تھ ذیب اللغ ة  أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري، .4
.ومحمد علي النجار، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة

لمص  باح المنی  ر ف  ي غری  ب الش  رح الكبی  ر    أحم  د ب  ن عل  ي المق  ري، ا  :وميلفی  ا.5
.، المطبعة الأمیریة، القاھرة02، طللرافعي

:كتب الفقھ الإسلامي.د
كتب الفقھ المالكي:

، الشرح الصغیر على مختص ره أق رب المس الك إل ى م ذھب الإم ام       أحمد الدردیر.1
.الجزائر -، وزارة الشؤون الدینیةمالك

محم د  :بی روت، التحقی ق  -، دار الفك ر الش رح الكبی ر  دردیر أب و البرك ات،   أحمد ال.2
.علیش

بلغ ة الس الك لأق رب المس الك المع روف بحاش یة الص اوي عل ى         أحمد الص اوي،  .3
.، دار المعارفالشرح الصغیر

، 04دار الكت  اب العرب  ي، ط الإم  ام مال  ك،  موط  أالمنتق  ى ف  ي ش  رح   الب  اجي،  .4
.م1984بیروت، 

لبن  ان، :، مؤسس  ة المع  ارف، بی  روت الفق  ھ الم  الكي وأدلت  ھ ر، الحبی  ب ب  ن ط  اھ .5
.ھـ1423-م2003الطبعة الثالثة ، 

مواھ  ب الجلی  ل لش  رح محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن المغرب  ي أب  و عب  داالله،  الحط  اب، .6
.دار الكتب العلمیة، بیروت لبنانمختصر أبي الضیاء سیدي خلیل،

لبن  ان، :ر الفك  ر، بی  روت، داس  راج الس  الكاب  ن حس  نین الجعل  ي ب  ري الم  الكي،  .7
.م2000ھـ،1420

دمش ق،  :، دار الحكم ة 01:، طموس وعة الفق ھ الم الكي   خالد عبد الرحمن العك، .8
.م1993ھـ، 1413

، دار الخرش ي عل ى مختص ر خلی ل    الخرشي، محمد بن عبداالله الخرشي المالكي، .9
.ت.الفكر، د

ر، دار أحم  د نص  :، حقق ھ مختص  ر العلام ة خلی  ل خلی ل ب  ن إس حاق الم  الكي ،   .10
.باتنة الجزائر:الشھاب

ابن رشد، أبو الولید محمد ب ن أحم د ب ن محم د ب ن أحم د ی بن رش د القرطب ي،          .11
، صححھا وقابلھا على عدة نس خ مھم ة نخب ة م ن     بدایة المجتھد ونھایة المقتصد

.م1989ھـ، 1409العلماء الأجلاء، دار الشریفة، الجزائر، 
، مطبع ة  لزرقاني على مختصر خلیلشرح اعبد الباقي بن یوسف، :الزرقاني.12

.محمد أفندي مصطفى، بدون تاریخ، مصر
بی   روت، -، دار المعرف   ةمال   كش   رح الزرق   اني لموط   أ الإم   ام  الزرق   اني، .13

.م1897
.م1961طباعة الكویت، الذخیرة،القرافي، .14
، ش   ركة الطباع   ة الفنی   ة، رس   الة أب   ي زی   د القیروان   يأب   و زی   د القیروان   ي، .15

.مصر:القاھرة
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،  مؤسسة الری ان،  مدونة الفقھ المالكي وأدلتھعبد الرحمن الغریاني، صادق.16
.م2002ھـ، 1422، 01ط 

یوسف الشیخ محمد البق اعى،  :حققھحاشیة العدوي،علي الصعیدي العدوي، .17
.ه1412دار الفكر، بیروت، 

، دار ش  رح مختص  ر خلی  ل م  نح الجلی  ل،  محم  د ب  ن أحم  د ب  ن محم  د  ل  یشع.18
.الفكر

، روای ة الإم ام س حنون ب ن     المدون ة الكب رى  أن س الأص بحي،   الإمام مالك ب ن .19
س  عید التن  وخي ع  ن الغم  ام عب  د ال  رحمن ب  ن قاس  م، دار الفك  ر للطباع  ة والنش  ر،  

.لبنان:بیروت
دار الكت   ب العلمی   ة،  الت   اج والإكلی   ل لمختص   ر خلی   ل،   محم   د  العب   دري،   .20

.م1995
،  حم د ال دردیر  حاشیة الدسوقي عل ى الش رح الكبی ر لأ   محمد عرفة الدسوقي، .21

.محمد علیش، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة:تحقیق
كتب الفقھ الحنفي:

المشھور بحاش یة اب ن عاب دین، نش ر     رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدین، .1
.القاھرة:لبابي الحلبيمصطفى ا

.1993، دار الكتب العلمیة، المبسوطالسرخسي،.2
، الطبعة الثانیة، دار الكتب العرب ي،  یب الشرائعبدائع الصنائع في ترتالكاساني، .3

.م1982ھـ،1402بیروت، 

كتب الفقھ الشافعي:
أب   و الحس   ن ب   ن عل   ي ب   ن محم   د ب   ن حبی   ب البص   ري الم   اوردي، المت   وفى         .1

بیروت لبنان، :، دار الكتب العلمیةالأحكام السلطانیة والولایات الدینیةھـ، 450سنة
.م1982

الأش  باه ھ  ـ، 911ن أب  ي بك  ر الس  یوطي المت  وفى   ال  دین عب  د ال  رحمن ب    ج  لال .2
، الطبعة الأولى، دارلكتب العلمیة، بی روت  والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة

.م1983-ھـ1403لبنان، 
زھ دي النج ار،   :، تص حیح الأمحمد بن إدری س الش افعي،  أبو عبد االله مالشافعي، .3

.م1961مكتبة الكلیات الأزھریة، مصر، 
دار الفك ر،  -مكت ب البح وث والدراس ات   :حققھالإقناع،ني الخطیب، محمد الشربی.4

.ھـ1415بیروت، 
كتب الفقھ الحنبلي:

المح  رر ف  ي الفق  ھ عل  ى اب  ن تیمی  ة، عب  د الس  لام ب  ن عب  داالله ب  ن تیمی  ة الحران  ي، .1
الطبع   ة الثانی   ة، مكتب   ة المع   ارف، الری   اض،  ،م   ذھب الإم   ام أحم   د ب   ن حنب   ل 

.ھـ1404
ط، .، المطبع  ة المص  ریة، الق  اھرة، د  الإقن  اعش  ریف ال  دین موس  ى،   :الحج  اوي.2

.ت.د
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، الطبعة الثالثة، المكت ب الإس لامي بی روت،    مختصر الخرقيأبو القاسم الخرقي، .3
.زھیر الشاویش:ھـ، المحقق1403

.ھـ1405الطبعة الأولى، دار الفكر، بیروت، المغني،ابن قدامة المقدسي، .4
.ت.ط، د.د.، مؤسسة الرسالةالمعادزادابن القیم الجوزیة، .5
، مطبع  ة الاتح  اد  الط  رق الحكیم  ة ف  ي السیاس  ة الش  رعیة   اب  ن الق  یم الجوزی  ة،   .6

.ت.ط، د.د.والترقي
، منتھ ى الإرادات ف ي جم ع المقن ع م ع التنق یح والزی ادات       البھ وتي، ابن النجار.7

.عبد الغني عبد الحالق، دار العروبة، القاھرة:ني، تحقیقالقسم الثا
لعبد االله بن أحمد النس في، دار الكت ب   البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجیم.8

ط، .العربی  ة، طبع  ة مص  ورة عنھ  ا ب  دار المعرف  ة ببی  روت ع  ن دار المعرف  ة، د     
.ت.د
كتب الفقھ الظاھري:

لجن ة إحی اء   :دار الآف اق الجدی دة، بی روت، التحقی ق    المحلى،ابن حزم الظاھري، .1
.ت.ط، د.، دالتراث العربي

:والمقاصدكتب أصول الفقھھـ 
، دار العلی ة  أض واء ح ول أص ل التیس یر ف ي التش ریع الإس لامي       أبو بكر لشھب، .1

.ھـ1423-م2002للطباعة والنشر، بئر الجیر، وھران 
.393، دار الفكر العربي، القاھرة  صالجریمةأبو زھرة محمد،  .2
الطبع ة الأول ى،   مؤسس ة الرس الة،  ، ال وجیز ف ي أص ول الفق ھ    عبد الكریم زیدان،.3

.ھـ 1425بیروت لبنان، 
، الزھ راء للنش ر والتوزی ع، الجزائ ر الطبع ة،      أص ول الفق ھ  عبد الوھاب خ لاف،  .4

.1993الثانیة، 

:المقارنةكتب الفقھ العام والدراسات -و
، ف  ي الفق  ھ الإس  لامي  -العص  یان المس  لح -ال  دیات-القص  اصأحم  د الحص  ري،  .1

.ھـ1392-م1973زھریة، القاھرة مكتبة الكلیات الأ
، الطبع ة  الجرائم في الفقھ الإسلامي، دراس ة فقھی ة مقارن ة   أحمد فتحي بھنسي، .2

.م1962الثانیة، الشركة العربیة  للطباعة والنشر، القاھرة، 
، دار النھض  ة  الموس  وعة الجنائی  ة ف  ي الفق  ھ الإس  لامي    أحم  د فتح  ي بھنس  ي،   .3

.ـھ1412-م1991بیروت لبنان، :العربیة
، الناش  ر ع  الم الكت  ب  م  وجز أحك  ام الش  ریعة ف  ي التج  ریم والعق  اب   أحم  د ھب  ة،  .4

.م1985القاھرة، الطبعة الأولى، 
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دار ،المس كرات ب ین الش رائع الس ماویة والق وانین الجنائی ة      إسماعیل الخطیب، .5
.م1986ھـ،1406الشعب،القاھرة،

، دار لملكی ة والعق ود  تاریخ الفقھ الإسلامي ونظری ة ا بدران أبو العینین بدران، .6
.391م، ص1968النھضة العربیة، 

، نظریة الباعث ف ي الش ریعة الإس لامیة والق انون الوض عي     حلیمة آیت حمودي، .7
.1986دار الحداثة ،بیروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 

دار ، س لامي مقارن ا بالق انون الوض  عي   التش ریع الجن  ائي الإ عب د الق ادر ع ودة،    .8
.التراث القاھرة

ال دار الجماھیری ة   المسؤولیة في الفقھ الجنائي الإس لامي، المجید الزیباني، عبد.9
.للنشر والتوزیع والإعلان بنغازي

جریمة شرب الخمر في الشریعة الإسلامیة والقانون عبد الحمید الشواربي، .10
.، منشاة  المعارف بالإسكندریة، مصر، بدون طبعة ، وبدون تاریخالوضعي

بین الشریعة -جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمرعبد الخالق النووي،.11
.م1971،الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة،والقانون

، دار التق  وى للطب  ع  الفق  ھ عل  ى الم  ذاھب الأربع  ة  عب  د ال  رحمن الجزی  ري، .12
.والنشر والتوزیع

ن التش  ریع الجزائ  ي المق  ارن ف  ي الفق  ھ الإس  لامي والق  انو    عب  ود الس  راج،  .13
-1975ھ  ـ، 1396-1395المطبع  ة الجدی  دة، دمش  ق،  -المب  ادئ العام  ة -الس  وري

.م، بدون طبعة1976
بی روت،  :، المكتب ة العص ریة، ص یدا    فق ھ المع املات  محمد عل ي الص ابوني،   .14

.م،بدون طبعة2003-ه1424
التش  ریع الجن  ائي المق  ارن ف  ي الفق  ھ الإس  لامي والق  انون   محم  د الفاض  ل، .15

.م1986-م1985،دمشق–امة، المطبعة الجدیدة مبادئ ع، السوري
الض  رورة ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة ، محم  د محم  ود عب  د العزی  ز الزین  ي .16

.م1993/الثقافة الجامعیة، الإسكندریة ، مؤسسةوالقانون الوضعي
:كتب القانون.ز

القانون الجزائري:
، دار الكت اب  ع ام الوجیز في شرح ق انون العقوب ات، القس م ال   إبراھیم الشباسي،  .1

.اللبناني
، دار ھوم ة، الطبع ة الثانی ة،    الوجیز في الق انون الجزائ ي الع ام   ، أحسن بوسقیعة.2

.م2004الجزائر
الوجیز ف ي الق انون الجن ائي الخ اص، الج رائم ض د الأش خاص        ،أحسن بوسقیعة.3

.م2005الجزائر،:، دار ھومھالجرائم ضد الأموال
، دار ھوم  ھ، الجزائ  ر، الجزائ  ي الخ  اصم  ذكرات ف  ي الق  انون ب  ن ش  یخ حس  ین، .4

2004.
، دار الھ   دى، الجزائ   ر، ش   رح ق   انون العقوب   ات، قس   م ع   ام عب   د االله س   لیمان، .5

.الجریمة
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، الطبع ة الرابع ة، دی وان    محاضرات ف ي ق انون العقوب ات قس م ع ام     عادل قورة، .6
.1994المطبوعات الجامعیة الجزائر، 

، القس  م الخ  اص، دی  وان ئ  ريش  رح ق  انون العقوب  ات الجزامحم  د ص  بحي نج  م، .7
.م1990المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، 

، دراس  ة الرض  اء وأث  ره عل  ى المس  ؤولیة الجنائی  ة  نج  م، محم  دمحم  د ص  بحي .8
.م1983مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

القانون الوضعي:
لنھض  ة العربی  ة،   ، دار االض  رورة ف  ي ق  انون العقوب  ات  إب  راھیم زك  ي أخن  وخ،   .1

.م1969القاھرة، 
القص  د الجن  ائي والمس  اھمة الجنائی  ة الش  روع وال  دفاع      أحم  د أب  و ال  روس ،   .2

.م2001، المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة، مصر، الشرعي وعلاقة السببیة
.م1972، دار النھضة العربیة،أصول السیاسة الجنائیةأحمد فتحي سرور، .3
، الش ركة المتح دة   -القس م الع ام  -ي قانون العقوب ات الوسیط فأحمد سرور فتحي، .4

.للنشر والتوزیع، القاھرة
.لبنان:، دار العلم للجمیع، بیروتالموسوعة الجنائیةالجندي عبد الملك، .5
نظریة التجریم في القانون الجنائي، معیار سلطة العقاب تشریعا ، رمسیس بھنام.6

.لإسكندریة، مصر، المكتبة القانونیة، منشأة المعارف، اوتطبیقا
.م1966، دار الفكر العربي، مبادئ القسم العامرؤوف عبید، .7
، مدیری   ة الكت   ب والمطبوع   ات 01، طمب   ادئ ف   انون العقوب   اتس   عید بسیس   و، .8

.م1964الجامعیة، 
المؤسس   ة ،قس   م ع   ام المس   ؤولیة الجزائی   ة -ق   انون العقوب   اتس   میر عالی   ة، .9

.الأولىالجامعیة للدراسات النشر والتوزیع، الطبعة
جامع ة مل ك   الأحكام العام ة للنظ ام الجزائ ي،   الصیفي، عبد الفتاح مصطفى، .10

.السعودیة:السعود، الریاض
دار النھضة ،-المدخل وأصول النظریة العامة-القانون الجنائيعلي راشد، .11

.العربیة
.، دار الكتاب العربي، القاھرةالقانون الجنائيعلي راشد، .12
ومبادئ ھ الأساس یة ونظریات ھ    الق انون الجن ائي  ، ین، محمد محی ي ال د  عوض.13

..، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، القاھرةالعامة
، المكتب  ة القانونی  ة، ال  دار الجامعی  ة،   ، ق  انون العقوب  ات فھ  وجي عب  د الق  ادر .14

1985.
، ال  دار ق  انون العقوب  ات قس  م ع  ام أب  و ع  امر زك  ي،–قھ  وجي عی  د الق  ادر .15

.م1984عة والنشر ، بیروت لبنان، المكتبة القانونیة، الجامعیة للطبا
، القس   م الع   ام، بی   روت،   ش   رح ق   انون العقوب   ات  محم   ود نجی   ب حس   ني،   .16

.م1975
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، النظری  ة العام  ة للجریم  ة، 1جالق  انون الجن  ائي الع  ام،مص  طفى الع  وجي، .17
.م1984ة نوفل، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، مؤسس

:ةالمجلات والرسائل الجامعی.ح
دراس  ة –الض  رورة الش  رعیة وأثرھ  ا عل  ى المس  ؤولیة الجنائی  ة أوس حفیظ  ة، .1

.م2003-2002، رسالة ماجستیر، جامعة وھران، -مقارنة 
رس  الة دكت  وراه، ،اس  تعمال الح  ق كس  بب للتبری  ر ف  ي الق  انونتحس  ین دروی  ش، .2

.1985جامعة الجزائر،  
:لس  نة السادس  ة، الع  دد، جامع  ة الكوی  ت، امجل  ة الش  ریعة والدراس  ات الإس  لامیة.3

م1989ھـ، 1409، 24

:كتب التاریخ والتراجم.ط
، دار الكت   اب 02، طلن   ور الزكی   ة ف   ي طبق   ات المالكی   ةش   جرة اب   ن مخل   وف، .1

.العربي، بیروت
، مطبع ة المعاھ د،   الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھبابن فرحون، .2

.ھـ1351القاھرة، 

.القوانینالنظم و

.قانون العقوبات الجزائري
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.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
.قانون المدني الجزائري

.م1996الدستور الجزائري لسنة 
.قانون العقوبات  المصري

.قانون العقوبات السوري
.قانون العقوبات اللبناني
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:الفصل الثاني

.أثر الإكراه على المسؤولیة الجنائیة

یختل  ف حك  م الإك  راه، وم  دى ت  أثیره عل  ى المس  ؤولیة الجنائی  ة ب  اختلاف  

وف ي بعض ھا ترتف ع    ،الجرائم، ففي بعض الجرائم لا یك ون للإك راه أي أث ر   

المس  ؤولیة الجنائی  ة ویب  اح الفع  ل، وف  ي بعض  ھا تبق  ى المس  ؤولیة الجنائی  ة      

العقوبة، وبناءً على ھ ذا فسأقس م الفص ل الث اني إل ى ثلاث ة مباح ث،        وترتفع

:وذلك بحسب أثر الإكراه على الجرائم فیكون كالتالي

.نوع لا یؤثر علیھ الإكراه ولا یبیحھ، ولا یرخص بھ.1

.نوع یرخص بھ الإكراه فیعتبر جریمة ولكن لا یعاقب علیھ.2

.نوع یبیحھ الإكراه فلا یعتبر جریمة.3
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.الجرائم التي لا یؤثر علیھا الإكراه:المبحث الأول

ذك  رت فیم  ا س  بق أن المك  رَه ق  د تص  در من  ھ أفع  ال یلجئ  ھ إل  ى القی  ام بھ  ا م  ن   

أكرھھ تحت التھدید بالقتل أو الض رب والوعی د، وم ن ھ ذه الأفع ال ارتك اب الج رائم        

ط ع عض و م ن أعض اء الإنس ان      كالقتل، أو ضرب الوالدین وإلحاق الأذى بھم ا، أو ق 

لمن أكرھھ وقام بالفعل المجرم فھ ل یعاق ب   -بفتح الراء–فإن استجاب المكرَه .الحي

على الجریمة وتنسب إلیھ، أم أنھ یرفع العقاب؟

:الجرائم التي لا یؤثر علیھا الإكراه:المطلب الأول

:في الفقھ المالكي:الفرع الأول

الملج ئ لا یرف ع العقوب ة عل ى المك رَه إذا كان ت       ذھب المالكیة إلى أن الإك راه 

الجریمة التي قام بھا الجاني قتلا أو قطع طرف من أطراف الجسم، أو ضربا مھلكا، 

فإن     ھ یعاق     ب علیھ     ا بالقص     اص وبالعقوب     ة المق     ررة لھ     ذه الجریم     ة، ول     یس                

ق وق الغی ر م ن    للمجرم الدفع بالوقوع تحت تأثیر الإكراه؛ لأن ھ ذه الج رائم تتعل ق بح   

جھة، ونظرا لجسامة الفعل المكرَه علی ھ وخطورت ھ عل ى المجتم ع م ن جھ ة أخ رى،        

ولھذا فلا یجوز لھ الإقدام علیھا تحت أي ظرف، حتى ولو كان مكرَھا وأدى بھ ذل ك  

.إلى التضحیة بنفسھ

"یقول ابن رشد في تأثیر الإكراه على الأفعال الإك راه عل ى الأفع ال إن ك ان     :

علق بھ حق لمخلوق كالقتل والغص ب ف لا خ لاف ف ي أن الإك راه غی ر ن افع ـ أي لا         یت

أثر لھ ـ، أما الإكراه على الأقوال أو إن كان لا یتعلق بھ حق لمخل وق ك الإكراه عل ى     

.1الكفر وشرب الخمر، فیقول ابن سحنون إن الإكراه في ذلك إكراه

كان فیھ حق لمخل وق ف لا   ومن ھذا یتضح أن الإكراه الملجئ على الأفعال إذا

یج  وز الإق  دام علی  ھ، وإذا ق  ام ب  ھ المك  رَه فإن  ھ یعاق  ب، ولا تس  قط عن  ھ المس  ؤولیة           

.الجنائیة، عكس الإكراه على الأقوال أو الأفعال التي لاحق لمخلوق فیھا

.389، ص2ابن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج-1
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أن المفاس د لا تتحق ق ف ي الأق  وال؛ لأن    "وس بب ذل ك التفری ق ب ین الأق وال والأفع ال       

ة الكفر معظم  لربھ بقلبھ، بخلاف الأفعال فإن المفاس د متحقق ة فیھ ا،    المكرَه على كلم

.1"فالقول لا تأثیر لھ في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنھ مؤثر

وبناءً على ھذا، فإذا كان الفعل المكره علیھ قتل معصوم الدم، أو قطع ط رف  

مرخص ا ب ھ ولا یبیح ھ    من أطرافھ، أو ضرب الوالدین، ف إن الإك راه لا یجع ل الفع ل     

.2ولا یرفع العقاب عن المكرَه، وھذا عند أغلب الفقھاء

، وقول ھ  3﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلا بِ الْحَقِّ﴾ :ومستند ذلك قولھ تعالى

فََقَ دِ احْتَمَلُ وا   ﴿وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْ رِ مَ ا اكْتَسَ بُوا   :أیضا

4بُھْتَانً ا وَإِثْمً  ا مُبِینً  ا﴾ 
كُ  لُّ الْمُسْ  لِمِ عَلَ  ى الْمُسْ  لِمِ «:وقول ھ ص  لى االله علی  ھ وس لم  .

ھذه الأدلة وإن كانت تجري عل ى الح الات العادی ة    .5»حَرَامٌ دَمُھُ وَمَالُھُ وَعِرْضُھُ

.رائم القتل والقطعإلا أنھا تشمل الإكراه والضرورة، لأن الإكراه لا یؤثر عل ج

والفقھاء لم یأخذوا بالإكراه في جرائم الدم، لأن المكرَه على قتل آخر أو قط ع  

عضو من أعضائھ أو جرحھ أو ضربھ، فھ و رغ م الإك راه، یفع ل م ا یفعل ھ محافظ ة        

على حیاتھ، فیھدر حیاة غیره من أج ل الإبق اء عل ى نفس ھ، أو یص یب آخ را ب أذى أو        

عذاب أو ألم أو إیذاء، وھو في ذل ك كل ھ یق وم بتص رف     ضرر حتى یخلص نفسھ من 

وھ  ذا ل  یس م  ن خل  ق المس  لم ولا ی  رخص ل  ھ ذل  ك؛ لأن مح  ل الت  رخیص ف  ي  .6أن  اني

.74، ص2محمد بن یوسف العبدري، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج-1
.123، ص3الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج:انظر-2
.151:سورة الأنعام، الآیة-3
.58:سورة الأحزاب، الآیة-4
تحریم الظل م المس لم وخذل ھ    :البر وصلة والآداب، الباب:صحیح مسلم، الإمام مسلم، الكتاب-5

واللف ظ ل ھ، والح دیث ك املا     .1986، ص04، ج4650:تقاره ودمھ وعرضھ ومالھ، رقمھواح
لا تحاس  دوا ولا تناجش  وا ولا  :"ق  ال رس  ول االله  ص  لى االله علی  ھ وس  لم    :رواه أب  و ھری  رة ق  ال  

تباغض  وا ولا ت  دابروا ولا یب  ع بعض  كم عل  ى بی  ع بع  ض وكون  وا عب  اد االله إخوان  ا المس  لم أخ  و    
یخذلھ ولا  ھھنا ویشیر إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الش ر أن  المسلم لا یظلمھ ولا 

؛ رواه أبو داود في س ننھ،  "یحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ
.270، ص04، ج8482:رقمھ

-المبادئ العامة-عبود سراج، التشریع الجزائي المقارن في الفقھ الإسلامي والقانون السوري-6
.498محمد أبو زھرة، الجریمة، ص:؛ انظر231، ص
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أن یفع ل المك رَه م ا ھ دد ب ھ ل دفع الض رر الكثی ر ع ن نفس ھ           –الملج ئ –الإكراه الت ام  

ئم القت ل أو  بالضرر الیسیر الذي ینال غی ره بفعل ھ، أم ا ف ي الإك راه عل ى القی ام بج را        

قط  ع عض  و م  ن الأعض  اء، فإن  ھ لا ی  دفع ض  رر كبی  ر باحتم  ال ض  رر یس  یر، وإنم  ا   

یرتكب ضررا واقعا ثابتا، لدفع ضرر متوقع ثابت یماثلھ أو یزید علیھ، بل حتى ول و  

كان أخف منھ كمن یھدد بالقتل إن لم یقطع عضو من أعضاء غیره ول و ك ان الج زء    

.المقطوع قدر أنملة

جوز بأي ح ال م ن الأح وال الاعت داء عل ى ال نفس أو عل ى عض و         ولذلك فلا ی

من الأعضاء تحت دافع الإكراه، ومن ھذا یتبین عظم حرمة الم ؤمن عن د االله تع الى،    

.والإثم لا یندفع بعذر الإكراه على المكرَه

؛  أن -أي عدم تأثیر الإكراه على ارتكاب جرائم القتل-ولقد  علل المالكیة ذلك

ك  ان ف  ي مخمص  ة، ف  لا یح  ل ل  ھ أن یقت  ل إنس  انا ویتغ  ذى م  ن لحم  ھ لینق  ذ  الإنس  ان إذا 

"نفس  ھ، یق  ول اب  ن رش  د   فق  د اعتم  دت المالكی  ة ف  ي قت  ل المك  رَه عل  ى القت  ل بالقت  ل      :

بإجماعھم عل ى أن ھ ل و أش رف عل ى الھ لاك م ن مخمص ة ل م یك ن ل ھ أن یقت ل إنس انا              

".ضررالضرر لا یزال بال"، وعملا بالقاعدة الفقھیة 1"فیأكلھ

وسبب تشدید الفقھ اء عل ى المن ع ع دم ت أثیر الإك راه عل ى العقوب ة ف ي ج رائم           

ال  دم، أن الإك  راه عل  ى قت  ل الإنس  ان أو الاعت  داء علی  ھ اعت  داء مھلك  ا، فإن  ھ كبی  رة،        

.2والتساھل فیھا یؤدي  إلى خطر جسیم یمس بأمن المجتمع واستقراره

وض رب الوال دین، وحت  ى   وأخل ص ف ي الأخی ر أن الإك راه عل ى ج رائم ال دم،        

فمن أكره عل ى قت ل مس لم فإن ھ     "الزنا بامرأة غیر طائعة لا یباح لھ الإقدام على ذلك، 

لا یجوز لھ أن یفعل ذلك ولو أدى إل ى قتل ھ، وك ذلك ل و أك ره عل ى قط ع ی د مس لم أو          

رجلھ مثلا فإنھ لا یسعھ أن یفعلھ ولو أدى إلى قتلھ، وكذلك لو أكره عل ى الزن ا ب ذات    

أو سید أو مكرھة فإن ھ لا یس عھ الإق دام عل ى ذل ك ول و أدى إل ى قتل ھ، لأن ھ ذه          زوج 

.389، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج-1
.488، ص2عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-2
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، ولأنھ لم یثبت فیھ الترخیص عند الض رورة، فیبق ى   1"الأفعال تعلق بھا حق لمخلوق

الفع ل محرم ا عل ى أص لھ، وب ذلك یتحق  ق العص یان، وم ع العص یان الإث م، ولا ترف  ع          

.رتكبھعنھ المسؤولیة الجنائیة، ویعاقب على ما ا

:في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

:أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على أسس ثلاثة ھي2لقد ذكرت سابقا

.الاختیار.3–الإدراك .2-إتیان الفعل المجرم .1

ویترتب على ھذا أنھ متى توافرت للج اني ملك ة الإدراك والتمیی ز، وملك ة الاختی ار،      

ولیة، وإذا فق  د إح  دى ھ  اتین الملكت  ین أو كلتیھم  ا، ف  لا یك  ون   فإن  ھ یعتب  ر أھ  لا للمس  ؤ 

48-47وقد عبر المشرع الجزائري عن ھ ذه المب ادئ جمیع ا ف ي الم ادتین      .مسؤولا

لا عقوب  ة عل  ى م  ن ك  ان ف  ي حال  ة جن  ون :"47الم  ادة م ن ق  انون العقوب  ات،  

م    ن 2وق    ت ارتك    اب الجریم    ة و ذل    ك دون الإخ    لال بأحك    ام الفق    رة     

".21المادة

لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل :"48المادة 

".لھ بدفعھا

–وھو قول یعني أنھ لا مجال للمساءلة الجنائیة إذا كان الج اني فاق د الإدراك   

.3، كما ھو الحال في الإكراه-الاختیار-،  أو الحریة-الشعور

، -اعتبرھ  ا جریم  ة-ا الق  انونف  إذا ارتك  ب الإنس  ان فع  لا م  ن الأفع  ال الت  ي یجرمھ   

كالقتل أو جرائم التعدي على سلامة الإنسان كقطع عضو من أعضائھ، وكان مكرھ ا  

عل  ى ذل  ك بالتھدی  د، فھ  ل الإك  راه یرف  ع المس  ؤولیة الجنائی  ة ف  لا یعاق  ب المك  رَه عل  ى   

.إتیانھ ھذه الجریمة؟

راسة ك ل ن وع   وللإجابة على ھذا الإشكال لابد من التطرق إلى أنواع الإكراه، ود

.على حدى

.123، ص3الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج-1
:انظر الصفحة-2
.198، الوجیز في القانون الجزاي العام، صأحسن بوسقیعة:انظر-3
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.إكراه مادي، وإكراه معنوي:قسم القانون الجنائي الجزائري الإكراه إلى نوعین

وھو القوة المادیة التي یباشرھا شخص عم دا ض د ش خص    :الإكراه المادي:أولا

آخ  ر لیس  لبھ إرادت  ھ مادی  ا وبص  فة مطلق  ة، فتنع  دم عن  د الإنس  ان حری  ة الاختی  ار عل  ى  

.1الإدراكالرغم من توفر عنصر

فإذا أتى المكرَه الفع ل المج رم ك أن قت ل غی ره، أو أض ر بجس م غی ره ب الجرح أو          

القطع أو الض رب، وت وفرت ش روط الإك راه الم ادي، ف إن المس ؤولیة الجنائی ة ترف ع          

عن الفاعل بالكلیة، ولا یعاقب المكرَه، لأن الإك راه الم ادي لا یمح و ال ركن المعن وي      

-قت ل كان ت أو غیرھ ا   -ركن الم ادي أیض ا؛ لأن الجریم ة   للجریمة فحسب بل یمح و ال   

، 2التي قام بھا المكرَه لا تتم عن فعل ونشاط إذ أن القانون لا یعتد إلا بالفع ل الإرادي 

فمن یمسك بید ش خص ویطل ق طلق ة م ن س لاح ن اري یص یب ب ھ شخص ا آخ ر، ف إن            

إرادیة لا الحركة العضویة الصادرة من طرف من وقع علیھ الإكراه ھي حركة غیر

إذ لا .یق وم لھ  ا فع ل إیج  ابي أو امتن  اع، وإذا غ اب الفع  ل الم ادي زال ال  ركن الم  ادي    

یق  وم ھ  ذا ال  ركن ب  دون فع  ل، وبالت  الي لا تق  وم الجریم  ة، ویك  ون الفاع  ل الحقیق  ي          

.-أي المكرِه–للجریمة ھو الشخص الذي استعمل ید الشخص المكرَه 

لم  ادي یش  مل إل  ى جان  ب أعم  ال الإك  راه    ومم  ا تج  در الإش  ارة إلی  ھ أن الإك  راه ا  

العمدیة التي یمارسھا شخص عل ى آخ ر أعم ال الطبیع ة، وأعم ال الحی وان، وأعم ال        

.الإنسان غیر العمدیة التي تسمى بالقوة القاھرة

.وسأضرب لكل صورة من ھذه الصور مثالا على ذلك

:الإكراه المادي الذي یمارسھ شخص على آخر-1

كم ا ذك رت ف ي    -ط  على أصبع آخر وھو ممس ك ببندقی ة  أن یضغ:ومثال ذلك

، فیؤدي إل ى قتل ھ ف إن    3، فینطلق على إثر ذلك عیار ناري یصیب ثالثا-المثال السابق

جریمة القتل ھذه لا تنسب إلى الجھاز العص بي الإرادي للش خص الخاض ع للإك راه،     

.149عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، ص-1
.275ص-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات :انظر-2
.149عادل قورة، المرجع السابق، ص-3
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آل ة مس خرة بی د    ، لأن المكرَه حول جسده إلى مج رد  -بالكسر-وإنما تنسب إلى المكرِه

.یفعل بھ ما یشاء-بالكسر-المكرِه

:أعمال الطبیعة وأعمال الحیوان-2

أن تھب عاصفة ثلجیة ھوجاء، سواء بمقدمات أو بدون مق دمات،  :ومثال ذلك

فتجرف في طریقھا جسم إنسان على سفح الجب ل، وتلق ي ب ھ عل ى آخ ر فیق ع ص ریعا        

املا ك ان علی ھ مص باح مض يء ینب ھ      من جراء ذلك، أو أن تھب ری ح عاتی ة تقتل ع ح     

المارة إل ى وج ود حف رة ف ي الطری ق، فی تحطم المص باح وینطف ئ ض وؤه، ویق ع بع د            

.1ذلك أحد المارة في الحفرة أثناء الظلام ویصاب بجروح

ففي الحالة الأولى الشخص غیر مسؤول ع ن النتیج ة الت ي أح دثھا، والمتمثل ة      

دى الفاعل وبھ ذا لا نك ون بص دد جریم ة قت ل،      في قتل إنسان لانتفاء القصد الجنائي ل

ع ن  -الذي حف ر الحف رة  -وكذلك الأمر في الحالة الثانیة؛ إذا لا مجال لمساءلة الفاعل

.ارتكاب جریمة الجرح

فك   أن یجم   ح حص   ان بص   احبھ عن   د س   ماعھ أص   وات       :أم   ا الحی   وان -3

لجریم ة  السیارات، فیصیب أحد المارة بجروح، فلا یعتب ر ص احب الحص ان مرتكب ا     

الجرح، ما ل م یك ن یتوق ع النتیج ة، أم ا إذا ك ان یعل م أن الحص ان یجم ح عن د س ماعھ            

أص   وات الس   یارات، فف   ي ھ   ذه الحال   ة یعاق   ب كفاع   ل جریم   ة غی   ر مقص   ودة عن   د  

.الاقتضاء؛ لأن الجرح تم بخطأ منھ

ف إذا ك ان الإك راه الم ادي یتمی ز ب القوة المادی ة الت ي         :الإكراه المعن وي :ثانیا

ق إرادة المكرَه فلا یستطیع مقاومتھا، إذ تحول جسده إلى مجرد أداة مسخرة بی د  تسح

، ف  إن الإك  راه المعن  وي یتمی  ز ب  القوة المعنوی  ة الت  ي تض  عف إرادة     -بالكس  ر-المك  رِه

، تحت التھدید باعتداء جسیم، أو باس تعمال العن ف،   2المكرَه على نحو یفقدھا الاختیار

.ویحملھ على ارتكاب الجریمةفیضغط بذلك على إرادة المكرَه

.963، نظریة التجریم في القانون الجنائي، صرمسیس بھنام-1
.277، ص-القسم العام-الله سلیمان، شرح قانون العقوبات عبد ا-2
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ویتب  ین م  ن ھ  ذا أن الش  خص الواق  ع تح  ت ت  أثیر الإك  راه المعن  وي یس  تطیع        

الاختی  ار، لأن إرادت  ھ لا تنمح  ي كلی  ا؛ إذ یبق  ى ل  دى المك  رَه فس  حة ول  و ض  یقة م  ن       

.1الاختیار

ولذلك فالجاني في الإكراه المعنوي یرتكب الجریمة لوقایة نفسھ أو غی ره م ن   

ى ال نفس عل ى وش ك الوق وع، فی أتي عم لا جنائی ا ض ارا بغی ره لیق ي           خطر جس یم عل   

.2نفسھ أو نفس غیره من الخطر

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام ھل الإك راه المعن وي یرف ع ع ن     

المكرَه العقاب في أي عمل جنائي مھما كانت درجة ضرره بالغیر، حت ى ول و كان ت    

ضو من أعضاء الغیر والتعدي على سلامتھ؟الجریمة المرتكبة قتلا أو قطع ع

لا عقوب  ة عل  ى م  ن اض  طرتھ ":48ن  ص المش  رع الجزائ  ري ف  ي الم  ادة 

".إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا

، ویفھ  م منھ  ا أن  ھ مت  ى 3فھ  ذه الم  ادة تش  مل الإك  راه بنوعی  ھ الم  ادي والمعن  وي

الجریم ة جنای ة كان ت أو    توفرت الشروط القانونیة للإكراه، ف لا عق اب عل ى مرتك ب    

جنحة أو مخالفة، غیر أنھ قد یبقى الجاني مس ؤولا م دنیا ع ن تع ویض الض رر ال ذي       

.سببھ لغیره

وبناء عل ى ھ ذا ف إن المك رَه إذا ارتك ب جریم ة قت ل أو قط ع أو ض رب، فإن ھ           

یرفع عنھ العق اب، فالمش رع الجزائ ري یبن ي حكم ھ عل ى أس اس النظری ة الشخص یة          

لا یعاقب الفاعل، لأنھ لم یكن حرا م ن الوجھ ة الأدبی ة بس بب الخط ر      التي بمقتضاھا

الجسیم الذي كان یتھدده أو یتھدد غیره، إلا أن الإكراه المعنوي لا یبیح الفع ل ویبق ى   

وھ   ذا م   ا ذھ   ب إلی   ھ أنص   ار النظری   ة .غی  ر مش   روع، لك   ن الفاع   ل غی   ر مس   ؤول 

.الشخصیة

، نظریة العامة للقانون رمسیس بھنام:؛ انظر277عبد االله سلیمان، نفس المرجع، ص-1
.968الجنائي، ص

.482، ص01الجندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، ج-2
.149عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، ص-3
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ع ل ك ان مخت ارا ب ین الخط ر ال ذي       أما أنصار النظری ة المادی ة فی رون أن الفا   

یتھ  دده، وب  ین الجریم  ة؛ أي ب  ین التض  حیة بالأق  ل قیم  ة م  ن الآخ  ر؛ كم  ن یض  حي         

برغی  ف م  ن الخب  ز لإنق  اذ ش  خص ج  ائع، لك  ن الإش  كال یق  ع عن  د تس  اوي الحق  ین           

وتنازعھما، كما إذا اقتضى الح ال التض حیة بحی اة ش خص لإنق اذ ش خص آخ ر، فھ ل         

ا قت   ل غی   ره لینق   ذ نفس   ھ؟ فأص   حاب النظری   ة المادی   ة یرف   ع العق   اب ع   ن المك   رَه إذ

ینقسمون إلى فریقین، فریق یرى أن الفعل غیر مشروع، وأن الفاع ل یس تحق عقوب ة    

أخ  ف، وی  رى الفری  ق الآخ  ر أن الفع  ل لا یھ  م الدول  ة، وأن  ھ ل  یس للق  انون أن یت  دخل    

.1فیھ

:بین الفقھ المالكي والقانون الجزائري:الفرع الثالث

یختلف الفقھ المالكي عن القانون الجنائي الجزائري في الج رائم الت ي لا ی ؤثر    

.علیھا الإكراه، فلا یؤثر الإكراه على الجریمة أو العقوبة عند غالبیة فقھاء المالكیة

فالتشریع الإسلامي یعفي من العقاب أصلا بسبب الإكراه، ولك ن ھ ذا الإعف اء    

إذا خاف على حیاتھ أن یع رض حی اة الآخ رین للخط ر،     لھ حدود، فلا یجوز للإنسان

.أو یھدرھا لینقذ نفسھ، فھذه دناءة لا یقبلھا تشریعنا الإسلامي الحنیف

، وق د ق ال   2وبناءً على ھذا لا یجوز لأحد أن یعتدي على الآخ رین لینق ذ نفس ھ   

:،وقولھ أیضا3ھُ إِلا بِالْحَقِّ﴾﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ:االله سبحانھ وتعالى

﴿وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَ دِ احْتَمَلُ وا بُھْتَانً ا    

4وَإِثْمً  ا مُبِینً  ا﴾ 
ف  إذا ارتك  ب المك  رَه جریم  ة م  ن ھ  ذه الج  رائم، ف  إن غالبی  ة فقھ  اء      .

لى من أكره على قتل غیره، أو قط ع ط رف   المالكیة یذھبون إلى وجوب القصاص ع

، واحتج  وا ب  آیتي الأنع  ام والأح  زاب آنف  ة ال  ذكر، ف  لا یج  وز إذن      5أو ض  رب مھل  ك 

للإنس   ان أن ی   ؤذي غی   ره لیمن   ع الأذى ع   ن نفس   ھ، فھ   ذه خس   ة لا یقبلھ   ا التش   ریع     

.492، ص1عبد الملك، الموسوعھ الجنائیة، جالجندي-1
.498صمحمد أبو زھرة، الجریمة، :انظر-2
.151:سورة الأنعام، الآیة-3
.58:سورة الأحزاب، الآیة-4
.389، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج-5
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الإسلامي الذي ج اء لی تمم مك ارم الأخ لاق، وم ن ث م فإن ھ لا یج وز لقائ د الس فینة ف ي            

أن یح  اول إنق  اذ س  فینتھ عل  ى حس  اب أرواح الأبری  اء، وإنم  ا علی  ھ أن یض  حي  البح  ر

.بالمتاع، ثم الحیوانات إن وجدت، ثم یسلم أمره الله

أم  ا ف  ي الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري ف  الإكراه ی  ؤثر عل  ى ج  رائم ال  دم والقت  ل     

ن كان وقطع الأعضاء، إذ یجوز للمكرَه الدفع بالوقوع تحت تأثیر الإكراه، ولاسیما إ

الإكراه مادیا، بحیث یسلب ھذا النوع من الإكراه إرادة المكرَه واختیاره بصفة مادی ة  

ل  م ی  رده ول  م یمل  ك ل  ھ  –فع  لا ك  ان أو امتناع  ا–مطلق  ة، فترغم  ھ عل  ى إتی  ان الفع  ل  

فالفاعل أعدمت إرادتھ وحول جسده إلى مج رد آل ة یس تعملھا م ن أكرھ ھ كم ا       .1دفعا

ارتك اب جریم ة م ن الج رائم كالقت ل أو الاعت داء عل ى س لامة         یرید، فإذا قام المك رَه ب 

الغیر، فلا مجال للمس اءلة الجنائی ة، لأن ھ لا وج ود للجریم ة أص لا، ف الإكراه الم ادي         

یمحو ركني الجریم ة الم ادي والمعن وي مع ا، وھ ذا الحك م یش مل ك ل ص ور الإك راه           

آخ  ر، أم أعم  ال الم  ادي، س  واء أعم  ال الإك  راه العمدی  ة الت  ي یمارس  ھا ش  خص عل  ى 

الطبیعة وأعم ال الحی وان، أم كان ت أعم ال الإنس ان غی ر العمدی ة الت ي تس مى ب القوة           

.2القاھرة، أم كان حادثا فجائیا

بخ لاف الجریم ة المرتكب ة ف ي     -أما الجریمة المرتكب ة بت أثیر الإك راه المعن وي    

ال  ركن  تق  وم عل  ى ت  وافر ركنیھ  ا الم  ادي والمعن  وي إلا أن      -حال  ة الإك  راه الم  ادي   

المعنوي قد لحقھ انتقاص جسیم في حریة الاختیار، لأن المھدَد ف ي الإك راه المعن وي    

یس  عھ أن یخ  الف التھدی  د إذا فض  ل الخط  ر الجس  یم المح  دق ب  ھ، إلا أن ھ  ذا الض  رر    

، ف  العبرة 3الجس یم المھ دد ب ھ م ن ش أنھ أن ی  دفع الرج ل الع ادي إل ى اختی ار الجریم ة          

ذا ارتك ب الجریم ة ف لا یعاق ب، وترف ع عن ھ المس ؤولیة        بمدى ت أثر نفس یة الفاع ل، ف إ    

الجنائی  ة، ولقاض  ي الموض  وع الس  لطة المطلق  ة ف  ي تق  دیر الوق  ائع الت  ي ن  تج عنھ  ا         

.الإكراه

.276، ص-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات -1
.168أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام،ص:انظر-2
.968، نظریة العامة للقانون الجنائي، صرمسیس بھنام-3
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وبن  اءً عل  ى ھ  ذا فإن  ھ مت  ى ت  وافرت الش  روط القانونی  ة ف  لا عق  اب عل  ى مرتك  ب      

مسؤولا م دنیا ع ن   الجریمة جنایة كانت أو جنحة أو مخالفة، غیر أنھ قد یبقى الجاني

تعویض الضرر الذي سببھ لغیره، أما إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة فیعاق ب الفاع ل   

.1على ما ارتكبھ من جرائم

فالمشرع الجزائري یبن ي حكم ھ عل ى أس اس النظری ة الشخص یة، ف لا یعاق ب         

.الفاعل لأنھ لم یكن حرا بسبب الخطر الجسیم الذي كان یتھدده

ن الفق  ھ الم  الكي ی  رى أن ك  ل جریم  ة یمك  ن أن تب  اح أو      وأخل  ص م  ن ھ  ذا أ  

یرخص بھ ا للإك راه، إلا قت ل الإنس ان أو الاعت داء علی ھ اعت داءً مھلك ا، ف ي ح ین أن           

القانون الجنائي الجزائري ینظر إلى نفسیة الفاعل، ومدى تأثر إرادت ھ، فمت ى ك ان لا    

فس یة م ن الخ وف والف زع     یستطیع مقاومة ھذا التھدید الموجھ إلیھ، وخل ق فی ھ حال ة ن   

الشدید، فأقدم على ارتكاب جریمتھ لیدفع عن نفسھ خطر ھذا التھدی د، ف المكرَه یك ون    

.غیر مسؤول، مع بقاء الفعل مجرما؛ أي غیر مشروع مع إمكانیة المساءلة المدنیة

ھ  ذا ولق  د وج  دت ح  الات غی  ر قلیل  ة أك  ل فیھ  ا الن  اس بعض  ھم بعض  ا، لیع  یش  

ل بع د إزھ اق ال نفس بغی ر ح ق، ول م تعاق ب الق وانین الوض عیة          الآكلون، وقد ت م الأك   

على ھذه الجرائم بالقصاص، بحجة  الإكراه والض رورة، ولك ن الإك راه والض رورة     

لا تبیح أن ینقلب الناس إلى حیوانات مفترسة، یأكل بعضھم بعضا، خوفا م ن الم وت   

ف  إن التش  ریع  ال  ذي ھ  و لا محال  ة ملاق  یھم، إن ع  اجلا أو آج  لا، وم  ن جھ  ة  أخ  رى     

الإسلامي یبیح للإنس ان أن یح افظ عل ى نفس ھ ب إتلاف م ال غی ره؛ لأن حرم ة ال نفس          

أعظ  م م  ن حرم  ة الم  ال، ولق  د نظ  م التش  ریع الإس  لامي تض  ارب المص  الح المختلف  ة    

بطریق ة س امیة ف ي جمی ع الظ روف والأح وال، وھ ذا ف ي الحقیق ة أث ر م ن أث ار رب  ط             

.2میة فھي لا تنفك عنھا أبداالدنیا بالآخرة في الشریعة الإسلا

.492، ص1الجندي عبد الملك، الموسوعھ الجنائیة،ج-1
، 24:مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكویت، السنة السادسة، العدد:انظر-2

.98صم، 1989ھـ، 1409
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الإكراه على القتل :المطلب الثاني

الإكراه على القتل في الفقھ المالكي :الفرع الأول 

القت  ل م  ن أبش  ع الج  رائم الت  ي عرف  ت من  ذ الق  دیم، م  ن ل  دن آدم علی  ھ الس  لام،   

وجاء الإسلام لیسمو بالإنسان لأعلى مرتبة، فجعل دمھ مصانا م ن ك ل ھت ك، وجع ل    

قتل النفس من الكبائر التي تلي الشرك باالله، بل اعتبر من قتل نفسا بغی ر ح ق، كأنم ا    

﴿مِ نْ أَجْ لِ   :، ق ال االله تع الى  1قتل الناس جمیعا، ومن أحیاھا فكأنما أحیا الن اس جمیع ا  

ادٍ فِ  ي ذَلِ  كَ كَتَبْنَ  ا عَلَ  ى بَنِ  ي إِسْ  رَائِیلَ أَنَّ  ھُ مَ  نْ قَتَ  لَ نَفْسً  ا بِغَیْ  رِ نَفْ  سٍ أَوْ فَسَ  

2فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا﴾الأَرْضِ
.

والقتل ھو فعل مؤثر في إزھاق ال روح، فیل زم أن یك ون المجن ي علی ھ إنس انا       

.3كان على قید الحیاة ثم أزھقت روحھ

أكب  ر الكب  ائر، وأخط  ر الج  رائم، وق  د وتش  دد الإس  لام ف  ي القت  ل إذ یعتب  ره م  ن 

ورد تحریمھ والوعید علیھ، وتحدید عقوبتھ في كتاب االله ع ز وج ل وس نة رس ول االله     

.صلى االله علیھ وسلم

:ففي القرآن الكریم ورد في شأنھ الكثیر من الآیات الكریمة، منھا قول ھ تع الى  

بِ الْحَقِّ وَمَ نْ قُتِ لَ مَظْلُومً ا فَقَ دْ جَعَلْنَ ا       ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَ رَّمَ اللَّ ھُ إِلا  

4لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًا فَلا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ مَنصُورًا﴾
.

5﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلا بِالْحَقِّ﴾:وقولھ تعالى
:، وقول ھ ج ل ش أنھ   

وَالأَن  فَ بِ  الأَنفِ  وَالْعَ  یْنَ بِ  الْعَیْنِ یھَ  ا أَنَّ ال  نَّفْسَ بِ  النَّفْسِ  ﴿وَكَتَبْنَ  ا عَلَ  یْھِمْ فِ 

.1وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

.187، ص05عبد الرحمن الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، ج:انظر-1
32:سورة المائدة، الآیة-2
أحمد فتحي بھنسي، الجرائم في الفقھ الإسلامي، دراسة فقھیة مقارنة، الطبعة الثانیة ، -3

.189، ص1962،الشركة العربیة  للطباعة والنشر، القاھرة، 
.33:الإسراء، الآیةسورة -4
.151:سورة الأنعام، الآیة-5
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﴿وَمَ  نْ یَقْتُ  لْ مُؤْمِنً  ا مُتَعَمِّ  دًا فَجَ  زَاؤُهُ جَھَ  نَّمُ خَالِ  دًا فِیھَ  ا    وقول  ھ أیض  ا  

.2یْھِ وَلَعَنَھُ وَأَعَدَّ لَھُ عَذَابًا عَظِیمًا﴾وَغَضِبَ اللَّھُ عَلَ

أم  ا الس  نة الش  ریفة ف  وردت أحادی  ث كثی  رة ت  دل عل  ى ش  ناعة ھ  ذه الجریم  ة       

وخطورتھا على المجتمع، فقد جعل االله تعالى عقوبة قتل النفس من أفضع العقوب ات،  

ب علی ھ أول  وجعل القضاء بھا من أعظم المظالم فیما یرجع إلى العباد، وجعل الحسا

قَ الَ النَّبِ يُّ صَ لَّى اللَّ ھُ     :القضاء یوم القیام ة، فع ن اب ن مس عود رض ي االله عن ھ ق ال       

.3»أَوَّلُ مَا یُقْضَى بَیْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ«:عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

ھِ اجْتَنِبُ وا السَّ بْعَ الْمُوبِقَ اتِ قَ الُوا یَ ا رَسُ ولَ اللَّ        «:وقولھ علی ھ الص لاة والس لام   

وَمَا ھُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّھِ وَالسِّحْرُ وَقَتْ لُ ال نَّفْسِ الَّتِ ي حَ رَّمَ اللَّ ھُ إِلَّ ا بِ الْحَقِّ        

وَأَكْ  لُ الرِّبَ   ا وَأَكْ  لُ مَ   الِ الْیَتِ  یمِ وَالتَّ   وَلِّي یَ  وْمَ الزَّحْ   فِ وَقَ  ذْفُ الْمُحْصَ   نَاتِ      

.4»الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

لإسلام الإنسان، وجعل حفظ النفس م ن الض روریات الخم س الت ي     ولقد كرم ا

یجب المحافظة علیھا، وح رم ك ل م ا یض ر بھ ا، ب ل أكث ر م ن ذل ك أن ھ أك د عل ى أن             

فعَ نْ عَبْ دِ اللَّ ھِ بْ نِ عَمْ رٍو      ،زوال الدنیا وذھابھا أھون من قتل نف س مس لمة بریئ ة   

لَ زَوَالُ ال دُّنْیَا أَھْ وَنُ عِنْ دَ اللَّ ھِ مِ نْ       «:قَ الَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ  

.5»قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

.45:سورة المائدة، الآیة-1
.93:سورة النساء، الآیة-2
القصاص یوم القیامة، :الرقاق، باب:الإمام البخاري، صحیح البخاري، كتاب-3

المجازاة بالدماء في الآخرة :؛ رواه مسلم في صحیحھ، باب2394، ص05، ج6052:رقمھ
؛ رواه ابن 1304، ص03، ج1678:أول ما یقضي فیھ بین الناس یوم القیامة، الرقموأنھا

؛ 873، ص02، ج2615:التغلیظ في قتل، رقمھ:الدیات، باب:ماجھ، في سننھ، كتاب
.17، ص4، ج1397:الحكم في الدماء، الرقم:الترمذین باب

، 6351:المحصنات، رقمھرمي:الحدود، باب:الإمام البخاري، صحیح البخاري، كتاب-4
.1017، ص03ج
؛ سنن ابن 3922:تعظیم الدم، رقمھ:تحریم الدم، باب:الإمام النسائي، سنن النسائي، كتاب-5

، سنن 378، ص2،ج2689:التغلیظ في قتل مسلم ظلما، برقم:الدیات، باب:ماجھ، كتاب
:ن وقال في الزوائد636ص،4ما جاء في تشدید قتل المؤمن، ج:الدیات، باب:الترمذي، كتاب
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قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ صَ لَّى اللَّ ھُ      :ابْ نِ عُمَ رَ رَضِ يَ اللَّ ھُ عَنْھُمَ ا قَ الَ      وعن 

صِ بْ دَمً ا   مَ ا لَ مْ یُ  1ل نْ یَ زَالَ الْمُ ؤْمِنُ فِ ي فُسْ حَةٍ مِ نْ دِینِ ھِ       «:"عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ 

3»2حَرَامًا
، وحرم كل ما یؤدي إلى ھلاكھا وإتلافھا ولو لم یفع ل ذل ك مباش رة،  ب ل     

قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ صَ لَّى     :عَنْ أَبِ ي ھُرَیْ رَةَ قَ الَ   أعان وساعد ولو بأبسط الأشیاء، 

لَقِيَ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ«:اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

وعل ى ھ ذا لا یح ل قت ل مس لم إلا      .4»مَكْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْ ھِ آیِ سٌ مِ نْ رَحْمَ ةِ اللَّ ھ     

لَ ا یَحِ لُّ دَمُ امْ رِئٍ    «:َ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَ لَّى اللَّ ھُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ    بإحدى ثلاث كما

ال نَّفْسُ  :اللَّ ھُ وَأَنِّ ي رَسُ ولُ اللَّ ھِ إِلَّ ا بِإِحْ دَى ثَلَ اثٍ       مُسْلِمٍ یَشْھَدُ أَنْ لَا إِلَ ھَ إِلَّ ا   

.5»بِالنَّفْسِ وَالثَّیِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّینِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

فأحك  ام ھ  ذه الآی  ات والأحادی  ث لا تقب  ل نس  خا ولا تخصیص  ا ب  أي وج  ھ م  ن     

.6ل النفس تحریما أبدیا خالداالوجوه، كما أنھا دالة على تحریم قت

و لم  ا كان  ت جریم  ة القت  ل تش  كل خط  ورة كبی  رة عل  ى أم  ن الف  رد واس  تقرار     

المجتمع، لم یبح الإسلام ارتكابھا، ولو ك ان ذل ك تح ت التھدی د بالقت ل أو القط ع، ف إذا        

.تعرض الإنسان للإكراه على القتل، على أن یقتل غیره فلا یجوز لھ فعل ذلك

إسناده صحیح، ورجالھ موثقون، وقد صرح الولید بالسماع، فزالت تھمة تدلیسھ والحدیث في 
ابن "روایة غیر البراء ، أخرجھ غیر المصنف أیضا؛ وصححھ العلامة الألباني في صحیح 

.29، ص02، ج"ماجھ
.أي في سعة من رحمة االله تعالىأي منشرح الصدر مطمئن النفس؛ :فُسْحَةٍ مِنْ دِینِھِ-1
.طالما لم یقتل نفسا یغیر حق:مَا لَمْ یُصِبْ دَمًا حَرَامًا-2
ومن یقتل مومنا متعمدا :"قولھ تعالى:الدیات، باب:الإمام البخاري، صحیح البخاري، كتاب-3

؛ رواه أحمد بن حنبل في مسنده، رقم 2517، ص06، ج6052:، رقمھ"فجزاؤه جھنم
.94، ص02، ج5681:یثالحد

، 3610:التغلیظ في قتل مسلم ظلما، رقمھ:الدیات، باب:ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، كتاب-4
؛ وضعفھ الألباني، 22، ص08تحریم القتل من السنة، ج:الجنایات، باب:سنن البیھقي، كتاب

.902، ص01ج"ضعیف ابن ماجھ"في 
أن النفس بالنفس والعین :"قولھ تعالى:لدیات، بابا:الإمام البخاري، صحیح البخاري، كتاب-5

.2521، ص06، ج6370:، رقمھ"بالعین
.220یوسف قاسم، نظریة الضرورة، ص:انظر-6
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على أن م ن أك ره عل ى قت ل     :"العلماء كما یقول الإمام القرطبيأجمع الفقھاء و

غیره أنھ لا یجوز لھ الإقدام عل ى قتل ھ، ولا انتھ اك حرمت ھ، بجل د أو غی ره، ویص بر        

عل  ى ال  بلاء ال  ذي ن  زل ب  ھ ولا یح  ل ل  ھ أن یف  دي نفس  ھ، ویس  أل االله العافی  ة ف  ي ال  دنیا  

.1"والآخرة

س واء ك ان تام ا أو ناقص ا، لأن المك رَه      فالإكراه لا یبیح ارتكاب جریمة القت ل 

یباح لھ ارتكاب الفعل الذي أكره علیھ، إذا كان أخف من الضرر الذي قد یلحق ھ، أم ا   

في الإكراه على القتل، فالفعل واحد وھو القتل، فلا یجوز لھ افتداء نفسھ بقت ل غی ره،   

ل یس اویھ،  وعلیھ أن یصبر على ال بلاء، ولا ی دفع الض رر المتوق ع علی ھ بض رر ماث        

.فھذا لیس من خلق المسلم الذي یؤثر غیره على نفسھ

لا نزاع فی ھ ب ین   -قتل النفس المعصومة-ھذا الحكمأن وھكذا مما تقدم یتضح 

"الفقھاء حیث أكدّ ھذا صاحب الشرح الصغیر صراحة ولو قال لك ظالم إن لم تقت ل  :

بقت ل نفس ھ، وإن قت ل    فلانا أو تقطعھ قتلتك، فلا یجوز ل ك، أو یج ب علی ھ أن یرض ى    

.2"غیره أو قطعھ من أجل الخوف على نفسھ اقتص منھ

أن المكرَه على القتل إذا قت ل یقت ل   :3ویقول أبو بكر ابن العربي في ھذا المقام

لأنھ قتل من یكافئھ ظلما استبقاء لنفس ھ، وم ن یج وز ل ھ أن یق ي نفس ھ بأخی ھ المس لم،         

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُ ھُ وَلَ ا   «:عَلَیْھِ وَسَلَّمَرَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُوقول 

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمً ا أَوْ  «:وقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، 4»یُسْلِمُھُ

أَفَرَأَیْ تَ إِذَا  یَا رَسُولَ اللَّ ھِ أَنْصُ رُهُ إِذَا كَ انَ مَظْلُومً ا    :فَقَالَ رَجُلٌ.أَوْ مَظْلُومًا

تَحْجُ   زُهُ أَوْ تَمْنَعُ   ھُ مِ   نْ الظُّلْ   مِ فَ   إِنَّ ذَلِ   كَ :كَ   انَ ظَالِمً   ا كَیْ   فَ أَنْصُ   رُهُ؟ قَ   الَ

.183، ص10حكام القرآن، جالإمام القرطبي، الجامع لأ-1
.116، ص 2أحمد الدردیر، الشرح الصغیر،ج -2
.138، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج-3
إذا ........یمین الرجل لصاحبھ :الإكراه، باب:الإمام البخاري، صحیح البخاري، كتاب-4

.862، ص02، ج6438:خاف علیھ القتل، الرقم
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ولكن إذا قام المكرَه بجریمة القتل فھل یقتص منھ أم م ن المك رِه أم منھم ا    .1»نَصْرُهُ

معا؟

الأح  وال، ف  لا  إن قت  ل ال  نفس المحترم  ة ش  رعا لا یحتم  ل الإباح  ة بح  ال م  ن    

یجوز التضحیة بنفس معصومة لإنقاذ نف س أخ رى، ولا یج وز لم ن أك ره عل ى القت ل        

-الملج  ئ-أن یقت  ل، مھم  ا كان  ت درج  ة الإك  راه ف  إن قت  ل تح  ت وط  أة الإك  راه الق  وي  

اقتص منھ، لأن الإكراه لا یبیح ارتكاب جریمة القتل، وإن قام بھا فیس أل جنائی ا، ولا   

تص منھ، ولیس ل ھ ال دفع بوقوع ھ تح ت ت أثیر الإك راه، ول ذلك        یرفع عنھ العقاب، ویق

یقول ون بالقص اص عل ى ك ل م ن المك رِه والمك رَه باعتبارھم ا ش ركاء ف ي           2فالمالكیة

كمك  رِه ومك  رَه :"، ق  ال خلی  ل ف  ي مختص  ره3الجریم  ة، ھ  ذا بإكراھ  ھ وذل  ك بمباش  رتھ

ذ أن لا خ لاف أن  ، فمن أكره رجلا على قتل رج ل ظلم ا قت ل المباش ر إ    4"یقتلان معا

أیض ا، لأن ھ تس بب ف ي القت ل،      -بالكس ر -الإكراه لا یبیح قتل مسلم ظلما، ویقتل المكرِه

واعتمدت المالكی ة ف ي قت ل المك رَه عل ى القت ل بالقت ل بإجم اعھم عل ى أن ھ ل و أش رف             

إذا ........یمین الرجل لصاحبھ :الإكراه، باب:الإمام البخاري، صحیح البخاري، كتاب-1
.836، ص02،ج6437:خاف علیھ القتل، رقمھ

فعن  د زف  ر م  ن الحنفی  ة، أن القص  اص عل  ى المك  رَه دون   :لقص  اص عن  د غی  ر المالكی  ة أم  ا ا-2
المك  رِه، لأن القص  اص یج  ب عل  ى القات  ل حقیق  ة، والقات  ل ھ  و المك  رَه حقیق  ة لأن  ھ ھ  و المباش  ر،   
والقتل فعل حسي وقد تحقق من المكرَه، والأصل في الأفعال أن یؤاخذ بھا فاعلھا، وھنا لم یسقط 

؛ 76، ص4السرخس ي، المبس وط، ج  .یأثم إثم القتل، وإثم القتل یك ون عل ى القات ل   حكم فعلھ، بل 
.80، ص8؛ ابن نجیم، البحر الرائق، ج180، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج
وإنما القاتل ھو .أن المكرَه لیس بقاتل حقیقة بل ھو مسبب للقتل:ویرى أبو یوسف رحمھ االله

الكاساني، .قصاص علیھ، فلأن لا یجب على المكره أولىالمكرِه حقیقة، ثم لما لم یجب ال
.283، 7المرجع السابق، ج

ع ن القص اص م ن المك رِه فق ط، وذل ك لم ا روي ع ن         :وقال أبـو حنیف ة ومحم د علیھم ا الرحم ة    
وعفو الشيء عف و  »عَفَوْتُ عَنْ أمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ وَما اسْتكرھُوا علیھ«:رسول االله أنھ قال

عن موجبھ فكان موجب المستكره علیھ معفواً بظاھر الحدیث، ولأن القاتل ھو المكره م ن حی ث   
المعنى وإنما الموجود من المكره صورة القتل فأشبھ الآلة، إذ القتل مما یمكن اكتسابھ بآلة الغی ر  

ه ب لا  ھذا إذا كان الإكراه ملجئا، أما ف ي الإك راه الن اقص، فالقص اص عل ى المك رَ      .كإتلاف المال
.283، 7؛ الكاساني ، المرجع السابق، ج76، ص4السرخسي، المرجع السابق، ج.خلاف

القصاص علیھما مع ا؛ لأن القت ل اس م لفع ل یفض ي إل ى زھ وق الحی اة         :وقال الشافعي رحمھ االله
عادة وقد وجد في كل واحد منھما إلا أنھ حص ل م ن المك رَه مباش رة وم ن المك رِه تس بیباً فیج ب         

.236، ص03الشافعي، الأم، ج.علیھما جمیعاًالقصاص 
.389، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج:انظر-3
.174مختصر العلامة خلیل، للشیخ خلیل بن إسحاق المالكي، ص-4
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، ولأن ھ ل یس م ن حق ھ أن     1على الھلاك من مخمصة لم یكن لھ أن یقت ل إنس انا فیأكل ھ   

ھلك غیره، فلیس نفس أولى من نف س، ولا یحص ل الإك راه عل ى القت ل      یحفظ نفسھ، لی

.2بأقل من القتل، فلا یحصل بحبس أو خوف تعذیب أو غیر ذلك

لكن یق تص م ن المك رِه إذا ك ان لا یمك ن للمك رَه مخالفت ھ، أم ا إذا أمكن ھ ذل ك           

ذ، وق  ام بجریم  ة القت  ل، فإن  ھ یق  تص من  ھ وح  ده، لأن  ھ ص  ار غی  ر مك  رَه عل  ى التنفی         

ویض  رب الآم  ر مائ  ة، ویح  بس س  نة تعزی  را، م  ا ل  م یك  ن حاض  را للتنفی  ذ، ف  إن ك  ان    

.3حاضرا للقتل اقتص منھ أیضا، لقدرتھ على إبطال أمره، وخلاص القتیل ولم یفع ل 

أن الإكراه على قتل معص وم بتخوی ف بقت ل أو غی ره فقتل ھ      :"وفي ھذا یقول العبدري

مأمور مخالف ة  للھ والمكرَه لمباشرتھ، إذا لم یمكن لتسبب-بالكسر-المكرَه، فیقتل المكرِه

.4"الآمر وإلا اقتص من المأمور وأدّب الآمر

ولو أمر أب ابنھ الصغیر بقتل أحد فقتلھ، أو أمر من لھ الطاعة :إكراه الصغیر

كالمعلم، صغیرا بالقتل وقتل، فإنھ یقتص م ن الأب، والآم ر للص بي، ولا یق تص م ن      

.5ف، وعلى عاقلة الصغیر نصف الدیة لمشاركتھ في القتلالصغیر لأنھ غیر مكل

:الإكراه على القتل في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

القت ل ھ و   :"من قانون العقوب ات الجزائ ري عل ى م ا یل ي     254نصت المادة 

ومن خلال ھذا یتبین أن الجریمة القتل العم د ث لاث   ."إزھاق روح الإنسان عمدا

القص د  (ال ركن المعن وي  -3.الركن الم ادي -2.أن یقع على إنسان حي-1:ھيأركان

.وھو تعمد إزھاق الروح)الجنائي 

.389، ص2ابن رشد، المرجع السابق، ج-1
، 01مؤسسة الریان، ط صادق عبد الرحمن الغریاني، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، -2

.481،ص03ج.م2002ھـ، 1422
الدسوقي،حاشیة :؛ انظر481، ص03صادق عبد الرحمن الغریاني، المرجع نفسھ، ج-3

.246، وص244، ص04الدسوقي على الشرح الكبیر، ج
.731، ص2العبدري، التاج الإكلیل على مختصر خلیل، ج-4
؛ صادق عبد الرحمن الغریاني، مدونة 246، ص04الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج:انظر-5

.482، ص3الفقھ المالكي وأدلتھ، ج
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فجنای ة القت ل العم د م ن الج رائم      :وما یھمني من خلال ھذا ھو القصد الجنائي

الخطیرة التي اھتم بھا المشرع وجعل عقوبتھا قاسیة ج دا، ب ل م ن أش د العقوب ات إذا      

مشددة، لذلك یجب أن یتوافر فیھا القصد الجنائي، وھو عل م الج اني   اقترنت بظروف

.بعناصر القتل وانصراف إرادتھ إلى تحقیق النتیجة التي قصدھا وخطط لھا

فیج  ب أن یك  ون القات  ل م  دركا وعالم  ا، ویش  ترط أن تتج  ھ إرادة الج  اني إل  ى    

.1تنفیذ القتلالنشاط الإجرامي في القتل، دون أن یخضع إلى تھدید أو إكراه على

وبن اءً عل ى ھ ذا ف  إن الإك راه عل ى القت ل یرف  ع ع ن القات ل العقوب ة، ولا یس  أل          

جنائی  ا ع  ن ارتكاب  ھ لجریم  ة القت  ل، ویتض  ح ذل  ك جلی  ا ف  ي الإك  راه الم  ادي بمختل  ف    

ص  وره، ف  إذا ھب  ت ری  ح ش  دیدة وألق  ت ش  خص م  ن أعل  ى س  طح منزل  ھ، فس  قط عل  ى  

تكب ا لجریم ة القت ل، لأن ھ ل م یك ن ل ھ أي        شخص آخر فقتلھ، فلا یع د ھ ذا الش خص مر   

قصد في إحداث النتیجة، ولأن القوة المادیة س خرت جس مھ وجعلت ھ ك أداة لتنفی ذ ھ ذه       

، وبالت الي انع دام ركن ي الجریم  ة الم ادي والمعن وي، ف لا توج د أي جریم  ة        2الجریم ة 

أصلا، أو كم ن ی دفع بش خص عل ى طف ل فیقتل ھ، وك ذلك إذا أمس ك ش خص بی د آخ ر            

لكن الفرق .على زناد المسدد فانطلقت الرصاصة وأصابت آخر فأرداه قتیلاوضغط

الأولى والحالة الثانیة، أن الأولى  ل یس ھن اك جریم ة، ولا تنس ب إل ى أي      ةبین الحال

وترف ع المس ؤولیة   -بكس ر –فاعل، أما ف ي الحال ة الثانی ة فتنس ب الجریم ة إل ى المك رِه       

.الجنائیة عن المكرَه

یل المث ال أن یص عد رج ل س لما فوج د أمام ھ فج أة ع دوا ك ان          وكذلك على سب

یتربص بھ ال دوائر، واس تل ھ ذا الع دو خنج ره لیعت دي ب ھ علی ھ، ف انطلق وھ و ین زل            

على السلم ھاربا، والتقى في طریق النزول شخصا صاعدا فأزاحھ عنوة عن طریق ھ  

إن الرج ل  تمكنا من الھرب، فوقع ھذا الشخص عل ى ظھ ره بطریق ة أودت بحیات ھ، ف      

لا یس  أل ف  ي ھ  ذه الحال  ة ع  ن جریم  ة الض  رب المفض  ي إل  ى الم  وت، لأن  ھ ارتكبھ  ا      

:؛ انظر41، ص-القسم الخاص-شرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبحي نجم، :انظر-1
أحس  ن بوس  قیعة، ال  وجیز ف  ي الق  انون الجن  ائي الخ  اص، الج  رائم ض  د الأش  خاص الج  رائم ض  د    

.18،ص1م، ج2005الجزائر،:الأموال، دار ھومھ
.149، ص-القسم العام الجریمة-عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات-2
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استجابة لغریزة حرصھ عل ى الحی اة، دفع ا ل ذلك التھدی د ال ذي ك ان یلاحق ھ، لأن ھ ل و           

.1وجد الرجل العادي في الظرف عینھ لارتكب الجریمة ذاتھا

:الإكراه المعنوي وحریة الاختیار

دة الفاع  ل ف  ي الإك  راه المعن  وي لا تنمح  ي بالكلی  ة، ولك  ن ذك  رت س  ابقا أن إرا

یبقى لھ مجال ولو ضیقا في الاختیار، ولھ ذا فالجریم ة المرتكب ة تح ت ت أثیر الإك راه       

المعنوي، یتوفر فیھا الركن المادي والركن المعن وي مع ا، إلا أن ركنھ ا المعن وي ق د      

.2شابھ انتقاص جسیم في حریة الاختیار

تفظ بوص  ف الجریم  ة رغ  م كونھ  ا ثم  رة الإك  راه، ولا یرف  ع  ولھ  ذا الس  بب تح  

عنھ  ا س  وى العق  اب، لأن الإك  راه ع  ذر یعف  ي م  ن عقوبتھ  ا فحس  ب، ویج  وز بالت  الي     

، وكان مؤدى ھذا المنط ق اعتب ار الجریم ة المرتكب ة تح ت      3درؤھا بالقوة قبل أن تقع

لجریم  ة رغ  م ت  أثیر الإك  راه مس  توجبة للمس  ؤولیة المدنی  ة، تبع  ا لاحتفاظھ  ا بوص  ف ا  

.انتفاء العقاب عنھا

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام ھو ھل یشترط ف ي الإك راه ال ذي    

یعف  ي الفاع  ل م  ن العق  اب، أن یك  ون الض  رر الناش  ئ م  ن الجریم  ة أق  ل أو مس  اویا        

للض   رر ال   ذي ت   م تحاش   یھ؟ أي ھ   ل یش   ترط التناس   ب ب   ین الأض   رار ف   ي الإك   راه   

.المعنوي؟

لمك  رَه ف  ي س  بیل إنق  اذ نفس  ھ ب  إھلاك غی  ره، أو ع  دة أنف  س ھ  ل یعف  ى م  ن    وإذا ق  ام ا

العقاب أم لا؟ 

فمن المعلوم أنھ إذا ارتك ب الفاع ل ض ررا أق ل جس امة م ن الض رر ال ذي ت م          

تحاش  یھ، ف  إن ھ  ذا ھ  و الح  ل النم  وذجي ال  ذي یق  وم ب  ھ الفاع  ل، ك  أن یرتك  ب التزوی  ر  

.206، نظریة التجریم في القانون الجنائي، صرمسیس بھنام-1
.277، ص-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات -2
.207، نظریة التجریم في القانون الجنائي، صرمسیس بھنام-3
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ة مس  اویة للض  رر ال  ذي دُف  ع، ف  لا  ف  إذا كان  ت الجریم  ة المرتكب   .لل  تخلص م  ن القت  ل 

.1خلاف أیضا في قیام الإكراه كعذر للفاعل

ولكن الخلاف یثور في حالة ما إذا كان الضرر الواقع أشد م ن الض رر ال ذي    

دُفع بالجریمة، كأن یھدد زی د م ن الن اس أح د الطھ اة بمطع م م ن مط اعم العم ال ب أن           

ھم، أو یھ  دد ش  خص آخ  ر بأن  ھ ی  دس س  ما ف  ي الطع  ام فی  ؤدي إل  ى وف  اة ع  دد كبی  ر م  ن

سیقتلھ أو یختطف ابن ھ إذا ل م یض ع قنبل ة ف ي قاع ة یجتم ع بھ ا ع دد كبی ر م ن الن اس             

فیؤدي الحادث إلى قتل عدد منھم، فھل یعتد بالإكراه في ھذه الحالة؟ 

فإذا نظرنا إلى الإك راه بنظ رة موض وعیة وبالموازن ة ب ین الأض رار، فإن ھ لا        

رر أعظ م لیتحاش ى ض رر أخ ف، إلا أن ھ ذا لا یص ح، إذ       یجوز للمك رَه ارتك اب ض    

الأخذ بھذا یخرج الإكراه من خاصیتھ الذاتیة والتي فحواھا النظ ر إل ى نفس یة الفاع ل     

وم  دى ت  أثر إرادت  ھ إل  ى خاص  یة موض  وعیة، ویلاح  ظ أن بع  ض الق  وانین الوض  عیة    

كراه ف ي ھ ذه   أخذت بالنظریة الشخصیة الذاتیة في الإكراه، ولذا یجب الاعتراف ب الإ 

الحالة وما شابھھا من حالات، لأن العبرة ف ي الإك راه المعن وي ب الخوف ال ذي یس تبد       

بالفاعل فیحملھ على ارتكاب الفعل، ولیس ب النظر إل ى جس امة الض رر ال ذي ارتكب ھ       

المك  رَه، إذ أن الإك  راه ی  دور وج  ودا وع  دما م  ع ت  أثر الإرادة دون أي اعتب  ار آخ  ر،    

.2م الإكراه مھما كانت نتائج الفعلفالإرادة ھي التي تقی

یتب  ین أن  ھ أق  ر بالنظری  ة 48أم  ا المش  رع الجزائ  ري فم  ن خ  لال ن  ص الم  ادة  

.إذا العبرة بالنظر إلى نفسیة الفاعل ومدى تأثر إرادتھ)الذاتیة (الشخصیة 

، ولك ن یش ترط   3وتبعا لھذا فلا یسأل عن قتل عمد من یكره عل ى إتی ان الفع ل   

یمنع المسؤولیة الجنائیة أن یكون غیر ممكن توقعھ، ولا یمكن دفع ھ  في الإكراه حتى

.4وأن لا یكون قد سبقھ خطأ

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري:الفرع الثالث

.91زكي أخنوخ، نظریة الضرورة، ص-1
.91زكي أخنوخ، المرجع السابق، ص-2
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص الجرائم ضد -3

.18، ص01الأموال،ج
.199أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ص:انظر-4
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الإك  راه لا ی  ؤثر عل  ى القت  ل بنوعی  ھ س  واء ك  ان ملجئ  ا أم غی  ر ملج  ئ ف  ي الفق  ھ       

وإذا ق ام ب ذلك   .ي ب نفس غی ره لینق ذ نفس ھ    المالكي؛ لأن المكرَه لا یج وز ل ھ أن یض ح   

اعتبر مرتكبا لجریمة القتل، ویقتص منھ ومن الذي أكرھھ؛ فالأول بمباشرتھ والث اني  

أم  ا ف  ي الق  انون   .1یق  تلان مع  ا -بالكس  ر-والمك  رِه-ب  الفتح-بإكراھ  ھ، ولھ  ذا ف  المكرَه  

الفاع ل سُ خِر   الجنائي الجزائري فیفرق بین نوعي الإكراه، فف ي الإك راه الم ادي ف إن     

جسده كآلة، ولذلك فلا مجال للتحدث عن قیام أیة جریمة أص لا، لأن الإك راه الم ادي    

المتمث  ل ف  ي أعم  ال الإك  راه العمدی  ة الت  ي یمارس  ھا ش  خص عل  ى آخ  ر، أو أعم  ال         

الطبیع  ة، أو أعم  ال الحی  وان، أو أعم  ال الإنس  ان غی  ر العمدی  ة الت  ي تس  مى ب  القوة         

ریم  ة الم  ادي والمعن  وي مع  ا، وبالت  الي لا وج  ود      الق  اھرة، تقض  ي عل  ى ركن  ي الج   

.2للجریمة أصلا

م ن ق انون   48أما في الإكراه المعنوي فإن المشرع الجزائري ومن خلال الم ادة  

العقوبات یتب ین أن ھ أخ ذ بالنظری ة الشخص یة الت ي ت رى أن الإك راه ی ؤثر عل ى إرادة           

تك اب الجریم ة، لأن ھ ل و     ونفسیة الفاع ل، فیس تبد ب ھ الخ وف مم ا یجعل ھ یق دم عل ى ار        

وج  د الرج  ل الع  ادي ف  ي ھ  ذا الوض  ع نفس  ھ ل  م یس  عھ إلا الإق  دام عل  ى فع  ل م  ا فعل  ھ     

الجاني، ویترتب على ذلك أن الجریمة وإن توفر ركنھا المادي وركنھا المعن وي، إلا  

أن ھذا الأخیر لحقھ انتق اص جس یم، وبالت الي ف إرادة المك رَه ل م ت نمح كلی ا، لك ن بق ي           

.3و مجال ضیق جدا من الاختیارللفاعل ول

وم  ن ناحی  ة أخ  رى ی  رى أنص  ار النظری  ة المادی  ة أن الفاع  ل ك  ان مخت  ارا ب  ین        

الخط  ر ال  ذي یتھ  دده، وب  ین الجریم  ة؛ أي أن ھن  اك تنازع  ا ب  ین المص  الح والحق  وق     

فیجوز للمكرَه على الجریمة التضحیة بالأقل قیمة لیتحاشى الأعظم قیمة، أي یرتك ب  

لكن الإشكال الذي یبقى مطروحا عند تس اوي الحق ین وتنازعھم ا،    ، 4أخف الضررین

.174ي، مختصر خلیل، صخلیل بن إسحاق المالك-1
.149، ص-الجریمة-القسم العام-عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات-2
.277، ص-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات -3
، 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج:انظر-4
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كما إذا اقتضى الحال التضحیة بحیاة شخص لإنق اذ ش خص آخ ر، فھ ل یرف ع العق اب       

عن المكرَه إذا قتل غیره لینقذ نفسھ؟

فالفقھ المالكي یتفق مع ما ذھب إلیھ أنصار النظریة المادیة ف ي الموازن ة ب ین    

ا جرائم الدم كالقتل والقطع، فیجوز مثلا للإنسان أن یأخذ م ن  الأضرار، لكن فیما عد

فف  ي ھ  ذه الح  ال ترف  ع عن  ھ المس  ؤولیة الجنائی  ة، ولا یعاق  ب    .م  ال غی  ره لینق  ذ نفس  ھ 

.الفاعل

:الإكراه على قطع عضو من الأعضاء :المطلب الثالث

فل و  .ومما یلحق بالإكراه على جرائم الدم، الإكراه على قطع عضو من الأعضاء

أكره شخص على قطع عضو من أعض اء ش خص ح ي، فھ ل یج وز ل ھ الإق دام عل ى         

.ذلك، ویرفع عنھ العقاب؟

:في الفقھ المالكي:الفرع الأول

ذك  رت س  ابقا أن الإك  راه لا ی  ؤثر عل  ى ج  رائم القت  ل؛ لأن  ھ لا یج  وز للإنس  ان أن    

ض  و م  ن یض  حي ب  نفس غی  ره لینق  ذ نفس  ھ، لك  ن إذا أك  ره وھ  دد بالقت  ل عل  ى قط  ع ع   

أعضاء إنسان، فھل یجوز لھ الإقدام على ذلك بحجة ارتكاب أخف الض ررین، أم أن  

ج  رائم القط  ع تلح  ق بجریم  ة القت  ل فتأخ  ذ حكمھ  ا ف  لا ی  رخص بھ  ا ولا ترف  ع عن  ھ          

.المسؤولیة الجنائیة وبالتالي یقتص منھ؟

ھ  ذا الإش  كال، یج  ب معرف  ة المقص  ود م  ن القط  ع ویعب  ر عنھ  ا  ىقب  ل الإجاب  ة عل  

.ء الشریعة الإسلامیة بالجنایة على ما دون النفسفقھا

فیعب ر عنھ ا بك ل أذى یق ع عل ى      :بالجنایة عل ى م ا دون ال نفس   تعریف القطع أو

جسم الإنسان من غیره فلا یودي بحیاتھ، وھو تعبیر دقیق یتس ع لك ل أن واع الاعت داء     

والعص ر  الدفع والجذبووالإیذاء التي یمكن تصورھا؛ فیدخل فیھا الجرح والضرب 

.1والضغط وقص الشعر ونتفھ وغیر ذلك

.180، ص2دة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، جعبد القادر عو-1
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یلحقون قطع الأعضاء بالقتل من حیث أن ھ لا یج وز الإق دام علی ھ ح ال      1فالمالكیة

الإك راه؛ لأن حرم  ة العض و كحرم  ة ال  نفس، وبالت الي لا یج  وز للمس لم أن یق  ي نفس  ھ     

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمً ا  «:لَّمَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَبأخیھ المسلم، وقد

یَا رَسُولَ اللَّھِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَ انَ مَظْلُومً ا، أَفَرَأَیْ تَ إِذَا    :فَقَالَ رَجُلٌ.أَوْ مَظْلُومًا

»تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُھُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْ رُهُ :كَانَ ظَالِمًا كَیْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ
2.

على ھذا فإن الإكراه لا یرخص انتھاك حرمة المسلم، ولا یبیح قطع عضو وبناءً

من أعضائھ، لأن حرمة الج زء كحرم ة الك ل، وإن ق ام المك رَه ب ذلك ك ان آثم ا، ول و          

قطع مسلم غیره ولو لأنملة ف یُمَكِن  :"یقول الخرشي .كان العضو المقطوع قدر أنملة

ن أصل الت رخیص ف ي الإك راه وزوال الإث م     ، لأ3"من قتل نفسھ ولا یقطع أنملة الغیر

ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، أما ف ي الإك راه عل ى قط ع عض و م ن       

أعضاء مسلم حي، فلا یتحقق فیھ ھذا، بل ھو دفع ض رر متوق ع بض رر ماث ل یك ون      

.مساویا لھ أو أشد منھ

ختی  ار والمك  رَه ف  ي ھ  ذه الحال  ة ب  ین ض  ررین، ولاب  د أن یرتك  ب أح  دھما، والا       

ص  عب، فالش  ریعة الإس  لامیة كم  ا أنھ  ا تح  رم علی  ھ إلح  اق الض  رر ب  الغیر إعم  الا           

، تمنع  ھ ك  ذلك م  ن أن یلق  ي بنفس  ھ إل  ى  }لا ض  رر ولا ض  رار{للقاع  دة الفقھی  ة الكلی  ة

؛ ف المكرَه إذا أق دم عل ى    4﴾وَلاَ تُلْقُ واْ بِأَیْ دِیكُمْ إِلَ ى ٱلتَّھْلُكَ ةِ    ﴿:التھلكة، قال االله تعالى

ب ھ ذه الجریم ة یك ون ق د ألح ق الض رر ب الغیر، وإذا تراج ع ول م یفع ل، ألح ق            ارتكا

الضرر بنفسھ، فكلا الأم رین تمنعھم ا الش ریعة الإس لامیة، وبالت الي یق ع المك رَه ب ین         

محرمین أو بین ضررین، فماذا یفعل المكرَه في ھذه الحالة؟ 

، 04؛ والدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج46، ص04الحطاب، مواھب الجلیل، ج:انظر-1
.351ص

إذا ........یمین الرجل لصاحبھ :الإكراه، الباب:الإمام البخاري، صحیح البخاري، الكتاب-3
.6438:خاف علیھ القتل، الرقم

.230، ص7جشرح مختصر خلیل،، الخرشي-3
.194:سورة البقرة، الآیة-4
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كب أخفھم ا لی دفع   فیجب على المكرَه في ھذه الحال أن یوازن بین الضررین فیرت

أعظمھما إذا كان ھناك تفاوت بین ھذه الأضرار، أما في حال ة دف ع ض رر بمثل ھ، أو     

دف  ع الض  رر الأخ  ف بارتك  اب الض  رر الأش  د، فیك  ون ق  د فع  ل الفع  ل مخت  ارا، وھ  ذا   

.1الاختیار لا یعدم المسؤولیة الجنائیة، ولا یرفع عنھ العقاب

ة تك  ون فیم  ا ع  دا ج  رائم ال  دم كالقت  ل   ومم  ا تج  در الإش  ارة إلی  ھ أن ھ  ذه الموازن    

إذا تعل  ق الأم  ر بالقت  ل أو القط  ع ف  لا یش  ترط التناس  ب، بحی  ث لا یج  وز  اوالقط  ع، أم  

للإنسان أن یقطع غیره لینقذ نفسھ من الھلاك على الرغم من أن ھ دف ع الض رر الأش د     

.2بارتكابھ الضرر الأخف

ضو من أعضاء غی ره، ف لا   لو ھدد إنسان بالقتل إن لم یقطع ع:وكمثال على ذلك

یج  وز ل  ھ الإق  دام عل  ى ذل  ك ب  داعي وقوع  ھ تح  ت ت  أثیر الإك  راه، م  تعللا بأن  ھ ارتك  ب 

.الضرر الأخف لیدفع عن نفسھ الضرر الأشد، فإن فعل ذلك أقتص منھ

لكن من یقتص منھ أھو المباشر للقطع فقط أم الحامل علیھ أم منھما معا؟

-بالكس   ر–القص   اص علیھم   ا مع   ا، المك   رِهذھ   ب علم   اء المالكی   ة إل   ى وج   وب  

أن ھ  -رضي االله عنھما-3وھو رأي الجمھور، فقال الإمام مالك وأحمد-بالفتح-والمكرَه

، 4یقتص منھما معا باعتبارھم ا ش ركاء ف ي الجریم ة، ھ ذا بإكراھ ھ، وذل ك بمباش رتھ        

س تبقاء  اعتدى عل ى أط راف غی ره لا   -بالفتح-في الفعل، والمكرَه-بالكسر-لأن المكرِه

.5نفسھ، ولھذا تصرف بأنانیة، ولا یلیق بالمسلم أن یقوم بھا

.137، ص، موجز أحكام الشریعة في التجریم والعقابأحمد ھبة-1
.230،ص7جالخرشي، المرجع السابق، :انظر-2
.213،ص08ابن قدامة المقدسي، المغني، الطبعة الأولى، دار الفكر، بیروت، ج:انظر-3
.731،ص02، التاج الإكلیل على مختصر خلیل، جد بن یوسف العبدريمحم-4
.498محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-5
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:الإكراه على القطع في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

أعم ال العن ف   "عالج المشرع الجزائ ري جریم ة الض رب والج رح تح ت عن وان       

أم ر  (:264لم ادة  من قانون العقوب ات، فق د نص ت ا   276-264في المواد "العمدیة

04-82و ق    انون رق    م 1975ج    وان 17الم    ؤرخ ف    ي 47-75رق    م 

ك  ل م  ن أح  دث عم  دا جروح  ا للغی  ر أو    )1982فیف  ري 13الم  ؤرخ ف  ي  

ض  ربھ أو ارتك   ب أي عم   ل آخ  ر م   ن أعم   ال العن  ف أو الاعت   داء یعاق   ب    

10.000إلى 500بالحبس من شھرین إلى خمس سنوات و بغرامة من 

الأن واع م ن العن ف م رض أو عج ز كل ي ع ن العم ل         دج إذا ن تج ع ن ھ ذه    

.لمدة تزید على خمسة عشر یوما

و یجوز علاوة على ذلك أن یحرم الفاع ل م ن الحق وق ال واردة ف ي      

من ھذا الق انون م ن س نة عل ى الأق ل إل ى خم س س نوات عل ى          14المادة 

.الأكثر تبدأ من یوم توقیع العقوبة علیھ

موض حة أع لاه، فق د أو بت ر إح دى      وإذا ترتب عل ى أعم ال العن ف ال   

الأعض  اء أو الحرم  ان م  ن اس  تعمالھ أو فق  د البص  ر أو فق  د إبص  ار إح  دى   

العینین أو أیة عاھة مستدیمة أخرى فیعاقب الجاني بالس جن المؤق ت م ن    

.خمس إلى عشر سنوات

وإذا أفض  ى الض  رب أو الج  رح ال  ذي ارتك  ب عم  دا إل  ى الوف  اة دون  

.بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنةقصد إحداثھا فیعاقب الجاني

ویلاحظ من ھذا النص أن صور ھذه الجریمة تتنوع بحس ب جس امة النتیج ة،    

فأبسط ھذه الصور تلك التي تؤدي إلى عجز كلي عن العمل لم دة لا تق ل ع ن خمس ة     

یوما، وأكثرھا جسامة تلك التي تؤدي إل ى فق د أح د الأعض اء أو بترھ ا،      )15(عشر 

.الوفاة، وتشدد حسب ما یتلاءم مع جسامة النتیجة الضارة التي حدثتأو حتى إلى 
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وال  ذي یھمن  ي م  ن ھ  ذا ھ  و الض  رب والج  رح ال  ذي ی  ؤدي إل  ى ح  دوث عاھ  ة  

مستدیمة، وقد ذكر المشرع بعض صورھا كبت ر أو قط ع أح د الأعض اء أو الحرم ان      

س  تدیمة م  ن اس  تعمالھ أو فق  د البص  ر، أو فق  د إبص  ار إح  دى العین  ین أو أی  ة عاھ  ة م     

.أخرى

:1وعلى ذلك فإن أركان ھذه الجریمة ھي

.وھو فعل الجرح أو الضرب:الركن المادي.1

.وھو توافر القصد الجنائي:الركن المعنوي.2

.وھو تخلف عاھة مستدیمة:النتیجة.3

قیام الرابطة السببیة بین فعل الجاني والعاھة المس تدیمة، والمتمثل ة ف ي نتیج ة     .4

.الفعل

ع العقاب على جرائم الضرب والج رح الت ي ت ؤدي إل ى عاھ ة      ولذلك یشدد المشر

مس  تدیمة فیعاق   ب الج   اني ب  الحبس م   ن خم   س س   نوات إل  ى عش   ر س   نوات، راج   ع    

كم  ا یعاق  ب الج  اني ب  الحبس م  ن عش  ر س  نوات إل  ى عش  رین س  نة، إذا     .264الم  ادة

.264أفضت جریمة الجرح والقتل إلى الوفاة راجع المادة 

الجاني إذا كان مختارا وأت ى بالجریم ة ع ن طواعی ة،     لكن ھذه العقوبة توقع على

لأن جریمة الضرب والجرح من الجرائم العمدی ة الت ي یس تلزم لقیامھ ا القص د الع ام؛       

أي انص  راف إرادة الج  اني إل  ى ارتك  اب الجریم  ة م  ع العل  م بأركانھ  ا كم  ا یتطلبھ  ا        

یعف ى م ن العق اب    أما إذا قام الجاني بھ ذه الجریم ة مكرَھ ا عل ى ذل ك، فھ ل      .2القانون

.وترفع عنھ المسؤولیة الجنائیة؟

لا عقوبة على :"من قانون العقوبات الجزائري على48لقد نصت المادة 

."من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا

فلا یعاق ب  -بالفتح-یفھم منھا أن كل جنایة أو جنحة أو مخالفة یقوم بھا المكره

ائم الماس  ة بجس  م الإنس  ان ك  القطع والض  رب، لانع  دام ال  ركن علیھ  ا، وم  ن ذل  ك الج  ر

.185، ص-القسم الخاص-عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات -1
، 2004مذكرات في القانون الجزائي الخاص، بن شیخ حسین، دار ھومھ، الجزائر، -2

.66ص
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، ف إذا  1المعنوي لدى الجاني، لأن إرادتھ لم تنصرف إلى المساس بجسم المجني علی ھ 

أتى الفعل تحت تأثیر الإكراه، كما ھو الحال في الإكراه المادي بأن یس قط رج ل م ن    

ف إن الرج ل ال ذي    .سقف المنزل على شخص آخر، فیؤدي ذل ك إل ى إص ابتھ بج روح    

أحدث ھذه الج روح لا یعاق ب عل ى ذل ك، لأن الإك راه الم ادي یمح و ركن ي الجریم ة          

.2المادي والمعنوي، ولا تكون ثمة جریمة أصلا

أم  ا مث  ال الإك  راه المعن  وي فك  أن یھ  دد ش  خص آخ  ر بالقت  ل إن ل  م یعت  د عل  ى    

س تجاب  شخص آخر بالضرب أو قط ع ط رف م ن أطراف ھ، ف إذا ق ام المك رَه ب ذلك وا        

لأن .-بالكس  ر-، ف  إن العق  اب یرف  ع ع  ن الفاع  ل، وینس  ب إل  ى المھ  دِد-بالكس  ر-للمك  رِه

الجریم  ة عل  ى ال  رغم م  ن قی  ام ركنیھ  ا الم  ادي والمعن  وي، إلا أن ھ  ذا الأخی  ر ش  ابھ     

انتقاص ش دید، والعب رة ف ي الإك راه بم دى ت أثر إرادة الفاع ل، ومق دار الخ وف ال ذي           

.كاب ھذه الجریمةاستبد بھ، فجعلھ یقدم على ارت

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري:الفرع الثالث

یختلف الفقھ المالكي عن القانون الجنائي الجزائ ري ف ي الإك راه عل ى القط ع،      

فالفقھ المالكي لا یجیز بأي حال من الأحوال التعدي عل ى  س لامة الآخ رین بقط ع أو     

ولا یرخص بالإقدام علیھا بداعي الإكراه، وإن ھ دد  ضرب، وكل جرائم الدم لا تباح

بالقتل، فلا یجوز لھ الإقدام على قطع طرف من الأط راف أو عض و   –بالفتح-المكرَه

﴿وَالَّ ذِینَ  :من أعضاء غیره سواء أكان الإكراه ملجئا أو غیر ملجئ، لقولھ االله تعالى

ا اكْتَسَ بُوا فَقَ دِ احْتَمَلُ  وا بُھْتَانً ا وَإِثْمً  ا    یُ ؤْذُونَ الْمُ ؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَ  اتِ بِغَیْ رِ مَ     

3مُبِینًا﴾
.

أما في القانون الجن ائي الجزائ ري فإن ھ إذا أك ره ش خص عل ى الاعت داء عل ى         

س  لامة جس  م إنس  ان آخ  ر بالض  رب أو القط  ع، وت  وافرت ش  روط الإك  راه ف  ي المك  رَه 

.185، ص-القسم الخاص-سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات عبد االله -1
.968، نظریة العامة للقانون الجنائي، صرمسیس بھنام-2
.58الآیة:سورة الأحزاب-3
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نائی  ا، وینس  ب الفع  ل   وق  ام بارتك  اب الجریم  ة فإن  ھ یرف  ع عن  ھ العق  اب، ولا یس  أل ج     

.المرتكب إلى المكرِه

كم ا أس لفت ال ذكر    –ویلاحظ أن المشرع الجزائ ري أخ ذ بالنظری ة الشخص یة     

والت  ي تعتم  د ف  ي الإك  راه عل  ى م  دى ت  أثر نفس  یة الفاع  ل،     -ف  ي الإك  راه عل  ى القت  ل  

والمعیار في معرفة ذلك ھو الرجل العادي، إذ القاضي قبل إصدار حكمھ یف رض ل و   

آخ  را ك  ان ف  ي الظ  رف نفس  ھ ال  ذي ك  ان فی  ھ المك  رَه، وأحاط  ت ب  ھ ك  ل          أن رج  لا 

.الظروف التي أحاطت بالمكرَه، ھل كان یرتكب الجریمة أم لا؟

ھ و جع ل   -فقھاء الش ریعة الإس لامیة  -أن اتجاه الفقھاء :والذي یظھر مما تقدم

حرم  ة ال  نفس ف  وق ك  ل الض  رورات والأع  ذار، وع  دم إخض  اعھا للقواع  د الش  رعیة    

، وعلی ھ ثب ت   1كمة عن د تع ارض الض ررین، وعن د تع ارض المفاس د والمص الح       المح

من غی ر ن زاع أن الإك راه لا أث ر ل ھ ف ي ج رائم ال نفس مھم ا كان ت ظ روف المك رَه،             

ومھما عظمت الأخطار المحیطة بھ، فلا یباح ولا یرخص لھ بحال من الأحوال بقت ل  

2.غیره لإنحاء نفسھ

ي یجی زون الإق دام عل ى ج رائم ال نفس؛ لأن      في حین أن فقھاء القانون الوض ع 

العبرة عندھم في الإك راه بم دى ت أثر إرادة الفاع ل، ومق دار الخ وف ال ذي اس تبد ب ھ،          

والمعی  ار ف  ي معرف  ة ذل  ك ھ  و الرج  ل الع  ادي، بغ  ض النظ  ر ع  ن الجریم  ة المرتكب  ة  

.سواء كانت قتلا أو قطعا أو أي جریمة أخرى

مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكویت، السنة السادسة، العدد الثالث عشر، -1
.249-248م، ص1989ھـ، 1409

.، بتصرف20یوسف قاسم، نظریة الضرورة، ص:انظر-2
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:لجرائم التي یرخص الإكراه ارتكابھاا:المبحث الثاني

ذك رت فیم ا س بق أن الفقھ اء أجمع وا عل ى أن الإك راه ف ي ج رائم ال دم لا یق ع            

كالقتل، أو قطع عضو من الأعضاء، حتى ولو كان تحت تأثیر الإكراه الت ام، لأن ھ لا   

یجوز لھ أن یحمي نفسھ لیقتل غیره، ویكون قد دفع الضرر عن نفسھ لیصیب غی ره،  

یما عدا جرائم الدم كالقتل والاعتداء المؤدي إلى الھلاك، فھل یج وز للمك رَه أن   لكن ف

یرتكب جرائم أخرى كالسرقة، وإتلاف م ال الغی ر، والزن ا؟ وإذا ق ام بھ ا ھ ل یعاق ب       

الجنائی  ة بس  بب الإك  راه؟ وھ  ل الإك  راه یب  یح ھ  ذه عل  ى ذل  ك أم ترف  ع عن  ھ المس  ؤولیة 

الجرائم؟

:لتي تعتبر جریمة ولكن لا یعاقب علیھا الجرائم ا:المطلب الأول

:في الفقھ المالكي:الفرع الأول

العقوبة فیما عدا جرائم الدم السابق ذكرھا، ف إن  –الملجئ–یرفع الإكراه التام 

أك  ره عل  ى الكف  ر ب  أي ص  ورة م  ن الص  ور، أو ق  ذف المس  لم بالزن  ا، أو الزن  ا ب  امرأة   

ام على شيء من ھ ذه الأش یاء إلا ف ي    فلا یجوز لھ الإقد–غیر متزوجة–طائعة خلیة 

، ف إذا ھ دد بالقت ل ج از ل ھ فع ل ذل ك، لأن المك رَه لا ی أتي  الفع ل           1حالة التھدید بالقتل

راض یا عن ھ مخت ارا ل ھ اختی ارا ص حیحا، والإنس ان لا یس أل جنائی ا إلا إذا ت وفر فی  ھ           

ع عن   ھ الإدراك والاختی   ار، ف   إذا انع   دم أح   دھما أو كلاھم   ا فترف     :شرط   ـا التكلی   ف

المس  ؤولیة الجنائی  ة، ولا یعاق  ب ع  ن الفع  ل ال  ذي ارتكب  ھ، لك  ن ھ  ذا لا یعن  ي إباح  ة       

الفع ل، ب ل یبق ى محرم ا، لأن س بب رف ع العق اب راج ع إل ى الش خص الفاع ل لا إل  ى            

محمد عل یش،  :بیروت، التحقیق-أحمد الدردیر أبو البركات، الشرح الكبیر، دار الفكر:انظر-1
.351، ص04؛ الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج369ص-02ج
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لأن الإك  راه بالنس  بة لح  ق االله أو العب  اد لا یغی  ر الحك  م ف  ي ذات  ھ     "، 1الفع  ل ف  ي ذات  ھ 

محرم ا إل ى كونھ ا أم را مباح ا، ف لا یق ال إن الزن ى         فیحول الجریم ة م ن كونھ ا أم را     

حرام، ویك ون ف ي ح ال الإك راه مباح ا، ولا أن م ال الغی ر ح رام إلا أن یؤخ ذ بطی ب           

.2"نفسھ، فینقلب بالإكراه مباحا، وأن دم المعص وم ح رام، ف لا ینقل ب ب الإكراه مباح ا      

ة الإكراه الت ام،  وكمثال على ذلك أن االله عز وجل رخص بالنطق بكلمة الكفر في حال

إلا أن ذلك لا یعني إباحة ھذه الجریمة في حال الإك راه، عل ى ال رغم م ن أن العق اب      

.یرفع عن المكرَه على النطق بھا بشرط اطمئنان القلب بالإیمان

.3﴾إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ﴿:وما یدل على رفع العقاب قولھ تعالى

ه الآیة الكریمة تعتبر الأصل ف ي الإق دام عل ى المك ره علی ھ، فلم ا س مح        إن ھذ

االله ب  التلفظ بكلم  ة الكف  ر وھ  و م  ن أعظ  م المقدس  ات دل عل  ى ج  وازه ف  ي ب  اقي ف  روع 

الشریعة قیاسا على ذلك، فإن االله جعل الفعل تحت تأثیر الإكراه محل عفو، وفي ھ ذا  

ف  ر ب  ھ، وھ  و أص  ل الش  ریعة، عن  د    س  مح االله تع  الى ف  ي الك لم  ا :"یق  ول اب  ن العرب  ي 

الإكراه، ولم یؤاخذ بھ، حمل العلماء علیھ فروع الشریعة، فإذا وقع الإك راه علیھ ا ل م    

.4"یؤاخذ بھ، ولا یترتب حكم علیھ

وإن كان یرخص للمكرَه في ھذا الحال أن یجیب من أكرھھ؛ إلا أن ھ لا یس قط   

ر الأشد بالضرر الأخف، ھ ذا  النھي ویبقى الفعل محرما على أصلھ؛ لأنھ یدفع الضر

ق اھرة  عبد القادر عودة، التشریع الإسلامي مقارن ا بالق انون الوض عي، مكتب ة دار الت راث، ال     -1
.572، ص1م، ج2003

.501محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-2
.106:سورة النحل، الآیة-3

أخذ المشركون عمار بن یاسر فعذبوه حتى :"قد ذكر ابن كثیر في سبب نزول ھذه الآیة
قاربھم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال النب ي ص لى االله علی ھ    

إن ع ادوا  «:قال النبي ص لى االله علی ھ وس لم   .مطمئناً بالإیمان:قال.»؟كیف تجد قلبك«:وسلم
(»فع  د القرطب  ي، الج  امع لأحك  ام  :؛ انظ  ر519، ص04اب  ن كثی  ر، تفس  یر الق  رآن العظ  یم، ج  .

م، 1951ھ   ـ،1379؛ أس   باب الن   زول، النیس   ابوري، الطبع   ة الأول   ى،  01، ص06الق   رآن، ج
).159، صمصر-مطبعة البابي الحلبي

، 10ج؛ القرطبي، الج امع لأحك ام الق رآن،   138، ص3أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، ج-4
.183ص
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﴿وَلا تُلْقُ  وا بِأَیْ  دِیكُمْ إِلَ  ى  :عل  ى س  بیل الرخص  ة لا الأص  ل والعزیم  ة لقول  ھ تع  الى    

1﴾التَّھْلُكَةِ
2﴾﴿وَلا تَقْتُلُ وا أَنفُسَ كُمْ إِنَّ اللَّ ھَ كَ انَ بِكُ مْ رَحِیمً ا      :، وقولھ تع الى 

، وم ا  

إِنَّ اللَّ  ھَ وَضَ  عَ عَ  نْ أُمَّتِ  ي الْخَطَ  أَ     «:سَ  لَّمَروي ع  ن رَسُ  ولُ اللَّ  ھِ صَ  لَّى اللَّ  ھُ عَلَیْ  ھِ وَ     

.3»وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتُكْرِھُوا عَلَیْھِ

ویشترط في الإكراه ال ذي یرف ع العقوب ة ع ن المك رَه أن یك ون ملجئ ا، أم ا إذا         

ك  ان ناقص  ا ف  لا ی  رخص ب  الإكراه ولا ترف  ع عن  ھ المس  ؤولیة الجنائی  ة، ویعاق  ب عل  ى  

4.ویستوي في ذلك أن یكون الإكراه التام مادیا أو معنویا.فعلإتیانھا بال

وأخل  ص م  ن ھ  ذا أن الإك  راه الت  ام یرف  ع العقوب  ة ع  ن المك  رَه م  ع بق  اء الفع  ل  

وتعلیل ذل ك؛ أن المك رَه یفع ل م ا یفعل ھ لینق ذ نفس ھ م ن الھ لاك، فی دفع ب ذلك            .محرما

ت الفع ل راض یا عن ھ، ولا    الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف، ولأن المكرَه لم یأ

.مختارا لھ اختیارا صحیحا

:في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

:ذكرت سابقا أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على أسس ثلاثة ھي 

.إتیان الفعل المجرم-1

.أن یكون الفاعل مختارا-2

.أن یكون مدركا-3

المس ؤولیة الجنائی ة، وإذا انع دم أح دھا     فإذا وجدت ھذه الأسس الثلاث ة، قام ت  

ل م یعاق ب الج  اني عل ى فعل  ھ، ولھ ذا إذا ق  ام الش خص بالفع  ل المج رم ولكن  ھ م ع ذل  ك         

كان فاق دا الإدراك أو الاختی ار فالمس ؤولیة الجنائی ة تبق ى قائم ة، ولك ن العق اب یرف ع          

.5عنھ

.195:سورة البقرة، الآیة-1
.29:سورة النساء، الآیة-2
.سبق تخریجھ-3
.572، ص1جعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،-4
.415، ص1القادر عودة، المرجع نفسھ،جعبد -5
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وب ة مبقی ا م ع    فالتحریم یزول جزئی ا، لأن الق انون یس تبعد أھ م أث اره وھ و العق      

48، وھذا ما نص علی ھ المش رع الجزائ ري ف ي الم ادة      1ذلك على الآثار الأخرى لھ

لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتك اب الجریم ة ق وة    :"من قانون العقوبات

".لا قبل لھ بدفعھا

وبھ  ذا یتب  ین أن الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري، یرف  ع العق  اب ع  ن المك  رَه إذا         

2.ضرر جسیم عن نفسھ أو غیره على وشك الوقوعارتكب جریمة، لدفع 

وبناءً على ھذا فإن الأمر لا یتعلق بإباحة الجریمة وإجازتھا و الترخیص بھا،

وإنم  ا مج  رد إعف  اء م  ن عقابھ  ا تغاض  یا وتس  امحا، وھ  ذا الإعف  اء ب  دوره یرج  ع إل  ى     

فحس ب  ظرف مادي اقترن بارتكاب الجریمة، فقدر مع ھ الق انون أن یس تبعد عقوبتھ ا     

وھ  ذا الظ  رف الم  ادي ال  ذي یس  تبعد عقوبتھ  ا م  ع  .دون الآث  ار الأخ  رى اللص  یقة بھ  ا 

.الإبقاء على وصف الجریمة یسمى بالظرف المعفي

، فإنھ -الملجئ-ولذلك إذا قام المكرَه بارتكاب جریمة تحت طائلة الإكراه التام

ھ ذا الإعف اء لا   لا یعاقب عما اقترف ھ عل ى ال رغم م ن أن الفع ل مج رم قانون ا، ولك ن         

یعني إباحة الفعل والترخیص ب ھ، ویزی ل التج ریم كلی ة، وإنم ا یزی ل أث را واح دا م ن          

.3آثاره وھو العقوبة، وبھذا الشكل لا یعتبر سوى إزالة جزئیة للتجریم

ومن جھة أخرى لما كان الإكراه لا یعتبر سببا مبیحا للجریم ة، وإنم ا مح ض    

ى ھ ذا المنط ق اعتب ار الجریم ة المرتكب ة تح ت       عذر یعفي من عقابھ، فقد یك ون م ؤد  

ت  أثیر الإك  راه مس  توجبة للمس  ؤولیة المدنی  ة تبع  ا لاحتفاظھ  ا بوص  ف الجریم  ة رغ  م      

وعلى ھذا فالمكرَه یسأل مدنیا ع ن الأض رار الت ي ألحقھ ا بغی ره، فھ و       .انتفاء العقاب

لك  ة مل  زم بتع  ویض ھ  ذا الغی  ر ع  ن الأض  رار الت  ي س  ببھا ل  ھ بإنح  اء نفس  ھ م  ن الھ       

، نظریة التجریم ف ي الق انون الجن ائي، معی ار س لطة العق اب تش ریعا وتطبیق ا،         رمسیس بھنام-1
.88المكتبة القانونیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ص

.276، ص01الجریمة، ج–القسم العام -عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات:انظر-2
.208، المرجع نفسھ، ص رمسیس بھنام-3
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إلا أن یشاء القانون المدني فیرف ع الالت زام ب التعویض ع ن المك رَه بس بب       .1والضرر

.2ارتكابھ ھذه الأضرار تحت تأثیر الإكراه

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري:الفرع الثالث

یتفق الفقھ المالكي م ع الق انون الجن ائي الجزائ ري عل ى أن المج رم لا یعاق ب        

، وكان مدركا مختارا، فإذا انع دم أح د ھ ذه الأس س     -المحرم-إذا قام بالفعل المجرمإلا

.رفع عنھ العقاب

ولھ  ذا ف  المكرَه إذا ھ  دد ب  القوة عل  ى ارتك  اب جریم  ة، وق  ام ب  ذلك فیرف  ع عن  ھ    

العقاب، ولك ن م ع ھ ذا الإعف اء یح تفظ الفع ل بوص ف الجریم ة أو ع دم المش روعیة،           

ب  التعویض ع  ن الأض  رار الت  ي أص  ابت غی  ره، ج  راء   مم  ا یس  تدعي مطالب  ة المك  رَه 

.الفعل الذي قام بھ

یتفق القانون الجنائي الجزائري م ع الفق ھ الم الكي عل ى أن المس ؤولیة المدنی ة       

لا تس  قط ع  ن المك  رَه، ویطال  ب ب  التعویض؛ لأن القاع  دة ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة أن    

وأن الأع  ذار الش  رعیة لا -ال  دماء والأم  وال معص  ومة؛ أي أن الاعت  داء علیھ  ا مح  رم 

؛ بمعنى أن ما اعتب ره الش ارع ع ذرا للفاع ل لا یب یح نف س الفع ل        -تبیح عصمة المحل

فإذا أعفي الفاعل من العقوبة فھو مل زم بتع ویض غی ره ع ن الأض رار الت ي       .المحرم

العم  د لأن "، وخاص  ة ف  ي الأم  وال؛  3س  ببھا ل  ھ بإنج  اء نفس  ھ م  ن الھلك  ة أو الض  رر   

ه في أموال الناس سواء یوجب ضمانھا وھو من خط اب الوض ع ف لا    والخطأ والإكرا

.574، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-1
عل  ى 127حی ث ت نص الم ادة    .، م ن الق انون الم  دني الجزائ ري   130-127الم ادتین :انظ ر -2

ح ادث مف اجئ، أو ق وة    إذا أثبت الشخص أن الض رر ق د نش أ ع ن س بب لا ی د ل ھ فی ھ ك        :"مایلي
قاھرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر، م ا  

."لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك
من سبب ضررا للغیر لیتفادى ضررا أكبر، محدقا بھ أو بغیره، لا یك ون  :"130وتنص المادة 

".مناسباملزما إلا بالتعویض الذي یراه القاضي
574، ص1عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج-3
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یشترط التكلیف والعلم، فلا فرق في الإت لاف ب ین الص غیر والكبی ر والجاھ ل والع الم       

.1"والمكرَه والطائع ولا یلتفت للضرب والحبس وغیر ذلك من أنواع التھدید

یق رر أن الجریم ة المرتكب ة    وكذلك الحال في القانون الجنائي الجزائري الذي

تحت تأثیر الإكراه یعفى مرتكبھا من العقاب، إلا أن ذلك لا یمنع م ن قی ام المس ؤولیة    

.المدنیة ومطالبة المكرَه بالتعویض

الإكراه على الزنا:المطلب الثاني 

الزنا جریمة یعاقب علیھا الشرع كما یعاقب علیھا القانون في حالات مح ددة،  

تلى الإنسان المحصن بارتكاب ھذه الفاحشة عن طریق الإكراهولكن قد یب

بأنواعھ المختلفة، وقد یكون المكرَه رجلا أو امرأة أو ھما معا، فإذا تع رض الإنس ان   

للإجبار على فعل ھذه الجریمة الشنیعة، فھل یجوز للمكرَه الإقدام علیھا، وترفع عن ھ  

المسؤولیة الجنائیة أم لا؟

:لفقھ المالكيفي ا:الفرع الأول

بین إك راه  وسأتعرض في ھذا الفرع إلى أقوال الإمام مالك رحمھ االله، وأفرق 

.لأن لكل منھما أحكاما خاصة بھالمرأة وإكراه الرجل، 

ھ  و ك  ل وطء وق  ع عل  ى غی  ر نك  اح ولا ش  بھة نك  اح، وھ  ذا متف  ق :تعری  ف الزن  ا-أولا

نتھاك الف رج المح رم ف ي غی ر     ا:ویعرفھا آخر أنھا.2علیھ بالجملة من علماء الإسلام

.3الملك ولا شبھة

لأنھ  ا تم  س  -ولق  د اعتب  ر الإس  لام جریم  ة الزن  ا م  ن أخط  ر الج  رائم وأش  نعھا    

؛ -بمقصد ھام وضروري من مقاصد الشریعة الإسلامیة وھو حفظ العرض والشرف

ولأنھا ترتكب ضد الش رف والأخ لاق والكرام ة وت ؤدي إل ى تق ویض بن اء المجتم ع،         

﴿وَلا تَقْرَبُ  وا الزِّنَ  ى إِنَّ  ھُ كَ  انَ   :ر، واخ  تلاط الأنس  اب ق  ال االله تع  الى  وتفتی  ت الأس   

، 03الدس   وقي، حاش   یة الدس   وقي، ج:؛ انظ   ر358، ص06الحط   اب، مواھ   ب الجلی   ل، ج-1
.475ص

.433، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،ج-2
.114، ص8جالقرافي، الذخیرة،-3
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1﴾وَسَاءَ سَبِیلاًفَاحِشَةً
﴿الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلدُوا كُ لَّ وَاحِ دٍ   :وقال تعالى أیض ا .

2﴾مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
.

لتخوی ف للغی ر   ل ردع المجتم ع، والزج ر وا   3ولقد شدد الإس لام عقوب ة الزان ي   

أكث  ر م  ن التنفی  ذ عل  ى الج  اني، ف  إن العب  د حینم  ا یق  ارن ب  ین م  ا سیحص  لھ م  ن الل  ذة     

العارض  ة بالزن  ا وب  ین م  ا یس  تتبع ھ  ذه الل  ذة م  ن العقوب  ات الش  دیدة، والخ  زي الع  ار     

والفض  یحة ف  ي المجتم  ع، ف  ي حیات  ھ أو بع  د ممات  ھ، امتن  ع ع  ن الوق  وع فیھ  ا، وفض  ل  

.4سھ وعرضھ وكرامتھبعقلھ البعد عنھا صونا لنف

فالشریعة حینما قررت عقوبة الجل د للزن ا دفع ت العوام ل النفس یة الت ي ت دعو        

للزن  ا بعوام  ل نفس  یة مض  ادة تص  رف ع  ن الزن  ا، ف  إذا تغلب  ت العوام  ل الداعی  ة عل  ى   

العوام  ل الص  ارفة وارتك  ب الزان  ي جریمت  ھ م  رة ك  ان فیم  ا یص  یبھ م  ن أل  م العقوب  ة     

.5ویحملھ على عدم التفكیر فیھاوعذابھا ما ینسیھ اللذة

لكن ھذا العقاب والخزي والعار، إذا كان الزاني ق د ارتك ب ھ ذا الفع ل طائع ا      

مخت  ارا، لك  ن الإنس  ان ق  د یتع  رض للإجب  ار عل  ى فع  ل ھ  ذه الجریم  ة الش  نیعة، س  واء  

الرجل أو المرأة، فھل یقع الإكراه، إذا أقدم علیھ المكرَه، أم لا یقع؟

:رأة المكرھة على الزناحكم الم-ثانیا

قد تكون المرأة أكثر عرض ة للإك راه عل ى ارتك اب ھ ذه الفاحش ة م ن الرج ل         

وأقل مقاومة منھ لضعفھا بدنیا، لذلك اتفق الفقھاء عل ى س قوط الح د عنھ ا، واعتب روا      

:الإكراه شبھة قویة تدرأ عنھا الحد، واستدلوا على ذلك بما یلي

.32:سورة الإسراء، الآیة-1
.02:لنور، الآیةسورة ا-2
:العقوبة التي حددتھا الشریعة الإسلامیة لجریمة الزنى، تنقسم إلى قسمین-3
.وھي الجلد مائة جلدة إذا كان الزاني بكرا، غیر متزوج:عقوبة مخففـة.أ

.وھي الرجم حتى الموت، إذا كان الزاني أو الزانیة محصنا أي متزوجًا:عقوبة مشددة.ب
.42-41، ص4من الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة،جعبد الرح-4
.548، ص2عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج-5
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إِنْ أَرَدْنَ  تُكْرِھُ وا فَتَیَ اتِكُمْ عَلَ ى الْبِغَ اءِ    ﴿وَلا:-سبحانھ وتعالى-قول االله-1

لتَبْتَغُ  واْ عَ  رَضَ ٱلْحَیَ  اةِ ٱل  دُّنْیَا وَمَ  ن یُكْ  رِھھُنَّ فِ  إِنَّ ٱللَّ  ھَ مِ  ن بَعْ  دِ         تَحَصُّ  نًا

.1إِكْرَاھِھِنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾

ل ى  ووبخھ م ع 2ال ذین یكرھ ون فتی اتھم عل ى ھ ذا المنك ر،      -االله عزوج ل -فنھى

ووع  د المكرھ  ات ب  المغفرة    .ابتغ  اء ع  رض الحی  اة ال  دنیا م  ن ھ  ذا الوج  ھ الخبی  ث        

لأن المكرَه لا یؤاخذ بم ا أُك ره علی ھ، ب ل     .3والرحمة، بعد الإكراه الذي لا ید لھن فیھ

﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ :یغفره اللَّھ لھ لعذره بالإكراه؛ كما یوضحھ قولھ تعالىٰ

4﴾لإِیمَـنِٰبِٱ
، ویؤیّده قراءة ابن مسعود، وجابر بن عبد اللَّھ، وابن جبیر، فإن اللَّ ھ م ن   

.5بعد إكراھھنّ لھنّ غفور رحیم

فاالله سبحانھ وتعالى ینھى في ھذه الآیة عن الإكراه على الزنا، فإن تم الإكراه 

كرھات على م ا  ؛ أي أنھ لن یؤاخذ الم6﴾غَفُورٌ رَّحِیم﴿:رغم ذلك فھو سبحانھ وتعالى

.ما تم من الزنا؛ فھذا إرساء لمبدأ أن الإكراه على الزنا یدفع الحد

نجد عددا من الأحادیث -صلى االله علیھ وسلم–فإذا انتقلنا إلى سنة رسول االله 

:تتحدث عن الإكراه على الزنا، منھا

اللَّ ھَ وَضَ عَ عَ نْ    إِنَّ«:أن ھ ق ال  -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ  -ما روي عن النبي -2

.1»أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتُكْرِھُوا عَلَیْھِ

.33:سورة النور، الآیة-1
روى جابر بن عبد االله وابن عباس رضي االله عنھم أن ھذه الآیة نزلت ف ي عب د االله ب ن أب ي     -2

ان إحداھما تسمى معاذة والأخرى مسیكة وكان یكرھھما على الزنى ویضربھما وكانت لھ جاریت
علیھ ابتغاء الأجر وكسب الولد فشكتا ذلك إلى رسول االله صلى االله علی ھ وس لم فنزل ت الآی ة فی ھ      

(وفیمن فعل فعلھ من المنافقین ).254:، ص12:القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج.
ھ   ـ، 1386، دار إحی   اء الت   راث العرب   ي، بی   روت، 05رآن، طس   ید قط   ب، ف   ي ظ   لال الق   -3

.175، ص03م، ج1967
.106:سورة النحل، الآیة-4
محمد الأمین الشنقیطي، تفسیر أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الطبعة الاول ى، دار  -5

.112، ص04م، ج1996ھـ، 1417لبنان، –إحیاء التراث العربي، بیروت 
6

.33:النور، الآیةسورة -
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وھ  ذا الح  دیث ص  الح للاس  تدلال ب  ھ ف  ي جمی  ع الح  دود، وذل  ك لأن  ھ ع  ام، ول  م یح  دد     

.الأمور التي یكره علیھ الإنسان

أَنَّ امْ رَأَةً خَرَجَ تْ عَلَ ى    «:وقد روي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِ لٍ الْكِنْ دِيِّ عَ نْ أَبِی ھِ    -3

فَقَضَ ى  2تُرِیدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاھَا رَجُ لٌ فَتَجَلَّلَھَ ا  -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ-عَھْدِ رَسُولِ اللَّھِ 

عَ لَ بِ ي كَ ذَا    إِنَّ ذَاكَ الرَّجُ لَ فَ :حَاجَتَھُ مِنْھَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَیْھَ ا رَجُ لٌ، فَقَالَ تْ   

إِنَّ ذَاكَ الرَّجُ  لَ فَعَ  لَ بِ  ي كَ  ذَا وَكَ  ذَا،   :وَكَ  ذَا وَمَ  رَّتْ بِعِصَ  ابَةٍ مِ  نْ الْمُھَ  اجِرِینَ، فَقَالَ  تْ  

نَعَ مْ ھُ وَ ھَ  ذَا،   :فَ انْطَلَقُوا فَأَخَ ذُوا الرَّجُ لَ الَّ  ذِي ظَنَّ تْ أَنَّ ھُ وَقَ  عَ عَلَیْھَ ا وَأَتَوْھَ ا، فَقَالَ  تْ       

فَلَمَّا أَمَ رَ بِ ھِ لِیُ رْجَمَ قَ امَ صَ احِبُھَا الَّ ذِي       -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ-ھِ رَسُولَ اللَّھِ فَأَتَوْا بِ

.اذْھَبِ ي فَقَ دْ غَفَ رَ اللَّ ھُ لَ كِ     :یَا رَسُولَ اللَّھِ أَنَ ا صَ احِبُھَا، فَقَ الَ لَھَ ا    :وَقَعَ عَلَیْھَا، فَقَالَ

لَقَ دْ تَ  ابَ  :وَقَ الَ .وَقَ الَ لِلرَّجُ لِ الَّ ذِي وَقَ عَ عَلَیْھَ ا ارْجُمُ وهُ      .ا حَسَ نًا لِلرَّجُ لِ قَوْلً   :وَقَ الَ 

.3»تَوْبَةً لَوْ تَابَھَا أَھْلُ الْمَدِینَةِ لَقُبِلَ مِنْھُمْ

نْھَ  ا واسْ  تُكْرِھَتْ امْ  رَأَةٌ عَلَ  ى عَھْ  دِ رَسُ  ولِ اللَّ  ھِ صَ  لَّى اللَّ  ھُ عَلَیْ  ھِ وَسَ  لَّمَ فَ  دَرَأَ عَ «-4

رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ وَأَقَامَھُ عَلَى الَّذِي أَصَابَھَا وَلَمْ یُذْكَرْ أَنَّ ھُ جَعَ لَ  

.4»لَھَا مَھْرًا

أب ي بك ر الص دیق    -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ -فإذا انتقلنا إلى عھد خلیفة رسول االله

أنَّ رَجَلً ا أَضَ افَ   «:قد أخرج في مصنفھ عن عبی د االله ع ن ن افع   نجد أن ابن أبي شیبة

.07، ینظر صسبق تخریج الحدیث-1
فغش  یھا بثوب  ھ فص  ار كالج  ل علی  ھ فقض  ى حاجت  ھ منھ  ا، وھ  و كنای  ة ع  ن الجم  اع    :فَتَجَلَّلَھَ  ا-2

.والوطء
م ا ج اء ف ي الم رأة     :الحدود عن رسول االله، ب اب :سنن الترمذي، أبو عیسى الترمذي، كتاب-3

قال الترمذي ھ ذا ح دیث حس ن غری ب ص حیح ؛ س نن       .1373:إذا استكرھت على الزنا، رقمھ
.134، ص04، ج4377:في ص احب الح د یج يء فیق ر، رقم ھ     :الحدود، باب:أبي داود، كتاب

.25980:حدیث وائل بن حجر، رقمھ:من مسند القبائل، باب:مسند أحمد، كتاب
، وقال في 234، ص08من زنى بامرأة مستكرھة، ج:الحدود، باب:أخرجھ البیھقي، كتاب-4

ما جاء في المرأة إذا اس تكرھت عل ى   :الحدود، باب:إسناده ضعف، كما أخرجھ الترمذي، كتاب
ھذا حدیثھ غریب ولیس إسناده بمتصل، فعبد الجب ار ب ن وائ ل    :وقال.07-06، ص03الزنا، ج

.إنھ ولد بعد موت أبیھ بأشھر:لم یسمع من أبیھ ولا أدركھ، ویقال
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أَھْلَ بَیْتٍ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْھُمْ امْرَأَةًً، فَرفعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْ رٍ، فَضَ رَبھُ وَنَفَ اهُ وَلَ مْ یَضْ رِبْ      

.1»"المَرْأَةَ

نج د أن  -عنھرضي االله -فإذا انتقلنا إلى عھد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِیقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِی دَةٍ مِ نْ الْخُمُ سِ فَاسْ تَكْرَھَھَا     «:نافعا قد حدث

قَ الَ  .فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ یَجْلِدْ الْوَلِیدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ھُ اسْ تَكْرَھَھَا  2حَتَّى اقتَضَّھَا

یُقِ  یّمُ ذَلِ  كَ الْحَكَ  مُ مِ  نْ الْأَمَ  ةِ الْعَ  ذْرَاءِ بِقَ  دْرِ  :يُّ فِ  ي الْأَمَ  ةِ الْبِكْ  رِ یَفْتَرِعُھَ  ا الْحُ  رُّالزُّھْ  رِ

.3»قِیمَتِھَا وَیُجْلَدُ وَلَیْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّیِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَیْھِ الْحَدُّ

.لم یجلد الجاریة لكونھا مستكرھةفعمر أقام على العبد و

ث  م إن  ا لبمك  ة إذ نح  ن ب  امرأة اجتم  ع علیھ  ا   «:وح  دث الن  زال ب  ن س  برة ق  ال 

ف أتى بھ ا عم ر ب ن الخط اب      .زن ت، زن ت  :الناس حتى كاد أن یقتلوھا وھ م یقول ون  

:فق  ال عم  ر .رض  ي االله عن  ھ وھ  ي حبل  ى وج  اء معھ  ا قومھ  ا ف  أثنوا علیھ  ا بخی  ر     

كن  ت ام  رأة أص  یب م  ن ھ  ذا اللی  ل   :ی  ا أمی  ر الم  ؤمنین أخبرن  ي ع  ن الت  ابعین قال  ت 

.فصلیت ذات لیلة ثم نمت وقمت ورجل بین رجلي فقذف في مثل الش ھاب ث م ذھ ب   

لعذبھم االله فخلى س بیلھا،  ...لو قتل ھذه من بین الجبلین :فقال عمر رضي االله عنھ

.4»وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني

أنھ ا إن كان ت ح رة    :"في الرجل یغتصب المرأة بكرا كان ت أو ثیب ا  وقال الإمام مالك

فعلیھ صداق مثلھا، وإن كانت أمة فعلیھ ما نقص م ن ثمنھ ا، والعقوب ة ف ي ذل ك عل ى       

المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة ف ي ذل ك كل ھ، وإن ك ان المغتص ب عب دا ف ذلك        

.5"على سیده إلا أن یشاء أن یسلمھ

كم  ال یوس  ف الح  وت، الطبع  ة الأول  ى، مكتب  ة  :أب  ي  ش  یبة ف  ي مص  نفھ، حقق  ھ أخرج  ھ اب  ن -1
.505، ص05، ج28422:في المستكرھة، رقمھ:الحدود، باب:ھـ كتاب1409الریاض، 

.بقاف وضاد معجمة مأخوذة من القضة وھي عذرة البكر:اقتَضَّھا-2
، 09على الزنا فلا حد علیھا، جإذا استكرھت المرأة :الحدود، باب:صحیح البخاري، كتاب-3

.27ص
م، 1994ھـ، 1414سنن البیھقي الكبرى، أبو بكر البیھقي، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، -4

.236، ص08محمد عبد القادر عطا، ج:المحقق
.112، ص09المنتقى في شرح الموطأ،ج الباجي، -5
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لاستكرھت المرأة على الزنى فالعلماء متفقون على أن ھ  وأخلص من ھذا إذا ا

إذا وج  دت الم  رأة ح  املاً :ویق  ول الإم  ام مال  ك.ح  دّ علیھ  ا؛ بن  اء عل  ى الأدل  ة الس  ابقة 

ولیس لھا زوج فقال ت ٱس تكرِھت ف لا یقب ل ذل ك منھ ا وعلیھ ا الحَ دّ، إلا أن تك ون لھ ا           

واح  تج بح  دیث عم  ر ب  ن  .ل  كبیّن  ة أو ج  اءت تَ  دْمِي عل  ى أنھ  ا أوتی  ت، أو م  ا أش  بھ ذ  

ال  رجم ف  ي كت اب االله ح  ق عل ى م  ن زن  ى م ن الرج  ال والنس  اء إذا    :الخط اب أن  ھ ق ال  

ویق    ول ال    دردیر ف    ي  .1أحص    ن إذا قام    ت البین    ة، أو ك    ان الحَبَ    ل أو الاعت    راف  

والم رأة لا تج د م ن الق وت م ا یس د أي یحف ظ رمقھ ا بقی ة حیاتھ ا ول و بمیت ة أو             :"ذلك

بھ   ا فیج   وز لھ   ا الزن   ا ل   ذلك والظ   اھر أن مثل   ھ س   د رم   ق    خنزی   ر إلا لم   ن یزن   ي  

.2"صبیانھا

:حكم الرجل المكرَه على الزنا-ثالثا

كم  ا تك  ره الم  رأة عل  ى ارتك  اب جریم  ة الزن  ا، فك  ذلك یك  ره الرج  ل؛ والم  رأة   

یتص  ور منھ  ا الرض  وخ للمك  رِه خاص  ة إذا ك  ان الإك  راه ملجئ  ا فم  ع خوفھ  ا الش  دید،     

.د یتحقق التمكین منھا ویسقط عنھا الحدوضعف دفاعھا عن نفسھا ق

لكن الرجل یختلف عن المرأة، فلا یب اح ل ھ الزن ا ولا ی رخص ل ھ، خاص ة إذا       

كان الإكراه غیر ملجئ، أو ك ان یس تطیع ال دفاع ع ن نفس ھ، ولھ ذا فق د اختل ف فقھ اء          

المالكی  ة ف  ي إك   راه الرج  ل، وكی   ف یك  ون مكرھ  ا؟ وف   ي س  قوط الح   د عن  ھ وع   دم        

.سقوطھ؟

إل  ى أن المك  رَه ال  ذي ص  ح إكراھ  ھ لا یح  د،    -رحم  ھ االله-ب الإم  ام مال  ك  ذھ  

3وخالفھ بعض تلامذتھ منھم ابن الماجشون،

إذ ذھبوا إلى وجوب الح د علی ھ،   -رحمھم االله-3وابن عبد الحكم2وأصبغ،1ومطرف،

علیھ، والأولى لھ أن لا یفعل ذلك وإن قتل، وإن فعلھ فھو آثم وھو مذھب الإم ام أب ي   

.185، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-1
خالد عبد الرحمن العك، :؛ انظر369ص-02حمد الدردیر أبو البركات، الشرح الكبیر، جأ-2

-182، ص02م، ج1993ھ  ـ، 1413دمش  ق، :، دار الحكم  ة01:موس  وعة الفق  ھ الم  الكي، ط 
183.

ھو عبد الملك بن عبد العزی ز أب و م روان القرش ي، مفت ي المدین ة، تفق ھ عل ى         :ابن ماجشون-3
(ھ  ـ12ذ اب  ن حبی  ب وس  حنون، ت  وفي س  نة أبی  ھ ومال  ك وعن  ھ أخ   ش  جرة الن  ور الزكی  ة، :انظ  ر.

).145؛ الدیباج المذھب ص56ص
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إن االله لا یجم  ع عل  ى عب  ده   :"ولق  د ض  عف اب  ن العرب  ي ھ  ذا ال  رأي فق  ال      .4حنیف  ة

.5"العذابین، ولا یصرفھ بین البلاءین؛ فإنھ من أعظم الحرج في الدین

:"ولقد رد ابن العربي عل ى الق ائلین بوج وب الح د عل ى الرج ل المك رَه بقول ھ        

ا لابن الماجش ون، فإن ھ   ولا حد علیھ، خلاف-الزنا-والصحیح أنھ یجوز لھ الإقدام علیھ

ألزم  ھ الح  د، لأن  ھ رأى أنھ  ا ش  ھوة خلقی  ة لا یتص  ور علیھ  ا إك  راه، ولكن  ھ غف  ل ع  ن    

وإنما یجب الح د عل ى ش ھوة بع ث علیھ ا س بب       .السبب في باعث الشھوة، وأنھ باطل

.6"اختیاري، فقاس الشيء على ضده فلم یحل بصواب من عنده

ا أن الزن ا ش ھوة خلقی ة لا یتص ور     ؛ رأو7أن من ألزم وه الح د  :سبب الخلاف

عیھا الإك راه، والانتش ار دلی ل عل ى الطواعی ة والاختی ار، وأن الش خص تح ت ت أثیر          

فإذا قام بذلك وجب حده، لأنھ أت ى الفع ل مخت ارا    .الإكراه والخوف لا یمكنھ الانتشار

ه الرج ل المك رَ  -لا یحل ل ھ :ولا تسقط عنھ المسؤولیة الجنائیة، قال مطرف وسحنون

ق ال س حنون؛ لأن ھ لا ینتش ر ل ذلك إلا      .ذلك، وإن ھدد بالقتل فإن فعل حُ دَّ -على الزنا

.8بلذة

مطرف بن عبداالله ب ن مط رف ب ن س لیمان ب ن یس ار  أب و مص عب الھلال ي، روى ع ن           :ھو-1
جماع  ة م  نھم مال  ك ب  ھ تفق  ھ، وأخ  ذ عن  ھ البخ  اري وأب  و ح  اتم ال  رازي وخ  رج ل  ھ البخ  اري ف  ي      

(ھ  ـ220ت وفي س نة   .كان یقدمون ھ عل ى أص حاب مال ك    :أحمدقال فیھ.الصحیح ش جرة  :انظ ر .
).151؛ الدیباج المذھب ص57النور الزكیة، ص

أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع المصري، كان كاتبا لوھب، أخذ العلم عن یحي بن السلام -2
كت اب  :آلیف منھ ا وعبد الرحمن بن زید، وروى عنھ الذھبي والبخاري وأبو حاتم ال رازي، ل ھ ت    

شجرة النور :انظر.(ھـ225توفي سنة .الأصول، تفسیر الحدیث، والموطأ، كتاب آداب الصیام
).23؛ الدیباج المذھب ص66الزكیة، ص

وھو عبد االله بن الحكم بن أعین، سمع عن اللیث وابن عیینة وعب د ال رزاق،   :ابن عبد الحكم-3
، روى عن مالك الموطأ، وكان من أعلم  أصحابھ، أفضت إلیھ رئاسة المذھب بمصر بعد أشھب

المختص ر الكبی ر والأوس ط والص غیر، وكت اب الأم وال، وكت اب القض ایا وكت اب          :لھ تآلیف منھا
(ھـ وقبره بجانب قبر الإمام الشافعي رحمھما االله214توفي سنة .المناسك ش جرة الن ور   :انظر.

).86؛ الدیباج المذھب، ص59الزكیة، ص
.4484ص-09ني، بدائع الصنائع، جالكاسا-4
؛ ومحم د  183ص10؛  أحك ام الق رآن للقرطب ي،ج    44، ص3ابن العربي، أحكام القرآن،ج-5

.493، ص4علیش، شرح منح الجلیل،ج
.135، ص3ابن العربي، نفس المصدر،ج-6
.ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ،  وسحنون-7
.103، ص07على الموطأ، جالزرقاني، شرح الزرقاني-8
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ف  رأوا أن الانتش  ار ل  یس دلی  ل طواعی  ة وإنم  ا   1أم  ا ال  ذین أس  قطوا عن  ھ الح  د  

وبناء على ھذا فالمكرَه على الزنى قد ینتش ر، وھ و مجب ر    .الباعث علیھ ھو الفحولیة

أن الإنس  ان ق  د یش  تھي الخم  ر وأخ  ذ م  ال  :"ویعلل  ون ذل  ك.غی  ر راض بھ  ذه الجریم  ة

غیره ویمتنع منھ الله تعالى فإذا أك ره علی ھ ل م یفعل ھ لالت ذاذه ب ھ، وإنم ا یفعل ھ للإك راه          

ولا یملك الإنسان أن لا ینتشر، ولو ملكھ وفعلھ باختیاره لكان بمنزل ة تجرع ھ الخم ر    

ك ره علی ھ ك ان ل ھ فعل ھ ول م یوج ب        وغیر ذلك مما یشتھیھ ویمتنع منھ الله تعالى ف إذا أ 

2".الحد التذاذه بھ

ویتبین من ھذا كلھ أن بعض الفقھاء المالكیة، وخاصة المحققین منھم ی ذھبون  

إلى أنھ لا حد على الرجل المكرَه إكراھا ملجئا الذي لم یجد مناصا، ولم یص بر عل ى   

بغیر القتل من ضرب أو القتل؛ لأن الإكراه على الزنا لا یكون إلا بالقتل، ولو خوف 

ھ ذا إن ل م یتعل ق بھ ا     .قید أو حبس أو صفع ونحوھا فلا یجوز ل ھ الإق دام عل ى الزن ا    

حق لمخلوق، فلو كانت المرأة ذات زوج أو سید أو مكرھة غی ر طائع ة ف لا یح ل ل ھ      

ویق ول الع دوي ف ي    .3أن یفعل ذلك ولا یسوغ الإك راه عل ى الزن ا، ول و خ وّف بالقت ل      

المس لم وقطع ھ والزن ا ب امرأة مكرھ ة أو ذات زوج ف لا یج وز الإق دام         وأما قت ل :"ھذا

.4"على شيء منھا ولو قتل، أفاد ذلك اللقاني في شرحھ الكبیر

أما لو أكره رجل على الزنا إكراھا ناقص ا بح بس أو قی د أو ض رب لا یخ اف      

ه لا یجع  ل المك  رَ -غی  ر الملج  ئ -من  ھ التل  ف یج  ب علی  ھ الح  د، لأن الإك  راه الن  اقص   

.5مدفوعا إلى فعل ما أكره علیھ فبقي مختارا طائعا فیؤاخذ بحكم فعلھ

وأخلص أن الإكراه التام یسقط العقوبة عن الرج ل والم رأة ف ي الزن ا، وترف ع      

عنھما المسؤولیة الجنائیة، والمرأة یسقط عنھ ا الح د ف ي ن وعي الإك راه، ولھ ا المھ ر        

.على الرجل إذا استكرھھا

.الإمام مالك، وابن رشد، وابن العربي، والقرطبي-1
.103الزرقاني، المرجع السابق، ص-2
، 04؛ الدس وقي، حاش یة الدس وقي، ج   369، ص02أحمد ال دردیر، الش رح الكبی ر، ج   :انظر-3

.351ص
.152، ص01العدوي، حاشیة العدوي، ج-4
.235الجنائیة، صفتحي بھنسي، الموسوعة -5
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:طالإكراه على اللوا

، ف إذا أك ره الرج ل    1وتجدر الإشارة في ھذا الباب إل ى الإك راه عل ى الل واط    

على اللواط لا یجوز لھ الفعل رغم انعدام الرض ا والاختی ار، ول و ك ان بتھدی د القت ل،       

:یق  ول الدس  وقي ف  ي ذل  ك .وإذا أبتل  ي الإنس  ان ب  ذلك یص  بر ولا یفع  ل ذل  ك ول  و قت  ل  

2"من اللواط فیھ ولو أدى الجوع لموتھأما الولد فلا یجوز لھ أن یمكن"...

"3ونص على ذلك ابن القیم بقولھ إن قیل للرج ل إن ل م تمك ن نفس ك وإلا قتلن اك، أو      :

منع الطعام والشراب حت ى یمك ن م ن نفس ھ وخ اف الھ لاك، فھ ل یج وز ل ھ التمك ین؟           

.قیل لا یجوز لھ ذلك ویصبر للموت 

د الذي یلح ق المفع ول ب ھ، لا یمك ن تلافی ھ،      أن العار والفسا:والفرق بینھ وبین المرأة

وھو شر مما یحصل لھ بالقتل أو منع الطعام والشراب حتى یموت، فإن ھذا فساد ل ھ  

.في نفسھ وعقلھ وقلبھ ودینھ وعرضھ

ونطفة اللوطي مسمومة، تسري في الروح والقلب فتفسدھما فسادا قل أن یرجى مع ھ  

.صلاح

دن ھ بالقت ل دون ھ ذه المفس دة، ولھ ذا یج وز ل ھ أن        ففساد التفریق بین ھ وب ین روح ھ وب   

".یقتل من یراوده عن نفسھ إن أمكن ذلك من غیر خوف ومفسدة

فتب  ین م  ن ذل  ك عظ  م ھ  ذه الجریم  ة، ف  لا یق  ع الإك  راه علیھ  ا ول  و تح  ت ت  أثیر   

.الإكراه التام واالله تعالى أعلم

:في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

.فعل قوم لوط علیھ السلام، وھو الإتیان في الدبر:اللواط-1
.369، ص02محمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج-2
اب   ن الق   یم الجوزی   ة، الط   رق الحكیم   ة ف   ي السیاس   ة الش   رعیة، مطبع   ة الاتح   اد والترق   ي،   -3

.49_47ص
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، 341إل  ى 339عقوب  ات الجزائ  ري عل  ى الزن  ا ف  ي الم  واد      ن  ص ق  انون ال 

وینص في ھذه المواد على الأحكام الموضوعیة، أما الأحكام الشكلیة فنص علیھا في 

.قانون الإجراءات الجزائیة

الم  واد (أحك  ام الزن  ا م  ن الق  انون الفرنس  ي    وق  د اقت  بس المش  رع الجزائ  ري    

337-339.(

لى الزن ا إذا حص ل م ن ام رأة متزوج ة أو      وتتلخص قواعدھا في أنھ یعاقب ع

رجل متزوج، ویفرق بین جریمة الزوجة وجریمة الزوج م ن ع دة وج وه، فالجریم ة     

لا تقوم بالنسبة إلى الزوج إلا إذا وقع منھ فعل الزنا في بی ت الزوجی ة، بینم ا ترتك ب     

الزوج  ة الزن  ا ف  ي أي مك  ان، وتعاق  ب الزوج  ة عل  ى الزن  ا ب  الحبس لم  دة لا تتج  اوز      

، ولل زوج أن یعف و ع ن    س نتین عامین، بینما یعاقب الزوج ب الحبس م دة لا تزی د عل ى    

زوجتھ بعد الحكم النھائي علیھا، أما الزوجة فلا حق لھا إلا في التن ازل الس ابق عل ى    

.1الحكم النھائي

غیر أن الزوجة المرتكبة لجریمة الزنا لا تعاقب ولا تس أل  :زنا الزوجة-أولا

یقض ى ب الحبس   ":339الم ادة توفرت الشروط الثلاثة التي حددتھا جنائیا إلا إذا

".من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابھا جریمة الزنا

:2فالزوجة تعتبر زانیة إذا توفرت فیھا الشروط التالیة

.الوطء.1

.أثناء قیام الزوجیة.2

.القصد الجنائي.3

لعمدی ة فلاب د لقیامھ ا م ن وج ود قص د       ویلا حظ من ھ ذا أن الزن ا م ن الج رائم ا    

جن ائي، والقص  د المطل وب ھن  ا ھ و قص  د ع  ام، ویعتب ر مت  وافرا ف ي ح  ق الزوج  ة إذا      

.قامت بذلك عن إرادة وعن علم بأنھا متزوجة، وأنھا تعتدي على شرف زوجھا

ري، القس م الخ  اص، دی  وان المطبوع  ات  ش رح ق  انون العقوب  ات الجزائ   محم د ص  بحي نج  م،  -1
.88، ص1990الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، 

؛ أحس ن بوس قیعة، ال وجیز ف ي الق انون الجن ائي       89نف س المرج ع ، ص  محمد صبحي نج م، -2
.وما بعدھا125، ص01الخاص، الجرائم ضد الأشخاص الجرائم ضد الأموال، ج
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وبن  اءً عل  ى ھ  ذا ف  لا تق  وم جریم  ة الزن  ا إذا حص  ل ال  وطء رغم  ا ع  ن إرادة       

زوجة ودون رض اھا، نتیج ة التھدی د أو الإك راه أو أي س بب م ن الأس باب المعدم ة         ال

فإذا أكرھت الزوجة على القیام بھذه الفاحشة تحت التھدید، كأن تھدد بقت ل  .1للرضاء

.ابنھا أو تعذیبھ إن لم تس لم نفس ھا لرج ل آخ ر، ف لا تعتب ر زانی ة ب ل جنای ة اغتص اب          

م امرأة فسلمت لھ نفسھا معتقدة انھ زوجھ ا ف إن   وكذلك الحال إذا دخل رجل غرفة نو

2الواقعة لا تعتبر زنا بل جنایة اغتصاب

:زنا الزوج-ثانیا

و :"من قانون العقوبات الجزائري في فقرتھا الثالث ة عل ى م ا یل ي    339تنص المادة 

یعاقب الزوج ال ذي یرتك ب جریم ة الزن ا ب الحبس م ن س نة إل ى س نتین و          

."ا على شریكتھتطبق العقوبة ذاتھ

فیشترط لقیام ھذه الجریمة نفس الأرك ان المكون ة لجریم ة الزن ا الت ي ترتكبھ ا       

ویشترط فیھ حص ول  .الزوجة ، إلا أن عقوبة الزوج أخف من عقوبة الزوجة الزانیة

الزنا في منزل الزوجیة؛ بحیث یشمل كل محل یقیم فی ھ ال زوج ول و ل م تك ن الزوج ة       

.3مقیمة معھ فعلا

ذكرت في الزوجة الزانیة یجب توافر القصد الجنائي، فكذلك الح ال م ع   وكما 

.الزوج، فلا یعاقب إذا كان ضحیة لإكراه أدبي لا یمكنھ التغلب علیھ

:بین الفقھ المالكي والقانون الجزائري:الفرع الثالث

یختلف الفقھ المالكي عن القانون الجزائ ري ف ي جریم ة الزن ا، حی ث إن الفق ھ       

ي بص  فة خاص  ة والش  ریعة الإس  لامیة بص  فة عام  ة تعاق  ب عل  ى الزن  ا إذا ك  ان الم  الك

الزان  ي محص  نا أي متزوج  ا أو غی  ر محص  ن م  ع التفرق  ة ف  ي الح  د المق  رر، أي أن     

الش  ریعة الإس  لامیة تح  ارب الرذیل  ة وتعاق  ب علیھ  ا ف  ي ش  تى ص  ورھا، أم  ا الق  انون    

.91نفس المرجع ، صمحمد صبحي نجم،-1
2

.117صمحمد صبحي نجم، الرضاء وأثره على المسؤولیة الجنائیة،-
.91المرجع السابق، صمحمد صبحي نجم،-3
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ص فة خاص ة عل ى الزن ا     الجنائي الجزائري فلا یعتبر كل وطء مح رم زن ا، ویعاق ب ب   

الحاصل من الزوجین فقط، وسبب حصر العقاب في الفعل الذي یحصل م ن ش خص   

متزوج فقط، على اعتبار أن فیھ انتھاكا لحرمة عقد الزواج؛ ولأن ھذا الأخی ر یعتب ر   

أھم وأقدس عقد یبرمھ الزوج في حیاتھ، ولا یجیز ف ي الوق ت نفس ھ تحری ك ال دعوى      

مجني علیھ الذي لھ أن یتن ازل ع ن ال دعوى ف ي أي لحظ ة      إلا بناء على شكوى من ال

.كانت؛ بحیث تنقضي ھذه الدعوى بھذا التنازل

، أم ا إذا  1ولا یعاقب الق انون الجزائ ري عل ى ال وطء إلا ف ي حال ة الاغتص اب       

.2كان بالتراضي فلا عقاب علیھ ما لم یكن الرضا معیبا

ائري على اشتراط ت وافر القص د   ویتفق الفقھ المالكي مع القانون الجنائي الجز

الجنائي لقیام جرائم الزنا، ومعاقبة الفاعل في حالات خاص ة بالنس بة لق انون الجن ائي     

وعلى ھذا فإذا أرغم الفاعل عل ى  .الجزائري، وفي كل الحالات بالنسبة للفقھ المالكي

لا یعتب ر  ممارسة فعل الزنا دون رضاه، وقام بھذا الفعل تحت التھدید أو الإكراه فإنھ 

.مرتكبا لجریمة الزنا

:الإكراه على السرقة:المطلب الثالث

ومما یلحق بھ ذا القس م الإك راه عل ى ارتك اب جریم ة الس رقة، أو إت لاف م ال          

فقد یكره الشخص على السرقة ویھدد تھدیدا شدیدا عل ى أخ ذ م ال الغی ر، وإن     .الغیر

.90المرجع نفسھ، صمحمد صبحي نجم، -1
ویعتبر القانون الجنائي الجزائري الرضا معیبا إذا لم یبلغ المفعول بھ ثمانیة عشر عاما كاملة -2
فإن بلغھا اعتب ر رض اه ص حیحا، والعقوب ة ف ي حال ة       -اء على طلبھ ھوولو وقعت الجریمة بن–

(442ونص  ت الم  ادة  .الرض  ا المعی  ب بس  یطة لأن الفع  ل یعتب  ر جنح  ة      73-69الأم  ر رق  م  :
"1969سبتمبر 16المؤرخ في  ".یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر)
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فإذا ارتكب المكرَه جریمة السرقة؛ فس رق م ا یس توجب    لم یحضرھا ینفذ فیھ الوعید، 

الحد، فھل یعاقب على اقترافھ ھذه الجریمة، ولا یؤثر الإك راه عل ى جریم ة الس رقة،     

أم أنھ یعفى من العقاب وترتفع عنھ المسؤولیة الجنائیة، وھل یباح الفع ل أم أن ھ یبق ى    

.على أصلھ؟-مجرما-محرما

:كيفي الفقھ المال:الفرع الأول

إن حرم  ة م  ال المس  لم كحرم  ة دم  ھ وعرض  ھ، فكم  ا لا یج  وز قت  ل المس  لم          

وإزھاق روحھ أو انتھاك عرضھ، لا یباح الاعتداء على مال ھ أو المس اس بش يء م ن     

كُلُّ الْمُسْ لِمِ عَلَ ى الْمُسْ لِمِ حَ رَامٌ دَمُ ھُ      «:-صلى االله علیھ وسلم-أملاكھ، قال رسول االله

.1»وَمَالُھُ وَعِرْضُھُ

وبناء على ھذا لا یج وز التع رض إل ى م ال المس لم إلا بطی ب نف س من ھ، كم ا          

وَلَا یَحِلُّ لِامْرِئٍ مِ نْ مَ الِ أَخِی ھِ إِلَّ ا مَ ا طَابَ تْ       «:-صلى االله علیھ وسلم-قال المصطفى

لكن قد یتعرض الإنسان للإكراه فیطل ب من ھ تح ت ت أثیر الإك راه القی ام       .2»بِھِ نَفْسُھُ

ف إذا اس تجاب لم ا طل ب من ھ وأخ ذ ذل ك الم ال، فھ ل          .ض ار م ال للغی ر   بالسرقة أو إح

یرخص لھ في ذلك ولا یعاقب أم لا؟

لق د ع رف المالكی ة الس رقة بأنھ ا أخ ذ م ال الغی ر مس تترا م ن غی ر أن ی ؤتمن             

أخذ مكلف نصابا ف أكثر م ن م ال محت رم لغی ره ب لا ش بھة        :وعرفھا آخر بأنھا.3علیھ

الإجم  اع، وھ  ي توج  ب الح  د بقط  ع الی  د وكت  اب والس  نة والس  رقة محرم  ة بال.4قوی  ت

وك ان الس ارق مخت ارا، أم ا إذا أك ره      .على ك ل م ن ق ام بھ ا إذا ت وفرت فی ھ الش روط       

وتثب ت الس رقة ببین ة ع دلیین، أو ب إقرار      "على ذلك فیسقط عن ھ الح د، ولا تقط ع ی ده،    

یلزم  ھ م  ن الس  ارق طوع  ا، وإلا ب  أن أك  ره عل  ى الإق  رار ول  و بض  رب ف  لا قط  ع ولا  

تحریم ظلم مسلم وخذل ھ واحتق اره ودم ھ    :، البابالبر وصلة الآداب:صحیح  مسلم، الكتاب -1
.4650:رقم الحدیث.وعرضھ ومالھ

حدیث عمرو بن یثربي عن النبي، رقم :أول مسند البصریین، باب:مسند الإمام أحمد، كتاب-2
.2017:الحدیث

.436، ص02ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج-3
.223، ص2سراج السالك، جابن حسنین الجعلي المالكي،-4
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اعل  م أن القط  ع یس  قط ب  الإكراه مطلق  ا ول  و ك  ان "ث  م عق  ب عل  ى ذل  ك بقول  ھ.1"ش  يء

.2"بضرب أو سجن لأنھ شبھة تدرأ الحد

ومن خلال ھذا یتقرر أنھ لا یجب الحد على من یرتكب سرقة م ن م ال الغی ر    

-بف تح ال راء  -؛ لأن ھ ف ي ھ ذه الحال ة المك رَه     -كاملا-ویكون في ذلك مكرھا إكراھا تاما

أن الس ارق  "وعل ى ال رغم م ن    .، ولا ش بھة ف ي ذل ك   -بكس ر ال راء  -آلة في ید المكرِه

ت  وفرت فی  ھ ش  روط التكلی  ف م  ن عق  ل وبل  وغ وحری  ة، إلا أن  ھ خ  رج م  ن التكلی  ف        

كم ا أن القط ع   .3"على نف س الس رقة، والإك راه ھن ا بخ وف القت ل      -بفتح الراء-المكرَه

.4ن، لأنھ شبھة تدرأ الحدیسقط بالإكراه مطلقا، ولو كان بضرب أو سج

فالقاعدة التي قررت في وقوع الإكراه على السرقة ھي الشبھة؛ والشبھة تدرأ 

الحد، وإنھ مما لا ش ك فی ھ أن س رقة م ال الغی ر تع د م ن قبی ل إتلاف ھ، وعل ى ذل ك لا            

یجب الحد في السرقة التي یكون السارق فیھا مكرھا إكراھا تاما، ویكون تل ف الم ال   

.5ولا یجب علیھ الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبھات-بكسر الراء-هفي المكِر

وأخلص من ھذا كلھ أنھ إذا  أك ره ش خص عل ى س رقة م ال غی ره وإحض اره        

تحت التھدید حال ذلك دون تنفیذ الحد، فیرفع عنھ العقاب، ولا -بكسر الراء–للمكِره 

، وق د  -بكس ر ال راء  –ك رِه یسأل عما اقترفھ؛ لأنھ في ھذه الحالة یعتب ر كآل ة ف ي ی د الم    

(أت ي بس ارق ق د اعت رف فق ال     -رض ي االله عن ھ  -ثبت أن عم ر ب ن الخط اب    أرى ی د  :

واالله م  ا أن  ا بس  ارق لك  نھم تھ  ددوني، فخل  ى :رج  ل م  ا ھ  ي بی  د س  ارق، ق  ال الرج  ل

.6)سبیلھ، ولم یقطعھ

:في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

.486ص4أحمد الدردیر، الشرح الصغیر، ج-1
.344، ص04؛ الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج486ص4أحمد الدردیر، المرجع نفسھ، ج-2
، 8م ، ج1897بی   روت، -الزرق   اني، ش   رح الزرق   اني لموط   أ الإم   ام مال   ك، دار المعرف   ة  -3

.109ص
.344، ص04الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج-4
.393محمد أبو زھرة، الجریمة والعقوبة، ص-5
.543، ص5، ج13874كنز العمال ، رقم -6
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من قانون العقوب ات  350المادة فيرقةالسعلى المشرع الجزائري نصلقد 

كل من اختلس شیئا غیر مملوك ل ھ یع د س ارقا یعاق ب ب الحبس م ن       :بقولھ

إل ى  500سنة عل ى الأق ل إل ى خم س س نوات عل ى الأكث ر و بغرام ة م ن          

".دج20.000

:ومن ھذا النص یتضح أن السرقة تقوم على ثلاثة أركان

.النشاط المادي وھو فعل الاختلاس.1

.كون محل الاختلاس شیئا مالا منقولا مملوكا للغیرأن ی.2

.الركن المعنوي.3

:وما یھمني في ھذا البحث ھو القصد الجنائي

وبما أن السرقة من الجرائم العمدیة، فھي تس تلزم ابت داء ت وافر القص د الجن ائي الع ام       

ع ال  ذي یتمث  ل بعل  م الج  اني وق  ت الفع  ل، واتج  اه إرادت  ھ الح  رة وإدراك  ھ الس  لیم بجمی    

.1أركان الجریمة

ویتقرر من ھذا أن ھ لا یع د س ارقا م ن یرتك ب جریم ة الس رقة؛ إذا ك ان تح ت          

تأثیر الإكراه المادي أو الأدبي، فمن أجبر مادیا على سرقة شيء، وھدد بالقتل إن ل م  

یسرقھ، لا عقاب علیھ إذا سرق تح ت ت أثیر ھ ذا التھدی د، وك ذلك الح ال بالنس بة لم ن         

تك  اب جریم  ة الس  رقة تح  ت التھدی  د، فم  ن یھ  دد بالس  لاح أم  ین س اھم وس  اعد عل  ى ار 

خزینة بأن یسلمھ أموال البنك التي یحملھ ا ف ي حقیبت ھ وإلا تع رض للقت ل، ف إن أم ین        

الخزینة ھنا لا یع د مب ددا ولا س ارقا للأم وال المس روقة، وتمتن ع المس ؤولیة الجنائی ة         

.2قبلھ لوقوع إكراه مادي علیھ

قة بنوعیھ مادیا ك ان أو معنوی ا ی ؤثر ف ي حری ة الاختی ار،       والإكراه على السر

وربما یعدمھا تماما، ولھذا فإنھ یعد سببا م ن أس باب امتن اع المس ؤولیة الجنائی ة، وق د       

لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریم ة  ":على أنھ48نصت المادة 

".قوة لا قبل لھ بدفعھا

.125شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، صمحمد صبحي نجم، -1
.197إبراھیم الشباسي، الوجیز في قانون العقوبات، القسم العام، ص-2
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لجنائیة في جریمة السرقة تحت ت أثیر الإك راه،   ولكن من شرط امتناع المسؤولیة ا

أن یكون وقع نتیجة لقوة غی ر متوقع ة، وأن تك ون ھ ذه الق وة لا یمك ن دفعھ ا، أم ا إذا         

ثبت أنھ كان یستطیع التغلب على القوة التي واجھت ھ، أو أن ھ ك ان یس تطیع التنب ؤ بھ ا       

.فعال ونتائجوتوقعھا ووضع نفسھ رغم ذلك أمامھا، فإنھ مسؤول عما یحدث من أ

وعلى ھذا ف إذا توق ع الج اني تعرض ھ لأي ق وة أجنبی ة عن ھ مث ل أم ین خزین ة           

أي غی ر  –البنك الذي یحمل حقیب ة النق ود ویس یر بھ ا ل یلا وس ط أم اكن غی ر مأھول ة          

؛ فإنھ یجب علیھ أن یتوقع في مث ل ھ ذه الظ روف تعرض ھ للق وة      -مطروقة من الناس

ك لا ترتف  ع عن  ھ المس  ؤولیة الجنائی  ة، ویع  د     م  ن أج  ل الاس  تیلاء عل  ى الم  ال، وب  ذل     

وھذا ما أش ار  .مسؤولا عن سرقة ھذه الأموال، ویعاقب كفاعل جریمة غیر مقصودة

م  ن الق  انون  02الفق  رة 262إلی  ھ المش  رع اللبن  اني والمش  رع الس  وري ف  ي الم  ادة    

.الجنائي

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري:الفرع الثالث

من خلال ما سبق یتضح أن الفقھ المالكي یتفق مع القانون الجنائي الجزائ ري  

في اش تراط ت وافر القص د الجن ائي ل دى المك رَه عل ى الس رقة، ول ذلك لا عق اب عل ى            

جریم  ة الس  رقة ف  ي حال  ة الإك  راه الم  ادي أو الأدب  ي، فف  ي الفق  ھ الم  الكي إذا ارتك  ب    

اعل م أن  "ح د، فإن ھ لا یح د ولا یعاق ب    المكرَه جریمة السرقة؛ وس رق م ا یس توجب ال   

، .1"ت  درأ الح  دش  بھةالقط  ع یس  قط ب  الإكراه مطلق  ا ول  و ك  ان بض  رب أو س  جن لأن  ھ  

فالسرقة في الشریعة الإسلامیة محرمة، والقیام بھا یستوجب الحد، لكن الإك راه ح ال   

أت  ي بس  ارق ق  د -رض  ي االله عن  ھ-دون تنفی  ذ الح  د، وق  د ثب  ت أن عم  ر ب  ن الخط  اب  

واالله م ا أن ا   :أرى ی د رج ل م ا ھ ي بی د س ارق، ق ال الرج ل         :"فق ال اعترف

.2"بسارق لكنھم تھددوني، فخلى سبیلھ، ولم یقطعھ

وكذلك الحال في الق انون الجن ائي الجزائ ري فإن ھ یعتب ر الس رقة م ن الج رائم         

العمدیة؛ فھي تستلزم ابتداءً توافر القصد الجنائي العام الذي یتمثل بعل م الج اني وق ت    

.86، ص4أحمد الدردیر، الشرح الصغیر، ج-1
.سبق تخریج الحدیث -2
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، فلا یعد سارقا من أخذ مال غی ره تح ت   1الفعل، واتجاه إرادتھ الحرة وإدراكھ السلیم

التھدید بالإكراه، لأنھ لا یتوافر فیھ القصد الجن ائي الخ اص المع روف بس وء النی ة أو      

.الإضرار بالغیر عن طریق اختلاس ممتلكاتھ المنقولة

ائ ري ف ي العقوب ة فق ط،     إلا أن الفقھ المالكي یختلف عن الق انون الجن ائي الجز  

فالشریعة الإس لامیة ومنھ ا الفق ھ الم الكي تجع ل عقوب ة الس ارق ھ ي قط ع الی د لقول ھ            

نَكَ الاً مِ نَ اللَّ ھِ   وَالسَّارِقُ وَالسَّ ارِقَةُ فَ اقْطَعُوا أَیْ دِیَھُمَاجَزَاءً بِمَ ا كَسَ بَا     ﴿:تعالى

ی  ده الیمن  ى، ف  إذا ع  اد  ، ف  إذا س  رق س  ارق أول م  رة قطع  ت   2﴾وَاللَّ  ھُ عَزِی  زٌ حَكِ  یمٌ 

الس  رقة ثانی  ة قطع  ت رجل  ھ الیس  رى، وتقط  ع الی  د الیمن  ى م  ن مفص  ل الك  ف، وتقط  ع  

.الرجل من مفصل الكعب

فالشریعة الإسلامیة بتقریرھا عقوبة القطع دفعت العوامل النفس یة الت ي ت دعو    

لارتك  اب الجریم  ة بعوام  ل نفس  یة مض  ادة تص  رف ع  ن جریم  ة الس  رقة، ف  إذا تغلب  ت  

العقوب ة والم رارة الت ي    تل النفسیة الداعیة وارتكب الإنسان الجریمة م رة كان   العوام

تصیبھ منھا ما یغل ب العوام ل النفس یة الص ارفة ف لا یع ود للجریم ة م رة ثانی ة، وھ و           

، أم  ا ف  ي الق  وانین الوض  عیة ومنھ  ا الق  انون   3الس  ر ال  ذي جعلھ  ا ت  نجح نجاح  ا ب  اھرا  

، ھي الح بس، وب ذلك أخفق ت وفش لت فش لا      الجنائي الجزائري، فتجعل عقوبة السرقة

ذریعا في محاربة ھذه الجریمة، والعلة في ھ ذا الإخف اق؛ أن عقوب ة الح بس لا تخل ق      

.في نفس السارق العوامل النفسیة التي تصرفھ عن ھذه الجریمة

:الجرائم التي یباح فیھا الفعل حالة الإكراه:المبحث الثالث

الن  اس وع  دیمي الأخ  لاق، وال  ذین لا    غالب  ا م  ا تص  در الج  رائم م  ن أش  رار     

یتورعون عن ارتكاب المحرمات، والتعدي على ح دود االله م ن ش رب الخم ر والزن ا      

والسرقة، إلا أنھ قد یتعرض الإنسان إلى حالات اس تثنائیة تدفع ھ إل ى الإتی ان ب بعض      

، المحرمات، تحت تأثیر الإكراه، فیفعل المكرَه ما یفعلھ حفاظا على نفسھ م ن الھ لاك  

.125شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، صمحمد صبحي نجم، -1
.38:سورة المائدة، الآیة-2
.بتصرف564-563، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، ج:انظر-3
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، فإذا قام الإنسان بھذه الجریم ة  1﴾وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ﴿:ویقول االله تعالى

فھل یسأل جنائیا وبالتالي یعاق ب، أم أن ھ ترف ع عن ھ المس ؤولیة الجنائی ة، ولا یعاق ب؟        

وإن كان  ت ترف  ع عن  ھ المس  ؤولیة الجنائی  ة ولا یعاق  ب، فھ  ل یك  ون ذل  ك ف  ي الإك  راه     

یھ، أم لا؟بنوع

:الجرائم لتي یبیح الإكراه ارتكابھا:المطلب الأول 

یرف  ع الإك  راه المس  ؤولیة الجنائی  ة، ویح  ول :ف  ي الفق  ھ الم  الكي:الف  رع الأول

الفعل من كونھ منھیا عن ھ ومحرم ا، ومعاقب ا علی ھ ف ي ال دنیا ولآخ رة إل ى فع ل مب اح           

المك رَه ك ان آثم ا، ویك ون ذل ك      یجوز ارتكابھ، بل قد یحولھ إلى واج ب إذا ل م یق م ب ھ     

في الأمور المحرمة التي تباح عند الضرورة ب نص الش ارع وب المقررات الثابت ة م ن      

، فإذا اض طر الش خص إل ى إتی ان بع ض ھ ذه المحرم ات،        2مجموع الأحكام الشرعیة

إما بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة، أو بفق ر لا یج د فی ھ غی ره؛ ف إن التح ریم       "

وھ ذه  .3"بحكم الاستثناء، ویكون مباحا، فأما الإكراه فیبیح ذل ك كل ھ  یرتفع عن ذلك

الأفعال غالبا ما تقتصر على المطاعم والمشارب المحرم ة دون غیرھ ا كأك ل المیت ة     

فمَنْ أكره عل ى ش رب الخم ر وأك ل     .والدم، والنجسات، وشرب الخمر وما شابھ ذلك

.4علق بھ حق مخلوقالخنزیر یأكل ویشرب لأن ھذه الأمور مما لا یت

فھذه المحرمات تباح عند الضرورة، فإذا لم یجد ما یأكل وما یشرب إلا ھ ذه الأش یاء   

لقول ھ  ،5لأن الضرورة ترفع التـحری ـم ف ـیعود مب ـاحاً   المحرمة جاز لھ أن یأكل منھا،

6﴾غَفُ ورٌ رَحِ یمٌ  إِنَّ اللَّ ھَ فَ لا إِثْ مَ عَلَیْ ھِ   ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ:تعالى
.

.195:سورة البقرة، الآیة-1
.490محمد أبو زھرة، الجریمة، ص-2
.66، ص01ابن العربي، أحكام القرآن، ج-3
؛ الحطاب، مواھ ب  389، ص2ابن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج:انظر-4

.314،ص03؛ الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج120، ص05الجلیل،ج
أحك  ام الق  رآن، أب  و بك  ر ب  ن العرب  ي،    :؛ انظ  ر95، ص03الزرق  اني، ش  رح الزرق  اني، ج -5
.66، ص01ج
.173:سورة البقرة، الآیة-6
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ولكن یشترط في ذل ك أن یك ون الإك راه ملجئ ا لیب اح الفع ل وی رخص للمك رَه الإق دام          

.1یسأل جنائیا، ولا تسقط عنھ العقوبة-ناقص–علیھ، فإن كان غیر ملجئ 

وبناءً على ذلك فمن أك ل م ن لح م میت ة أو ش رب خم را أو تن اول النجاس ات،         

غیر آثم، وبذلك لا یكون الأمر مجرد إسقاط للعقوب ة، ب ل   بالإكراه التام، فقد فعل ذلك 

یك  ون الأم  ر فی  ھ أن الفع  ل أص  بح ح  لالا لا إث  م فی  ھ، فأص  ل النھ  ي ق  د زال فس  قطت    

.2الجریمة

وأخل  ص م  ن ھ  ذا أن الإك  راه یرف  ع المس  ؤولیة الجنائی  ة، ویح  ول الفع  ل م  ن      

الفقھ اء رخص ة   محرم إلى فعل مباح، بل إلى واجب أحیانا، وھو موضوع م ا یس میھ   

.3إسقاط؛ أي أن النھي یسقط بھذه الضرورة، أو بھذا الإكراه

ویشترط في ھذا الإكراه الذي یرفع المسؤولیة الجنائیة ویب یح الفع ل أن یك ون    

فإن كان ناقصا فإنھ یس أل جنائی ا، ویعاق ب عل ى فعل ھ؛ لأن الفع ل       -ملجئا-إكراھا تاما

.یبقى محرما على أصلھ

:في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

مما تجدر الإشارة إلیھ أن القانون الجنائي الجزائ ري ن ص عل ى إباح ة بع ض      

الأفعال المجرمة، لكن ل یس ف ي الج رائم الت ي ترتك ب تح ت ت أثیر الإك راه وإنم ا ف ي           

لذلك سوف أتطرق.موضع آخر وھو ما یسمى بالأفعال المبررة أو أسباب الإباحة

باب ف  ي ق  انون العقوب  ات الجزائ  ري، ث  م أق  ارن بینھ  ا وب  ین موان  ع         إل  ى ھ  ذه الأس    

.المسؤولیة الجنائیة

:التعریف بأسباب الإباحة

39ج  اء ال  نص عل  ى أس  باب الإباح  ة ف  ي ق  انون العقوب  ات الجزائ  ري الم  ادة   

، تحت اسم الأفعال ."إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون:لا جریمة:"منھ

.وانین تطلق علیھا اسم أسباب الإباحة أو أسباب التبریرالمبررة، وبعض الق

.580، ص1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،ج-1
.490محمد أبو زھرة، المرجع السابق، ص-2
.132، صموجز أحكام الشریعة في التجریم والعقابأحمد ھبة،:انظر-3
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فأسباب الإباح ة ھ ي أفع ال أو ح الات یب رز فیھ ا حس ب الظ اھر، أن فع لا م ا           

یشكل جریمة كالقتل أو الجرح ونحوھا، نظرا لتوافر أركان الجریم ة المعاق ب علیھ ا    

.قانونا، ومع ذلك لا یشكل الفعل أو الواقعة جریمة في نظر القانون

فیعتبر الفعل مباحا أو مبررا، وبالتالي لا مسؤولیة على فاعلھ مع أن ھ خاض ع   

-264-261:انظ  ر الم  واد.(أص  لا ل  نص التج  ریم، ف  ي إح  دى م  واد ق  انون العقوب  ات 

299-304(1.

وذل  ك إم  ا لاعتب  اره أداء لواج  ب إذا أم  ر ب  ھ الق  انون، أو اس  تعمال ح  ق إذا أذن ب  ھ         

طل ق الن ار عل ى مج رم ف ار م ن وج ھ العدال ة، أو         كحالة رج ل الأم ن ال ذي ی   .القانون

.حالة من یدافع عن نفسھ، فیضرب أو یجرح أو یقتل وغیرھا من الجرائم

، بن اء  ح الات انتف اء ال ركن الش رعي    :أنھ ا وقد عرفھا بع ض فقھ اء الق انون الجن ائي ب    

، وتس  تبعد من  ھ بع  ض  -فتعط  ل مفعول  ھ-عل  ى قی  ود واردة عل  ى نط  اق ن  ص التج  ریم   

.2الأفعال

أو ھ  ي ظ  روف خاص  ة بم  ن تع  رض ل  ھ، م  ن ش  أنھا أن تج  رد الفع  ل م  ن ص   فتھ            

الإجرامی  ة، عل  ى اعتب  ار أن الفع  ل ف  ي ج  وھره لا یش  كل اعت  داء، ولا جریم  ة إلا م  ن 

.حیث الظاھر أو الشكل لیس إلا

، ف ي ح ین   3كما سماھا البعض بأنھ ا ح الات المش روعیة أو انع دام الص فة الإجرامی ة      

.4ا استثناء على الاستثناءدعاھا آخر بأنھ

ویتبین من ھذا أن أفعال التبریر ھ ي ح الات دف ع الخط ر ال ذي أباح ھ الق انون        

1.على اعتبار أن الفعل ھو دفع الخطر لا أكثر

-.ت نص عل ى عقوب  ة الإع دام ف  ي حال ة القت  ل    261:ةالم  اد-:ت نص ھ ذه الم  واد عل ى م  ا یل ي    -1
تنص على معاقبة كل من أحدث عمدا جروحا للغیر أو ضربھ أو ارتك ب أي عم ل   264:المادة

وت  نص -.ت  نص عل  ى الس  ب الموج  ھ للغی  ر 299:الم  ادة-.آخ  ر م  ن أعم  ال العن  ف أو الاعت  داء 
.لھاعلى معاقبة كل من أجھض امرأة حاملا أو مفترض حم304:المادة

.327، ص1975محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، بیروت، -2
دار النھض   ة العربی   ة، -الم   دخل وأص   ول النظری   ة العام   ة-عل   ي راش   د، الق   انون الجن   ائي-3

.495ص
؛ .57، ص1972أحم  د فتح  ي س  رور، أص  ول السیاس  ة الجنائی  ة، دار النھض  ة العربی  ة،       -4

.96، الجریمة، ص01،ج-القسم العام-لیمان،شرح قانون العقوباتعبد االله س:انظر
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:2أنواع أسباب الإباحة

ھ  ي الت  ي یب  اح اس  تعمالھا للكاف  ة، ولا تتطل  ب أی  ة ش  روط ف  ي   :أس  باب عام  ة

إذا م  ا ت  وافرت ح  الات قیامھ  ا، كح  ق ال  دفاع ش  خص مس  تعملھا؛ فھ  ي لعم  وم الن  اس، 

.الشرعي

وھ  ي الت  ي لا یب  اح اس  تعمالھا إلا لأش  خاص بی  نھم الق  انون       :أس  باب خاص  ة 

بص   فات یج   ب أن تت   وفر ف   یھم، كص   فة الموظ   ف لممارس   ة أداء الواج   ب، ال   زوج    

.لممارسة حق تأدیب زوجتھ

:عناصر الإباحة

ئ ري تتب ین عناص ر أس باب الإباح  ة     م ن ق انون العقوب  ات الجزا  39م ن خ لال الم ادة    

"حیث جاء :لا جریمة:

.إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون.1.1

إذا ك  ان الفع  ل ق  د دفع  ت إلی  ھ الض  رورة الحال  ة لل  دفاع المش  روع  .2.2

عن النفس أو عن الغیر أو عن م ال ممل وك للش خص أو للغی ر بش رط أن      

.یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

:یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :40المادة 

ھناك من خلط بین الإباحة بصورة عامة وأس بابھا، فالإباح ة بص ورة عام ة ھ ي الت ي تك ون        -1
خارجة عن القانون الجنائي، وتعتب ر م ن الحری ات العام ة المب اح إتیانھ ا أو ع دم إتیانھ ا كحری ة          

وب  ین مفھ  وم أس باب الإباح  ة الت  ي ھ  ي م  ن ص  میم موض  وعات  ال  خ،...البی ع، والتنق  ل، وال  زواج 
.القانون الجنائي

فالأولى إباحة أصلیة أو عادیة لا یصطدم فیھا السلوك الإنساني بنص القانون ولیس ھي الإباحة 
المقصودة في القانون الجنائي بل ھذه تدخل في الحریات العامة، أما الثانیة فھي إباحة طارئ ة أو  

ھي التي یصطدم فیھا سلوك المرء بنص القانون، وھي ما یسمى بأسباب الإباح ة ف ي   استثنائیة و
رؤوف عبی  د، مب  ادئ القس  م الع  ام، دار -ج.ع-م  ن ق39كم  ا عرفتھ  ا الم  ادة -.الق  انون الجن  ائي
.595م، ص1966الفكر العربي، 

عة الجزائر، تحسین درویش، استعمال الحق كسبب للتبریر في القانون، رسالة دكتوراه، جام-2
.38ص-37م، ص1985
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القت  ل أو الج  رح أو الض  رب ال  ذي یرتك  ب ل  دفع اعت  داء عل  ى حی  اة  -1-1

الشخص أو سلامة جسمھ أو لمنع تسلق الح واجز أو الحیط ان أو م داخل    

.المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعھا أو كسر شيء منھا أثناء اللیل

الفع ل ال ذي یرتك ب لل دفاع ع  ن ال نفس أو ع ن الغی ر ض د مرتكب  ي         -2-2

.السرقات أو النھب بالقوة

:ومن ھذا النص یتبین أن عناصر أسباب الإباحة ھما اثنتان

.وھذا ھو أداء الواجب:أمر القانون-أ

وھ  ذا ھ  و اس  تعمال الح  ق، فال  دفاع الش  رعي ی  دخل ض  من إذن     :إذن الق  انون-ب

.القانون

أن ھذه الحالات ترجع كلھا إل ى أص ل واح د ع ام لإباح ة الفع ل ھ و        ولا مراء في

استعمال الحق المقرر في القانون وإن كل ماعداه من أس باب ل یس إلا تطبی ق ل ھ،     

فأداء رجل الأمن لواجبھ حق، والدفاع الش رعي ح ق، وح ق التأدی ب ح ق، وح ق       

ا یج  ب أن وإباح  ة الفع  ل باعتب  اره حق  .الج  راح ح  ق ف  ي مزاول  ة الجراح  ة وھك  ذا

:1تتوفر فیھ شروط ثلاثة

أن یكون الحق مقررا بالقانون.

أن یكون استعمال الحق بحسن نیة.

ألا یتجاوز الإنسان دائرة الحق.

:علة التبریر في استعمال الحق

، -ب ین الش ریعة والق انون   -عبد الخ الق الن ووي، ج رائم الق ذف والس ب العلن ي وش رب الخم ر        -1
.172م، ص1971الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة،
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ذل  ك أن الق  انون رس  م لك  ل جریم  ة أنموذج  ا قانونی  ا، ف  لا تق  ع الجریم  ة إلا إذا   

وني، ف  إذا ل  م تح  دث المطابق  ة م  ع الأنم  وذج     تط  ابق الفع  ل م  ع ھ  ذا الأنم  وذج الق  ان    

.1القانوني للجریمة، ووجد نص قانوني یبیح الفعل، فلا جریمة إذن

وك  ذلك أن ھن  اك علت  ین م  رتبطتین فیم  ا بینھم  ا عل  ة التح  ریم وعل  ة الإباح  ة ، بحی  ث    

یمكن استخلاص ثانیھما من أولاھا، فعلة التجریم ھي حمای ة ح ق أو مص لحة، وعل ة     

انتفاء التجریم؛ بمعنى أن الإباحة حكم یستنتج بمفھ وم المخالف ة م ن ن ص     الإباحة ھي 

.التجریم، إذا ما انتفت علتھ؛ أي أن الفعل أو الواقعة لا تشكل عدوانا

:آثار الإباحة

ویترتب على الأخذ بأسباب الإباحة أن الفعل یع د فع لا مش روعا، ویعتب ر ك ل      

تباره ق د س اھم ف ي عم ل مش روع أو      باعئامن ساھم فیھ كفاعل أصلي أو كشریك بری

.مبرر

وم  ن ھ  ذا یتب  ین أن أس  باب الإباح  ة ذات طبیع  ة موض  وعیة لتعلقھ  ا ب  الركن       

فتمحو عنھ صفتھ التجریمیة، وتنحص ر  3للجریمة المتمثل في تكییف الفعل2الشرعي

كم ا ھ و الح ال ف ي     .4في الظ روف المادی ة للفع ل لا ف ي الظ روف الشخص یة للفاع ل       

یة التي تقوم على أسباب داخلیة ذاتیة والمتمثل ة ف ي الإك راه والجن ون،     موانع المسؤول

.وصغر السن التي ترفع العقاب على الفاعل لكن مع بقاء الفعل مجرما

وأخلص من ھذا أن القانون الوضعي ومنھ القانون الجنائي الجزائري لا یب یح  

ال رغم م ن أن ھ    أي فعل من الأفع ال المجرم ة الت ي ترتك ب تح ت ت أثیر الإك راه عل ى        

.یرفع العقاب عن المكرَه ویبقى الفعل مجرما على أصلھ

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري:الفرع الثالث

أن الق  انون ق  د ج  رم الض رب والج  رح والقت  ل بموج  ب م واد قانونی  ة، معتب  را الفع  ل   :ومثال ھ -1
م ن  )40-39(بموج ب الم ادة   -دفاع ا ع ن ال نفس م ثلا    –ل جریم ة، إلا أن الفع ل إذا حص ل    یشك

قانون العقوبات، وأمثالھا ف ي الق وانین الأخ رى، حص لت المش روعیة وحظ ي الفع ل ب التبریر أو         
.الإباحة

.98ص، 01الجریمة، ج-القسم العام-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات-2
.68ورة، محاضرات في قانون العقوبات، صعادل ق:انظر-3
.98عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص-4
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م   ع الق   انون الجن   ائي ف   ي أس   باب الإباح   ة، أو الأفع   ال  یتف   ق الفق   ھ الم   الكي

واح د م ن حی ث    المبررة، فحكم ھ ذه الأس باب ف ي الفق ھ الم الكي والق انون الجزائ ري       

التكییف، فالفقھ المالكي یجعل استعمال الح ق وأداء الواج ب مبیح ا للفع ل ف لا جریم ة       

لأن دف  ع "؛ ف  ي فع  ل یس  تعمل حق  ا أو ی  ؤدي واجب  ا، كم  ا ھ  و الح  ال ف  ي دف  ع الص  ائل  

الصائل على النفس والبضع واجب في التوض یح، وینبغ ي أن یك ون القت ل ھن ا واجب ا       

و نف س الحك م   .1"فسھ لاسیما إن ك ان الص ائل غی ر آدم ي    لأن بھ یتوصل إلى إحیاء ن

.نص علیھ القانون الجنائي الجزائري وغیره من القوانین الوضعیة الحدیثة

ولك ن یختل ف الفق ھ الم الكي ع ن الق انون الجن ائي الجزائ ري ف ي إباح ة الفع  ل           

ب  داعي الإك  راه، فالفق  ھ الم  الكي یب  یح بع  ض الأفع  ال المحرم  ة، كأك  ل المیت  ة أك  ل          

، بینما القاع دة ف ي الق وانین الوض عیة ومنھ ا الق انون الجن ائي الجزائ ري أن         2الخنزیر

.الإكراه لا یبیح الفعل وإنما یرفع العقوبة فقط، مع بقاء الفعل مجرما على أصلھ

والأفعال التي یبیحھا الإكراه في الشریعة الإسلامیة محدودة وق د حرم ت ھ ذه    

را بم ن یأتیھ ا، فش رب الخم ر وأك ل المیت ة ولح م        الأفعال أصلا، لأن في إتیانھ ا ض ر  

الخنزی  ر محرم  ة؛ لأنھ  ا تض  ر بص  حة الش  ارب والآك  ل قب  ل ك  ل ش  يء فھ  ي أفع  ال       

محرمة لمصلحة الفاعل لا لمصلحة الغیر، فكان من العدل أن تب اح إذا أدى تحریمھ ا   

إلى إلحاق ضرر أكثر بالفاعل، فتحریمھا معلق على حكم ة، ف إذا انتف ت ھ ذه الحكم ة     

أم  ا إذا ك  ان الض  رر یتع  دى الفاع  ل إل  ى غی  ره  .3زال التح  ریم وأص  بح الفع  ل مباح  ا 

وك  ان الفع  ل یم  س مص  الح الآخ  رین، فس  واء أك  ره الش  خص عل  ى إتیانھ  ا أو أتاھ  ا        

مختارا، فإن الفعل یبقى محرما ویعتب ر الفع ل جریم ة، لك ن لا یعاق ب الفاع ل وترف ع        

.وقع علیھعنھ المسؤولیة الجنائیة بسبب الإكراه الذي

.130، 04علیش، منح الجلیل، ج-1
.389، ص2ابن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج:انظر-2
، 1التش   ریع الجن   ائي الإس   لامي مقارن   ا بالق   انون الوض   عي،ج  عب   د الق   ادر ع   ودة، :انظ   ر-3

.580ص
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:وأخلص في الأخیر إلى ھذه النتائج

أن أسباب الإباحة في الفقھ المالكي ھي نفس ھا ف ي الق انون الجن ائي     .1

الجزائ ري، وھ  ي مح  ددة ش رعا وقانون  ا، ف  لا مج ال لقی  ام الجریم  ة    

.أصلا لانتفاء الركن الشرعي لھا

ا أن الإكراه لا یبیح الفع ل وإن ك ان یرف ع العقوب ة ع ن الفاع ل، مم        .2

یعن    ي إمكانی    ة المس    اءلة المدنی    ة؛ أي تع    ویض المتض    رر ع    ن   

.1الأضرار التي لحقت بھ، ھذا في القانون الجنائي الجزائري

أما في الفقھ المالكي فھو أكث ر تفص یلا ودق ة؛ إذ یقس م أث ر الإك راه       

:على الفعل إلى حالتین

ففي :إذا كان إتیان الفعل المحرم یقتصر ضرره على فاعلھ.أ

ة الإكراه یب یح الفع ل ویمح و عن ھ ص فة الجریم ة،       ھذه الحال

كم  ن یك  ره عل  ى ش  رب  وبالت  الي لا تع  ویض عل  ى المك  رَه، 

الخمر وأكل الخنزیر یأكل ویشرب لأن ھ ذه الأم ور مم ا لا    

، لك   ن یش   ترط أن یك   ون الإك   راه 2یتعل   ق ب   ھ ح   قّ مخل   وق

.ملجئا

أي یم س  :إذا كان إتیان الفعل المح رم یلح ق ض ررا ب الغیر    .ب

الآخرین وبمص الحھم ویتع دى ض رره الفاع ل، فف ي      بحقوق 

وأم ا م ا تعل ق    :"ھذه الحالة یبقى الفعل محرم ا، یق ول عل یش   

بھ حق مخلوق كقتل وغصب ف لا اخ تلاف أن الإك راه علی ھ     

.3"-أي غیر مؤثر-غیر نافع

.، من القانون المدني الجزائري130-127المادتین:انظر-1
.130، ص04علیش، منح الجلیل، ج-2
.علیش، نفس المرجع ، نفس الموضع-3
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:الإكراه على شرب الخمر:المطلب الثاني

ول المخ  درات المحرم  ة ش  رعا  ق  د یك  ره الإنس  ان عل  ى ش  رب الخم  ر أو تن  ا    

وقانونا، من قبل فرد أو جماعة أشرار، فیأمروا المكرَه رج لا ك ان أو ام رأة بتناولھ ا     

-بالكس ر -ف إن رض خ المك رَه واس تجاب للمك رِه     تحت التھدید بالقتل أو الوعی د الش دید  

وتن  اول المخ  درات أو الخم  ر، فھ  ل ترف  ع عن  ھ المس  ؤولیة الجنائی  ة ولا یعاق  ب أم لا؟   

إذا قام المكرَه بارتكاب جریمة م ا تح ت ت أثیر الس كر ال ذي أجب ر علی ھ، فھ ل یس أل          و

جنائیا عن ارتكابھ لھذه الجریمة أم أنھ ترفع عنھ المسؤولیة الجنائیة، ولا یحك م علی ھ   

بأیة عقوبة؟ وما حكم ذلك في الفقھ المالكي وفي القانون الجنائي الجزائري؟

:في الفقھ المالكي:الفرع الأول

كل شراب مسكر س واء ك ان متخ ذا م ن ثم رات      :یعرف أھل اللغة الخمر أنھا

، وذھ  ب فری  ق آخ  ر إل  ى م  ا أس  كر م  ن عص  یر العن  ب   1النخی  ل والأعن  اب أم غیرھ  ا

2.خاصة

وال  رأي الأول ھ  و الأق  رب إل  ى ص  واب لق  ول رَسُ  ول اللَّ  ھِ صَ  لَّى اللَّ  ھُ عَلَیْ  ھِ      

ا وَمِ  نْ الشَّ  عِیرِ خَمْ  رًا وَمِ  نْ التَّمْ  رِ خَمْ  رًا وَمِ  نْ الزَّبِی  بِ  إِنَّ مِ  نْ الْحِنْطَ  ةِ خَمْ  رً«:وَسَ  لَّمَ

4.فإنھ یفید أن الخمر یطلق على كل مسكر.3»خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا

، لق ول رَسُ ول   5ك ل ش راب مس كر   :أما في الاصطلاح فقد عرفھا المالكیة أن ھ 

الْخَمْرُ مِنْ ھَاتَیْنِ الشَّجَرَتَیْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ وَفِ ي رِوَایَ ةِ   «:اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

.189، ص1962الرازي، مختار الصحاح، ط-1
.393، ص05ابن منظور، لسان العرب،ج-2
ج اء ف ي الحب وب الت ي تتخ ذ منھ  ا      م ا :الأش ربة ع ن رس وا االله، ب اب    :س نن الترم ذي، كت اب   -3

:م  ا یك  ون من  ھ الخم  ر، رقم  ھ :الأش  ربة،  ب  اب:كت  اب:؛ س  نن اب  ن ماج  ھ1795:الخم  ر، رقم  ھ
ح دیث النعم  ان ب ن بش  یر ع ن النب  ي،    :أول مس  ند البص ریین، ب  اب :؛ مس ند أحم  د، كت اب  3370

.17681:رقمھ
قانون الوضعي،  مكتبة القاھرة محمد عطیة راغب، جرائم الحدود في التشریع الإسلامي وال-4

.386الحدیثة، ص
.112ص8ج:الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ -5
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كُ لُّ مُسْ كِرٍ خَمْ رٌ    :"النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَ الَ ، وقول1»أَبِي كُرَیْبٍ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ

یسمى مس كرا وھ و نج س، ویح د     وكل ما أفسد العقل من الأشربة2".وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

.3شاربھ قل أو كثر

الخم   ر تعتب   ر ف   ي الش   ریعة الإس   لامیة م   ن أكب   ر الكب   ائر الت   ي حرمھ   ا االله  

عل   ى المس   لمین، لم   ا فیھ   ا م   ن المفاس   د العظیم   ة -ص   لى االله علی   ھ وس   لم-ورس   ولھ

والأض   رار الوخیم   ة الت   ي تم   س ب   الفرد والمجتم   ع م   ن الناحی   ة الص   حیة والدینی   ة    

، روي ع ن عُثْمَ انَ ب ن عف ان رَضِ يَ      4یة والمالیة حتى أن ھ ع دھا أم الخبائ ث   والأخلاق

، وع ن النَّبِ يَّ صَ لَّى اللَّ ھُ     5»اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّھَا أُمُّ الْخَبَائِ ثِ «:اللَّھُ عَنْھُ أنھ كان یَقُولُ

وَ مُ ؤْمِنٌ وَلَ ا یَشْ رَبُ الْخَمْ رَ حِ ینَ      لَا یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَھُ«:عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنھ قَالَ

وغیرھ ا كثی ر   .6ٌ»یَشْرَبُھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِ ینَ یَسْ رِقُ وَھُ وَ مُ ؤْمِنٌ    

م   ن النص   وص الت   ي تنف   ر الأم   ة م   ن ھ   ذه الآف   ة الخطی   رة الت   ي تعص   ف ب   الأمم      

میة على أتباعھا، وق ررت ح دا   والمجتمعات، ونظرا لھذا كلھ حرمتھا الشریعة الإسلا

لكل من یقترف ھ ذه الجریم ة، لك ن ق د یك ره الإنس ان عل ى فعلھ ا والإتی ان بھ ا تح ت            

بیان أن جمی ع م ا ینب ذ مم ا یتخ ذه م ن النخی ل والعن ب،         :الأشربة، باب:صحیح مسلم، كتاب-1
.3673:رقمھ

بی   ان أن ك   ل مس   كر خم   ر وأن ك   ل خم   ر ح   رام، :الأش   ربة، ب   اب:ص   حیح مس   لم، كت   اب-2
، 3، ج9763:النھ ي ع ن المس كر، ب رقم    :الأش ربة، ب اب  :كت اب ،؛ سنن أبي داود3735:رقمھ
.623ص

أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح -3
.133، ص02الصغیر، دار المعارف،ج

.333، ص04الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، ج:انظر-4
ذك  ر الآث  ام المتول  دة ع  ن ش  رب الخم  ر م  ن ت  رك      :الأش  ربة،  ب  اب :نن النس  ائي، كت  اب س  -5

.5576:الصلوات، رقمھ
، "إِنَّمَ ا ٱلْخَمْ رُ وَٱلْمَیْسِ رُ وَٱلأَنصَ ابُ    :"قول االله تعالى:الأشربة، باب:صحیح البخاري، كتاب-6

معاصي ونفیھ عن المتلبس نقصان الإیمان بال:الإیمان، باب:؛ صحیح مسلم، كتاب5150:رقمھ
:كت اب الس نة، ب اب   :؛ سنن أبي داود07، ص1، ج001:بالمعصیة على إرادة نفي كمالھ، برقم

:؛  س  نن النس  ائي، كت  اب 56-46، ص5، ج9864:ال  دلیل عل  ى زی  ادة الإیم  ان ونقص  ھ، ب  رقم  
:؛ س نن الترم ذي، كت اب   46، ص8، ج9684:القسامة، باب ماجاء ف ي كت اب القص اص، ب رقم    

یث د، وق ال ح   51، ص5، ج5262:ما جاء  لا یزني الزاني وھو مؤمن، ب رقم :لإیمان ، بابا
، 2، ج6393:النھي عن النھبة، برقم:الفتن، باب:حسن صحیح غریب؛ سنن ابن ماجھ، كتاب

.8931ص
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فھ ل یح د فاع ل ذل ك     ،التھدید بالقت ل أو الض رب الش دید، ك أن یف تح فم ھ وتص ب فی ھ        

ویسأل جنائیا؟

.2-فع ل الش رب   .1:لقیام جریمة ش رب الخم ر لاب د م ن ت وفر ثلاث ة أرك ان       

.القصد الجنائي.3-ارب الش

:فعل الشرب:الركن الأول

.یرى الإمام مالك أن ركن الش رب یت وافر كلم ا ش رب الش خص ش یئا مس كرا       

ولا عبرة باسم المشروب ولا بالمادة التي استخرج منھا فیستوي أن یكون المش روب  

ادة مس  تخرجا م  ن العن  ب أو ال  بلح أو القم  ح أو الش  عیر أو القص  ب أو التف  اح أو أي م  

.أخرى

من المشروب، فما أسكر كثی ره فقلیل ھ ح رام، ول و ك ان      الإسكاروكذلك لا عبرة بقوة 

.1لا یؤدي فعلا للإسكار

:حكم المخدرات

یش  ترط لقی  ام جریم  ة الش  رب المعاق  ب علیھ  ا بالح  د أن تك  ون الم  ادة المس  كرة 

ا ش اربا  مشروبا، أما غیر ذل ك م ن المخ درة كالحش یش والأفی ون ف لا یعتب ر متعاطیھ         

.2ولا یحد وإنما یعاقب بعقوبة تعزیریة

:القصد الجنائي:الركن الثاني

.لإمكان إقامة الحد على الشارب، یجب أن یكون عالما بتح ریم ش رب الخم ر   

فإذا ادعى جھلھ بذلك، فینظر إلى حالھ؛ فإن كان ناشئا ببلد الإس لام ف لا تقب ل دع واه،     

.دعاؤه لاحتمال عدم علمھ بتحریمھاوإذا كان حدیث العھد بالإسلام یقبل ا

.112، ص8الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، ج-1
المعتب رة ف ي الإس لام قس مت الش ریعة الإس لامیة       من أجل حمایة المصالح الرئیسیة:التعزیر-2

وھ   ي ج   رائم الح   دود  :الج   رائم ذات العقوب   ات المق   درة .1:الج   رائم عل   ى ن   وعین رئیس   یین  
.وھي التعزیر:وجرائم ذات عقوبات غیر مقدرة.2.والقصاص

فجرائم التعزیر ھي جمیع الأفعال التي یرى ولي الأم ر تجریمھ ا وف رض عقوب ات مناس بة لھ ا،      
ولكنھا مع ذلك سلطة مقیدة بالسوابق التشریعیة النبوی ة  .وفقا لما یراه وظروف وأحوال المجتمع

القت  ل، الجل  د، الح  بس، :والعقوب  ات التعزیری  ة ع  دة أن  واع .الت  ي ص  درت ف  ي مناس  بات قض  ائیة 
الغرام  ة، المص  ادرة، الت  وبیخ، ال  وعظ والتقری  ع،  التش  ھیر، الع  زل م  ن الوظیف  ة، الحرم  ان م  ن    

.الحقوقبعض
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:الشارب:الركن الثالث

.الاختیار-4-.الإسلام-3.البلوغ-2.العقل-1:یشترط في المتھم شروط التالیة

وأساس ذلك المسؤولیة الجنائی ة؛ الت ي یقص د بھ ا ثب وت نس بة الجریم ة إل ى المج رم،          

عل  ى أس  س  -ت س  ابقاكم  ا ذك  ر -وتق  وم المس  ؤولیة الجنائی  ة ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة   

.أن یكون مدركا-3.أن یكون الفاعل مختارا-2.إتیان فعل محرم-1:ثلاثة

فالمسؤولیة الجنائیة سببھا ارتكاب المعصیة، لكن ذلك موقوف عل ى ت وافر ش رطین،    

.الإدراك، الاختیار

وبن  اءً عل  ى ھ  ذا ف  لا یعاق  ب الس  كران عل  ى م  ا یرتك  ب م  ن الج  رائم إذا تن  اول  

وك ذلك م ن ش رب مكرھ ا أو مض طرا ف لا ح د علی ھ         .ی ر عل م أو اختی ار   المادة من غ

.ن یفتح فمھ وتصب فیھأسواء أكره بالوعید أو الضرب إلى شربھا ب

ومما تجب التنبیھ إلیھ أن الخمر أبیحت في حالة الإكراه قیاسا عل ى المض طر   

لھ لاك،  الذي لم یجد ماء یشربھا، أو حدثت لھ غصة، فیشرب الخمر لینقذ نفس ھ م ن ا  

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمُ ٱلْمَیْتَةَ وَٱل دَّمَ وَلَحْ مَ ٱلْخِنزِی رِ وَمَ آ     :واالله سبحانھ وتعالى یقول

أُھِلَّ بِھِ لِغَیْرِ ٱللَّھِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاۤ إِثْمَ عَلَیْھِ إِنَّ ٱللَّ ھَ غَفُ ورٌ   

.1رَّحِیمٌ﴾

ق ال  .-ج از ل ھ أكلھ ا   -كره وغُلب عل ى أك ل ھ ذه المحرّم ات    معناھا من أُفالآیة 

یعن  ي أُك  ره علی  ھ، كالرج  ل یأخ  ذه الع  دوّ فیكرھون  ھ عل  ى أك  ل لح  م الخنزی  ر   :مجاھ  د

ویق   ول أب   و بك   ر اب   ن .2وغی   ره م   ن معص   یة االله تع   الى؛ إلا أن الإك   راه یب   یح ذل   ك

ان لجوع أو من اضطر إلى خمر، فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن ك:"العربي

لا تزی  ده الخم  ر إلا عطش  ا،  :عط  ش ف  لا یش  رب، وب  ھ ق  ال مال  ك ف  ي الْعُتْبِیَّ  ةِ، وق  ال   

أن االله تعالى حرم الخمر مطلقا، وحرم المیتة بشرط عدم الض رورة، وم نھم   :وحجتھ

.3"من حملھ على المیتة

.173:البقرة، الآیةسورة-1
.350، ص1تفسیر ابن كثیر، ج:؛ انظر216، ص2القرطبي، تفسیر القرطبي، ج-2
.66، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج-3
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ومن ھذا یتبین أن الخمر لیست م ن الأفع ال الت ي أحلتھ ا النص وص الش رعیة       

ض رورة أو الإك راه، لك ن بالقی اس عل ى المط اعم والمش ارب المحرم ة، كأك ل          عند ال

المیتة ولحم الخنزیر التي أحلتھا الشریعة الإسلامیة عند الاض طرار یتب ین أن الخم ر    

تأخذ حكم ھذه المطاعم والمشارب في الإكراه، ویقول أبو بكر ب ن العرب ي ف ي ش رح     

ة والدم ولحم الخنزی ر أعیان ا مخصوص ة    والصحیح أنھ سبحانھ حرم المیت:"ھذه الآیة

ف   ي أوق   ات مطلق   ة، ث   م دخ   ل التخص   یص بال   دلیل ف   ي بع   ض الأعی   ان، وتط   رق       

فَمَ نِ ٱضْ طُرَّ غَیْ رَ    ﴿:التخصیص بالنص إلى بع ض الأوق ات والأح وال، فق ال تع الى     

؛ فرفع   ت الض   رورة التح   ریم، ودخ   ل التخص   یص أیض   ا بح   ال    1﴾بَ   اغٍ وَلاَ عَ   ادٍ 

:ریم الخمر لوجھینالضرورة إلى حال تح

حملا على ھذا بال دلیل كم ا تق دم م ن أن ھ مح رم، فأباحت ھ الض رورة         :أحدھما

.كالمیتة 

إن تحریم الخمر لا یحل بالضرورة ذكر أنھ ا لا تزی ده   :أن من یقول:والثاني

إلا عطشا، ولا تدفع عنھ شبعا؛ فإن صح ما ذك ره كان ت حرام ا، وإن ل م یص ح وھ و       

وأم ا الغ اص بلقم ة فإن ھ یج وز ل ھ فیم ا        .رورة كسائر المحرماتالظاھر أباحتھا الض

.2"بینھ وبین االله تعالى

ویشترط في الإكراه الذي یبیح شرب الخمر أن یكون تاما سواء ك ان بالوعی د   

أو الض  رب الش  دید، أو ألج  ئ إل  ى ش  ربھا ب  أن یف  تح فم  ھ وتص  ب فی  ھ ف  لا یح  د، أم  ا     

كان علیھ قب ل إك راه بوج ھ م ا، ف لا یوج ب       الإكراه الناقص لا یوجب تغیر الفعل عما 

.3تغیره

وأخلص من ھذا كلھ أنھ إذا أك ره الش خص عل ى ش رب الخم ر وك ان الإك راه        

تاما، فتحت التھدید الشدید یباح للمكرَه أن یشرب الخمر ویسقط عن ھ الح د، ب ل یج ب     

علی   ھ ف   ي بع   ض الأحی   ان، ولا یس   أل جنائی   ا ویب   اح الفع   ل لإباح   ة ذل   ك ف   ي حال   ة   

-ورة؛  لأن المك  رَه مع  دم الرض  ا، فاس  د اختی  اره، فوج  ب س  قوط العق  اب عن  ھ   الض  ر

.173:البقرة، الآیةسورة-1
.67، ص1ابن العربي، المرجع السابق، ج-2
.237فتحي بھنسي، الموسوعة الجنائیة، ص-3
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:-صَ لَّى اللَّ ھُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ    –، ورف ع المس ؤولیة الجنائی ة لقول ھ     -والتي ھي ثمانون جلدة

ذا ك  ان ، أم  ا إ1»إِنَّ اللَّ  ھَ وَضَ  عَََ عَ  نْ أُمَّتِ  ي الْخَطَ  أَ وَالنِّسْ  یَانَ وَمَ  ا اسْ  تُكْرِھُوا عَلَیْ  ھِ  «

.الإكراه ناقصا فیسأل جنائیا ویقام علیھ الحد

ومم ا تج در الإش  ارة إلی ھ أن المك  رَه عل ى ش رب الخم  ر ق د یرتك  ب ف ي حال  ة        

سكره جرائم أخ رى مم ا یوج ب العقوب ة م ن ح د، أو قص اص، أو تعزی ر، كالزن ا أو          

الق  ذف أو الس  رقة، ف  إذا تأك  د القاض  ي م  ن أن  ھ س  كر ف  ي حال  ة إك  راه ملج  ئ درأ عن  ھ 

لأن الموجب لإقامة الحد على شارب الخمر تناولھ ا دون إك راه علیھ ا، قلیلھ ا     "الحد؛ 

وعلى ھذا فلا یؤاخذ جنائیا، وتسقط عنھ العقوبة بسبب الإك راه وانع دام   .2"أو كثیرھا

.القصد الجنائي

:في القانون الجنائي الجزائري:الفرع الثاني

ائ   ري عل   ى أس   اس المس   ؤولیة تق   وم المس   ؤولیة الجنائی   ة ف   ي التش   ریع الجز 

ي ح را ف ي عمل ھ ممی زا ل ھ      وھي تستلزم بالضرورة أن یكون الجان.الأخلاقیة الأدبیة

.عنھ فإن كان مسلوب الإرادة أو فاقد التمییز فلا یسأل عما یفعلحتى یسأل

على أن فقد التمییز وقت ارتكاب الجریمة قد یكون نتیجة تعاطي الجاني مواد 

.مغیبة كالمسكرات

فإذا ارتكب السكران جریمة ما، و كان تحت تأثیر الس كر أو أي م ادة مخ درة    

أخرى فھل ترفع عنھ المسؤولیة الجنائیة ولا یعاقب أم لا ؟

قبل الإجابة عن ھذا الإشكال لابد من تعریف السكر، والتطرق إلى أنواعھ ؟ 

بالسكر ھو غیبوبة ناشئة عن عقاقیر مخدرة أي كان نوعھا، والمراد :فالسكر

حال  ة عارض  ة ینح  رف فیھ  ا ال  وعي أو تض  عف الس  یطرة عل  ى الإرادة نتیج  ة م  ادة      

.07سبق تخریجھ، انظر، ص-1
عبد الرحمن الجزیري، الفقھ :؛ انظر243ص-2ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج-2

.14، ص5على المذاھب الأربعة، ج
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، سواء المادة الكحولیة أم المخ درات، فی ؤدي إل ى تغی رات داخلی ة      1سمجأدخلت في ال

في خلای ا الم خ خاص ة ف ي الأج زاء الت ي تق وم بالعملی ات المراقب ة والمس یطرة عل ى            

الخاض  ع لتأثیرھ  ا الق  درة عل  ى وزن الأم  ور     الإرادة الواعی  ة، بحی  ث یفق  د الإنس  ان   

وتقدیرھا، فلا یستطیع من ثم تفھم النتائج التي یمكن أن تترت ب عل ى أفعال ھ، وتنطل ق     

غرائ  زه ورغبات  ھ المكبوت  ة ف  ي القی  ام بتص  رفات غی  ر واعی  ة فیص  بح الإنس  ان غی  ر    

.2مدرك لأفعالھ

د معین ة عل ى م ادة    فالسكر في ذاتھ حالة نفسیة وإن كان مرجعھ إلى تأثیر موا

ؤھا الإدم ان  الجسم، والسكر حالة مؤقتة، وم ن ث م فالغیبوب ة المس تمرة ول و ك ان منش        

إنم ا یلح ق بعاھ ة عقلی ة، إض افة      على الخمور أو المخدرات لا تعد ف ي ذاتھ ا س كرا و   

إل  ى ھ  ذا فھ  و حال  ة مص  طنعة؛ أي ولی  دة ت  أثیر الم  واد الخارجی  ة ولیس  ت أص  یلة ف  ي   

.الجسم

:أنواع السكر

ینقس  م الس  كر م  ن حی  ث س  ببھ إل  ى اختی  اري وغی  ر اختی  اري، ولھ  ذا التقس  یم   

أھمیت  ھ القانونی  ة، وعل  ى ذل  ك إذا ك  ان الس  كر اختی  اري وق  ام بارتك  اب الجریم  ة فإن  ھ   

.یسأل جنائیا و یعاقب قانونا

أما إذا كان السكر غیر اختیاري؛ أي أجبر عل ى ش ربھا أو تناولھ ا عل ى غی ر      

.مسؤولیة السكران إذا تحققت الشروطعلم منھ بھا فتمتنع

:أي سبب شرب الخمر (شروط امتناع مسؤولیة السكران  (

مما یلاحظ في القانون الجنائي الجزائري أنھ لم یرد نص یعت د بالس كر كم انع    

من موانع المسؤولیة الجنائیة، ولكن القواعد العامة في المسؤولیة الجنائیة ت ؤدي إل ى   

جب اري ف ي نف ي المس ؤولیة الجنائی ة؛ لأن ھ یُ ذھب الإدراك ال لازم         الاعتداد بالسكر الإ

لقیام الأھلیة الجنائیة مثلھ في ذلك كالجنون أو صغر السن ویتحقق بالسكر الإجب اري  

غیر الاختیاري إذ یتناول الشخص المادة المسكرة بسبب ظروفا اضطراریة كالعلاج 

عبد الحمید الشواربي، جریمة شرب الخمر في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، منشاة  -1
.60دون طبعة ، وبدون تاریخ، صالمعارف بالإسكندریة، مصر، ب

.150عادل قورة،  محاضرات في قانون العقوبات، ص-2
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المسكرة، كم ا إذا ق دم إلی ھ عل ى     لمرض بأمر الأطباء، أو عن غیر علم بحقیقة المادة

أس اس أن ھ م ادة غی ر مس كرة بطریق ة الحیل ة والخ داع، أو ك ان ھ و ج اھلا حقیق ة م  ا             

.1یتناولھ، معتقدا بأنھ مادة غیر مسكرة

وتمتنع المسؤولیة الجنائیة في حالة الس كر غی ر الاختی اري، ولك ن یش ترط للاس تفادة       

:من ھذا المانع ما یلي

ترتب على تناول المسكر الفقدان التام للإرادة أو الاختیار، أن ی:الشرط الأول

فإذا لم ینشأ عن تناول المخدر أو المسكر إلا فقد الش عور جزئی ا فحس ب، ف إن الم تھم      

یظل مسؤولا عن الجریمة التي ارتكبھا ھو في ھذه الحالة، لأنھ یبقى م دركا لعواق ب   

ائی ة، وإن ك ان یج وز للقاض ي أن     أفعالھ ولو بشكل جزئي، ف لا تنتف ي المس ؤولیة الجن   

.2یعمل سلطتھ التقدیریة في تحقیق العقوبة

أن یتناول الفرد ھذه المادة المسكرة جاھلا لطبیعتھ ا، ك أن تق دم    :الشرط الثاني

إلی  ھ بطری  ق الحیل  ة والخ  داع، أو ل  م یعل  م حقیق  ة م  ا یتناول  ھ، معتق  دا بأنھ  ا م  ادة غی  ر    

.مسكرة

ي ق د تن اول الم ادة المس كرة ع ن عم د؛ أي أن ھ        ألا یك ون الج ان  :الشرط الثالث

.تناول قھرا عنھ، ففقد شعوره واختیاره بسبب الإكراه

م ن ق انون   62ولقد عبر المشرع المصري عن ھذین الشرطین الأخیرین ف ي الم ادة   

لا عقاب عل ى م ن یك ون فاق د الش عور أو الاختی ار ف ي عمل ھ وق ت          :"العقوبات بقولھ

شئة عن عقاقیر مخدرة أیا كان نوعھا إذا ك ان أخ ذھا قھ را    ارتكاب الفعل لغیبوبة نا

.3"عنھ أو على غیر علم منھ بھا

.150عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات،ص-1
إسماعیل الخطیب، المسكرات بین الشرائع السماویة والقوانین الجنائیة، دار الشعب، القاھرة، -2

عب د الحمی د   :؛ انظ ر 151الس ابق، ص عادل قورة، المرجع:؛ انظر59ص.1986ھـ، 1406
.62الشواربي، جریمة شرب الخمر، ص

إسماعیل الخطیب، المرج ع الس ابق،   :؛ انظر59عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-3
.58ص
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أن یتعاص ر الفع ل المرتك ب م ع فق د الف رد لإدراك ھ وش عوره،         :الشرط الراب ع 

تن  اول ع  نوذل  ك أن یرتك  ب الفاع  ل الس  لوك الإجرام  ي أثن  اء حال  ة فق  د ال  وعي ن  اتج 

.1المادة المسكرة

لاختی اره ورش ده   االفاعل إذا ارتكب جریمة ما وكان فاقدوأخلص من ھذا أن

بس  بب تناول  ھ الم  ادة المس  كرة رغم  ا عن  ھ ب  القھر والإك  راه، فإن  ھ تنتف  ي مس  ؤولیتھ          

الجنائی  ة ولا یحك  م علی  ھ بأی  ة عقوب  ة، ب  ل إن ال  راجح ف  ي الفق  ھ لا یج  د م  ا ی  دعو إل  ى  

ال  ة عرض  یة بطبیعتھ  ا تطبی  ق الت  دابیر ف  ي ھ  ذه الحال  ة لأن الس  كر غی  ر الاختی  اري ح

.2ومؤقتة إذ تنتھي كلیة حینما یقف مفعول المادة المسكرة

:بین الفقھ المالكي والقانون الجنائي الجزائري:الفرع الثالث

یختلف الفقھ المالكي عن القانون الجنائي الجزائري في أن الشریعة الإسلامیة 

وق  ررت ل  ذلك عقوب  ة، حرم ت ش  رب الخم  ر أو أی  ة م ادة مس  كرة مھم  ا ك  ان نوعھ ا،   

﴿یَ  ـأَۤیُّھَا ٱلَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ إِنَّمَ  ا ٱلْخَمْ  رُ   :فتح  ریم الخم  ر مص  دره الق  رآن بقول  ھ تع  الى   

وَٱلْمَیْسِ  رُ وَٱلأَنصَ  ابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْ  سٌ مِّ  نْ عَمَ  لِ ٱلشَّ  یْطَانِ فَ  ٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُ  مْ     

ھو قول رَسُ ول اللَّ ھِ صَ لَّى اللَّ ھُ عَلَیْ ھِ      ومصدر العقوبة التشریعي السنة و.3تُفْلِحُونَ﴾

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُ مَّ إِنْ شَ رِبَ فَاجْلِ دُوهُ ثُ مَّ إِنْ     «:وَسَلَّمَ

، ومصدر تحدید مقدار العقوبة ھو الإجماع؛ حیث استشار عم ر ب ن   4»شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ

في حد شارب الخمر، فأفتى عل ي  -صلى االله علیھ وسلم-رسول اهللالخطاب أصحاب

بن أبي طالب بأن یحد ثمانین جلدة؛ لأنھ إذا شرب سكر، وإذا سكر ھ ذى، وإذا ھ ذى   

.150عادل قورة،  محاضرات في قانون العقوبات، ص-1
.62عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-2
.90:مائدة، الآیةسورة ال-3
:؛ سنن النسائي، كتاب:إذا تتابع في شرب الخمر، برقم:الحدود، باب:سنن أبي داود، كتاب-4

:؛ سنن الترم ذي، كت اب  5567:ذكر الروایات المغلظات في شرب الخمر، رقمھ:الأشربة، باب
الأش ربة،  :س نن النس ائي، كت اب   .8641:ماجاء من شرب الخم ر فاجل دوه، ب رقم   :الحدود، باب

الح دود،  :؛ سنن ابن ماج ھ، كت اب  5567:ذكر الروایات المغلظات في شرب الخمر، رقمھ:باب
.2752:من شرب الخمر مرارا ، برقم:باب:باب
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ثمانون جلدة، ووافق أصحاب الرس ول عل ى ھ ذا    -أي القاذف–افترى، وحد المفتري 

ة، ومقدار الحد مص دره  فتحریم الخمر مصدره القرآن، والعقاب مصدره السن.الرأي

في حین أن القانون الجزائري لم ینص ف ي ق انون العقوب ات م ا ی دل عل ى       1.الإجماع

تحریم أو معاقبة شارب الخم ر، وإنم ا ال ذي ورد ف ي ذل ك أن ھ یعاق ب م ن تناول ھ ف ي           

.الطرق العمومیة أو المحلات العمومیة، أي إذا أخلّ بالآداب العامة

زائ  ري ل  م یعاق  ب عل  ى جریم  ة ش  رب الخم  ر،   وبن  اء عل  ى ھ  ذا فالمش  رع الج 

وإنم  ا یعاق  ب عل  ى حال  ة الس  كر الب  ین إذا ك  ان ف  ي الط  رق العمومی  ة أو المح  لات          

ش  رابا مس  كرا ف  ي منزل  ھ أو ف  ي متج  ره ف  لا     ش  خصالعمومی  ة، ول  ذلك إذا تن  اول ال  

.جریمة ولا عقاب

ر ھذا بالنسبة إلى شرب الخمر، أم ا إذا اقت رن ش رب الخم ر أو أي مس كر آخ       

بارتكاب جریمة، فإنھ لا خلاف بین الفق ھ الم الكي والق انون الجن ائي الجزائ ري عل ى       

أن المسؤولیة الجنائیة لا ترفع ع ن الفاع ل ب ل تش دد العقوب ة ف ي ذل ك أكث ر منھ ا ف ي           

أم ا إذا ارتك ب جریم ة م ا ف ي حال ة س كر        .الحالات العادی ة إذا ك ان الس كر اختی اري    

ھا قھ را عن ھ، ف إن الفاع ل ف ي ھ ذه الح ال لا یس أل         غیر اختیاري كأن أكره على شرب

ع  ن ارتكاب  ھ لھ  ذه الجریم  ة س  واء ف  ي الفق  ھ الم  الكي أو الق  انون الجن  ائي الجزائ  ري     

أن یك ون الج اني   أس اس المس ؤولیة الجنائی ة تس تلزم     لانعدام الاختی ار والإدراك؛ لأن  

الإك راه ف  لا  ح را ف ي عمل ھ م دركا ل ھ، ف إذا ك  ان مس لوب الإرادة كم ا ھ و الح ال ف ي           

.یسأل عما یفعل

فالفق ھ  .ویختلف الفقھ المالكي عن القانون الجزائ ري بالنس بة إل ى المخ درات    

المالكي یشترط لقیام جریم ة الش رب المعاق ب علیھ ا بالح د أن تك ون الم ادة المس كرة         

مشروبا أما غیر ذلك من المخدرات كالحش یش والأفی ون ف لا یعتب ر متعاطیھ ا ش اربا       

في حین یلاحظ أن قانون العقوب ات الجزائ ري   .إنما یعاقب بعقوبة تعزیریةولا یحد و

.560ص،1التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،جانظر عبد القادر عودة،-1
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أباح شرب الخمر، ول م ی نص عل ى منعھ ا إلا ف ي ح الات مح ددة، وف ي المقاب ل ش دد           

.1على تعاطي المخدرات بیعا أو شربا

خم ر ول م ی نص عل ى معاقب ة م ن یت اجر فیھ ا  أوم ن          القانون الوضعي الجزائري ل م یج رم ال  -1
یشربھا، وفي المقابل نص على تح ریم المخ درات ب ل أن ھ ش دد العقوب ة عل ى م ن یت اجر فیھ ا أو           
یشربھا، مع العلم أنھما یؤدیان إلى نفس النتیجة، ولذلك فلا تُعرف الحكمة من ھذه التفرقة، عل ى  

.ا وضررا  على الإنسان من المخدراتالرغم من أن تعاطي الخمر ربما یكون أشد خطر


